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الشكر الجزیل والحمد الكثیر � العلي القدیر الذي وفقنا وأعاننا على 
 ةللدكتورھذا العمل المتواضع، كما نتقدم بالشكر الجزیل  إتمام

  " شاوش أسماء " ةالمؤطر

حیث  ةنعم المشرف تنا بھا طیلة بحثنا فكانتعلى التوجیھات التي مد 
  نا عند الصواب تنا حین الخطأ وشجعتوجھ

  نشكر كل الأساتذة وكذلك  
  كما نشكر كل من قدم لنا النصیحة من قریب أو من بعید 

  .وإلى كل المعلمین والأساتذة الذین درسونا
  

  



  

  

  

  الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آلھ و صحبھ أجمعین

  "وقض ربك ألا تعبدوا إلا إیاه و بالوالدین إحسانا " قال الله  تعالى 

إلى من لا تحلو الحیاة بدونھما و كان عدم مصیري لولا وجودھما أھدي لھما العمر كلھ  

فلن أوفھما حقھما إلى اللذین أوقد شمعتا حیلتھما لیضیئا لي دربا یشیع بنور العلم و 

انحني بكل قدسیة , المعرفة إلى اللذان كان لي ینبوع الرحمة و الحب و الأمل و الحیاة 

العمال المتواضع إلى من غمرتني  بحنانھا و عطفھا إلى من سھرة لأھدي كلمة ھذا 

إلى من سلكت دروب الألم لتوفر الدرب لي الأمل و تحملت وخزات الأشواك  , اللیالي 

الحزن لأقطف أنا ورود الفرح إلیك یا أطیب و اعز أم في الدنیا  ألیك یا من سكنت ربوع 

  .عمرھا الحنونة حفظھا الله و أطال في  أمي قلبي 

إلى الإنسان الذي یسعى جاھدا في تربیتي  و تعلیمي و توجیھي و  إلى من سھر و شقى و 

تحمل  كل الأعباء إلى الذي أقرضھ برد الشتاء لیكون دفئا لي و أحرقھ لھیب الشمس 

برایك   العزیزأبي  لیكون ضلا لي إلى والدي العزیز جزاه  الله خیرا  وأطال في عمره

الذي كان لي زمیلاً وأستاذاً كما أنھ مثلي الأعلى، الذي كان أكثر حرصاً مني على  قدور

  إنھاء مساري الدراسي وإنھاء المذكرة

 خوتيإلى من یشاطرني الدم الذي یجري في عروقي و ساروا معي دروب الحیاة إ

           برایك كل عائلةوالأعزاء 

  إلى كل الأصدقاء والأحبة
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خطة البحث

  

  

 مقدمة

  أسس الحمایة القانونیة للسوق :الفصل الأول

  تمهید

  الحمایة القانونیة للسوق : المبحث الأول

  النظام العام الاقتصادي: المطلب الأول

 مبدأ حریة التجارة والصناعة: المطلب الثاني 

 نطاق الحمایة القانونیة للسوق: المبحث الثاني 

 المعیار المادي : الأول المطلب

  تطبیق المعیار المادي: المطلب الثاني 

 خلاصة الفصل

  تجسید الحمایة القانونیة للسوق :الفصل الثاني

  تمهید

  أشكال الحمایة القانونیة للسوق: المبحث الأول

  الممارسات المنافیة للمنافسة:المطلب  الأول

  التجمیعات الاقتصادیة: المطلب الثاني

  آلیات الحمایة القانونیة للسوق: الثانيالمبحث 

  مجلس  المنافسة: المطلب الأول 

  القضایا المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة: المطلب الثاني 

 خلاصة الفصل

  خاتمة

  



  
 



 :مقدمة
 

 أ 
 

لقد ظهر   دور جدید للدولة من خلال مؤسساتها   العمومیة  فبعد الحرب العالمیة 

الثانیة أصبحت الدولة هي المنتج والممون و الموزع والناقل بخصوص مختلف القطاعات 

لإصلاح ما خلفته الحرب من  اللیبرالیةالإستراتیجیة، خاصة على مستوى الدولة 

رة التدخل مصطلح الحریة بمصطلح المساواة أو الرفاهیة لضرو  استبدلوقد  انعكاسات

  .شخصلتأمین  رفاهیة ال

والثمانینات نظرا لضعف القطاع  السبعیناتوبعد موجة الإصلاحات الاقتصادیة سنوات 

،وبعد الأزمة البترولیة سنة  اللیبرالیةالعام ،ونظرا لتغییر العوامل الداخلیة للبلدان الناشئة 

اسة التسییر الاقتصادي ركزت الدول على إصلاح المؤسسات العمومیة وفشل سی1986

لها تبعا للسلطة المركزیة وهو ما جاء  الاستقلالیةالاقتصادیة عن طریق ضمان قدر من 

وبعض الإجراءات التي تهدف إلى إعادة تشكیل وبناء هیكلة  01-88به القانون 

  .المؤسسات العمومیة 

تامة للمؤسسات فقد فشلت هاته الإجراءات مما  قلالیةواستونظرا لعدم تجسید حریة 

إصلاحات أكثر كفاءة لتحقیق و تحسین الاقتصاد الجزائري من خلال التوجه  استدعى

  .السوق  اقتصادإلى 

القانون هو الإطار المنظم لمختلف المجالات  عتبارإوقد تولت المنظومة القانونیة على 

الجزائر وجعل السوق كیان حقیقي یرفع من  قتصادلابتغییره جذریا ولتولي مهمة تأهیل 

السبیل لتحقیق النمو الاقتصادي ،فقد تعددت نصوص قانونیة وأنظمة  وباعتبارهالاقتصاد 

صب ضمن هذا الهدف فعلى الصعید  القانوني تم إصدار نصوص نقانونیة جدیدة ت

والقرض للمجال قانون النقد  1990تأطیریة ظهرت في بدایة التسعینات إذ صدر عام 

جاء ت العمومیة وعلى الصعید السیاسي المصرفي ،والأمر المتعلق بخوصصة المؤسسا

  1.بتعددیة الممارسة السیاسیة 1989دستور 

                                                           
، الصادرة 02،متعلق بالقانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، ج ر  1988جانفي  12مؤرخ في  01- 88قانون رقم  1

 .1988-01- 13في 
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، بعدما ظهرت  06-95أول قانون جزائري یتعلق بالمنافسة بموجب الأمر  وعلیه صد

السلوكات غیر الخاص بالأسعار ، الذي تضمن بعض  12-89ملامحه ضمن القانون 

على غرار التعسف  ممارسات منافیة للمنافسة، 06-95الشرعیة، أصبحت ضمن الأمر 

في وضعیة الهیمنة ولقد كان صدور قانون ینظم المنافسة في تلك الفترة أمرا منطقیا 

والأمر   انفتاحهذه الأخیرة النتیجة الطبیعیة والمتوقعة لأي عملیة خوصصة أو  باعتبار

هذا النص  الجزائري أظهر العدید من النقائص ،فمن ناحیة لم یخصص المشرع 95-06

لقواعد المنافسة فقط ،بل جمعها مع القواعد الخاصة بالممارسات التجاریة ، وهو ما لم 

یسمح بظهوره كقانون لحمایة السوق ،ومن  ناحیة ثانیة ،لم یتوسع في الممارسات المنافیة 

  . 1ذا في إجراءات متابعتها من قبل مجلس المنافسةللمنافسة ،وك

لم یستوعب بعض  لتأخر ظهور العدد الأكبر من الهیئات على صدورهأیضاو نظرا 

الأحكام كعلاقة مجلس المنافسة مع الهیئات الضابطة القطاعیة ، حیث ترافق  إنشاء 

 استمرارلثة ،كما أن الثا ةالألفیمعظمها مع فتح العدید من المرافق الشبكاتیة منذ مطلع 

الدولة وغیاب المناخ الملائم  لاحتكارخضوع العدید من الأنشطة الاقتصادیة الإستراتیجیة 

الوضع الأمني لم یسمح بتطبیق أحكام الأمر  اضطرابخاصة بسبب  استثماراتلإنجاز 

و إن كان العامل الأهم على  06-95مما فرض إعادة النظر في الأمر  95-06

ومفاوضاتها  2002الشراكة مع الإتحاد الأوربي سنة  اتفاقیةوقیع الجزائر الإطلاق هو ت

 الجزائري إلى منظمة التجارة العالمیة ،وبالفعل أصدر المشرع الانضمامالمتواصلة بشأن 

  . 2بصفة كلیة 06-95المتعلق بالمنافسة والذي ألغى الأمر  03-03الأمر  2003سنة 

  

  

                                                           
1

  .الخاص بالاسعار 12-89القانون  - 
  .المتعلق بالمنافسة  03-03الامر  -  2
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وهو ما ظهر من خلال توسیع الممارسات المنافیة للمنافسة وفصل قواعد المنافسة      .

ومحاولة ضبط  نافسةمالعن تلك الخاصة بالممارسات التجاریة وتعزیز صلاحیات مجلس 

القطاعیة ، وبرز بذلك قانون المنافسة كتشریع یراد  الضابطةالعلاقة بینه وبین الهیئات 

سوق من مختلف التجاوزات التي تعرقل السیر الطبیعي لقواعد منه تجسید حمایة قانونیة لل

المنافسة التي قد راعت حدود الطموح المشروع المرتبط بعالم الأعمال على غرار قوانین 

المنافسة في العالم ، والتي تجعل الهیمنة مثلا عملا مشروعا ،كونه یصب في هذا 

  .بالتعسف  أرتبطة ما إذا الطموح ،إلا أنه قد یتحول عن مشروعیته هذه في حال

هنا یأتي دور قانون المنافسة لیجسد حمایة قانونیة للسوق نتیجة عدم قدرة هذه و        

الأخیرة على حمایة نفسها بنفسها  فالسوق بمفهومها المحوري ضمن قانون المنافسة 

فرضت أن یتمتع هذا الأخیر ببعض المزایا ،تجعله قادر على القیام بمهمة حمایتها 

وإن كانت درجة هذه المزایا تختلف  فوصف قانون المنافسة بأنه قانون مرن ومتطور،

الدول و تظهر مرونة قانون المنافسة من خلال صیاغة القاعدة القانونیة في حد  باختلاف

ذاتها صیاغة واسعة حتى تستوعب السوق ككیان دینامیكي ومجموع السلوكات الحاصلة 

  .اره في إط

 بالنشاط الاقتصادي وبمختلف لارتباطهفذلك  ،ونه قانون متطورعن ك ماأ        

درجة الحریة الاقتصادیة  والحمایة  باختلافالتطورات التي تحصل على صعیده و 

قانون المنافسة إلى قانون الأعمال ،هذا الفرع القانوني  انتماءالقانونیة للسوق من خلال 

وبمنهجیة خاصة ،جعلته  مضمونه اعبأتسالذي یكتسب أهمیة نظریة هامة ،كونه یتمیز 

الأعمال فأثارت بذلك یتجاوز حدود القانون التجاري الذي لم تعد قواعده تستوعب عالم 

باحثین وفرضت قواعده الدراسة والتحلیل لما تمیزت به من خصوصیة لل ثریةمواضیعه 

  .الیة تحقیقا للفع احترافیةعن القواعد الكلاسیكیة من سرعة ومرونة و 

وعلى رأس هذه القواعد تشكل القواعد الخاصة بحمایة السوق التي تضمنها قانون 

المنافسة أهمیة بالغة ، كون السوق هي المجال الطبیعي للأعمال هذه الأخیرة تمثل عالما 
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من الصراع التنافسي من الوارد جدا أن ترتكب فیه العدید من التجاوزات الذي تمس به 

لمثال الأبرز للعلاقة بین القانون و الاقتصاد والتي تظهر من قواعد حمایة السوق تشكل ا

ر تطبیق ثفي هذه القواعد ،وكذا من خلال تأخلال تأثیر العدید من المفاهیم الاقتصادیة 

هذه الخصائص تجعل من موضوع  .هذه القواعد بمدى تجسید مبدأ الحریة الاقتصادیة 

موضوعا جدیراً  بالدارسة، وذو أهمیة بالغة الحمایة القانونیة للسوق ضمن قواعد المنافسة 

  :على المستویین النظري والعملي

  أهمیة الموضوع تظهر من خلال خصوصیة هذه الحمایة القانونیة في استیعاب أشكال

هذه التجاوزات التي لا یمكن حصرها، من ناحیة، ومراعاة بعض الاعتبارات المتمثلة 

ثانیة، كما تظهر أهمیة الموضوع أیضا من في عدم تقیید حریة التنافس من ناحیة 

خلال كون قواعد حمایة السوق تشكل المثال الأبرز للعلاقة بین القانون والاقتصاد، 

والتي تظهر من خلال تأثیر العدید من المفاهیم الاقتصادیة في هذه القواعد، وكذا من 

ورغم أن قواعد  خلال تأثر تطبیق هذه القواعد بمدى تجسید مبدأ الحریة الاقتصادیة،

المنافسة بشكل عام كانت محل دارسات وبحوث أكادیمیة،إلا أن ارتباط هذه القواعد 

بمجال الأعمال یجعلها ذات طبیعة متجددة ، سواء من خلال التعدیلات المتتالیة لها 

أو من خلال اختلاف القراءات والتفسیرات بشأنها، كما تأتي أهمیة الموضوع كذلك من 

الطرح الذي یقوم علیه، والمتمثل في فصل الرقابة السابقة للسوق عن خلال خصوصیة 

 .الرقابة اللاحقة له، بحیث تشكل هذه الأخیرة وحدها قواعد الحمایة القانونیة

  تبرز أهمیة الموضوع في هذا الوقت بالذات وأكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى

المجال الاقتصادي، وما ینتج عنه من الأزمة الاقتصادیة الحالیة و بروز إرادة لإنعاش 

تفعیل لمشاركة الخواص الأمر الذي یفّعل تطبیق قواعد السوق، ویجعل من الحدیث 

 .عن هذه القواعد ذو جدوى على الصعید العملي
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فئات متعددة حتى الهیئات المتدخلة لتطبیق  اهتمامإن قواعد السوق تشكل محل       

المنافسة وكذا الهیئات القضائیة وبالنظر للتطورات  هذه القواعد وعلى رأسها  مجلس

ومقتضیات الشراكة الاقتصادیة  على المستوى الإقلیمي  یتلاءمالحاصلة وتماشیا مع ما 

بالغا بشأن حمایة السوق وقواعد  حمایة  اهتماماأو الدولي فقد أبدى المشرع الجزائري 

وذلك عبر توسیع نطاق تطبیق قواعد السوق من شتى أنواع الممارسات المنافیة  للمنافسة 

المنافسة بالقیام بجمیع الإجراءات ومن جمیع ما یقتضیه الأمر من القواعد التي تعمل 

و لمعالجة هذا الموضوع طرحنا تصادي والحمایة القانونیة للسوق على تحسین القطاع الاق

  :الاشكالیة التالیة 

ما هي أسس الحمایة القانونیة للسوق وكیف یتم تجسید هذه الحمایة؟ وما هي 

  آلیاتها؟  

  : و یتفرع عنها التساولات الفرعیة التالیة 

السوق كیان دینامیكي كون مع یتم تطویر أسس الحمایة القانونیة للسوق تواكبا كیف  -

 ؟یصعب احتواؤه

لتوازن بین حمایة المؤسسات تتجسد مسألة اإلى أي مدى ضمن قانون المنافسة   -

  ؟الناشطة في السوق و حمایة المستهلك 

قانون المنافسة یتجه شیئا فشیئا من و هل ، كیف یتم تجسید الحمایة القانونیة للسوق  -

  حمایة السوق إلى حمایة المؤسسات، وهل من تأثیر لذلك على حمایة السوق؟

  

الحمایة القانونیة أسس  الأول الفصل ولقد قسمنا موضوع دراستنا الى فصلین یتناول

الذي قسمناه إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول الحمایة القانونیة للسوق و للسوق

الحمایة القانونیة  نظام حیث أنوالمبحث الثاني تناولنا فیه نطاق الحمایة القانونیة للسوق ،

للسوق قد انطلق من نظریة اقتصادیة ذات بعد لیبرالي، اختزلها مبدأ حریة التجارة 
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والصناعة، الذي بدأت ملامحه منذ أواخر الثمانینات آخذا مضمونا، تلخص في فسخ 

المجال للمبادرة الخاصة، للقیام بمختلف الأنشطة الاقتصادیة التي كانت محتكرة من قبل 

  .القطاع العاممؤسسات 

وتقویة للضمان، أكسب المؤسس الدستوري هذا المبدأ قیمة دستوریة، من خلال 

نصا صریحا یضمن حریة التجارة والصناعة ویرسم حدود ممارستها 1996تضمین دستور 

  .في إطار القانون، وتكیفت المنظومة التشریعیة مع ما یستدعیه التوجه الجدید

وقسمناه إلى مبحثین تناولنا   تجسید الحمایة القانونیة للسوق تناولنا فیه الفصل الثانيو 

أشكال الحمایة القانونیة للسوق و المبحث الثاني الیات الحمایة في المبحث الأول 

جسد المشرع الجزائري الحمایة القانونیة للسوق من خلال حظر القانونیة للسوق ،فلقد 

یلاحظ أن المشرع قد انتهج بشأنها، ما جملة من الممارسات المنافیة للمنافسة، والتي 

انتهجته التشریعات المتعلقة بالمنافسة، من حیث إیراد صیاغة واسعة لها تستوعب كل 

  .الوضعیات المحتملة

وتتنوع هذه الممارسات بین تلك التي ترتكب بطریقة مشتركة كالاتفاقات المنافیة 

في وضعیة الهیمنة، أو تلك التي  للمنافسة وتلك التي ترتكبها المؤسسة بمفردها كالتعسف

تظهر في شكل سلوكات منافیة للمنافسة یتم اتخاذها إزاء الشركاء التجاریین من قبیل 

نافس للمؤسسة كالبیع التعسف في التبعیة الاقتصادیة، أو تلك التي تهدف إلى عرقلة م

 .ةبأسعار مخفض
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       تمهید

إن فكرة النظام العام الاقتصادي قد تعززت في إطار علاقة جدیدة بین الدولة والاقتصاد  

فبعد ما كانت هذه الأخیرة جزءا  ،دور الدولة في الحیاة الاقتصادیةونتیجة لحدوث تطور ل

من الوظیفة الإداریة للدولة، أصبحت مهمة یشترك فیها الخواص، بل قد یقتصر دور 

و علیه  متعارضة، بما یخدم مصلحة الجماعةالدولة على إرساء التوازنات بین المصالح ال

ول  سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى أسس الحمایة القانونیة للسوق ، في المبحث الأ

 .و في المبحث الثاني نطاق الحمایة القانونیة للسوق الحمایة القانونیة للسوق 
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  :الحمایة القانونیة للسوق : المبحث الأول

لإحاطة بفكرة النظام العام الاقتصادي، أو محاولة تحدیدها یتأتى من خلال الحدیث عن ل

كیفیة نشأة الفكرة ودواعي انفصال النظام العام الاقتصادي عن النظام العام الكلاسیكي 

یضاف إلى ذلك أن عدم ثبات فكرة النظام العام بشكل عام، باعتباره مفهوما مرنا متطورا  

ام الاقتصادي یعرف تطورا في مضمونه نتج عنه السیر تدریجیا من نظام جعل النظام الع

، وعلیه سنتطرق من خلال هذا المبحث في إلى أنظمة عامة اقتصادیة اقتصاديعام 

وفي المطلب الثاني إلى مبدأحریة التجارة و المطلب الأول إلى النظام العام الاقتصادي  

 . الصناعة

 لحمایة السوق  الاقتصاديالنظام العام  :الأول المطلب

إن استقلالیة فكرة قواعد النظام العام الاقتصادي عن النظام العام الكلاسیكي،لا تنفي أبدا 

أن حقیقة   قواعد هذا النظام، قد نشأت في كنف النظام العام الكلاسیكي، ولا تختلف عن 

یجعل الحدیث  ماونظرا لتطور العلاقة بین الدولة والاقتصاد، یااهذا الأخیر من عدة زو 

عن نشأة فكرة النظام العام الاقتصادي یقود لا محالة إلى الحدیث عن فكرة النظام العام 

 .لاستخلاص خصوصیة النظام العام الاقتصادي الكلاسیكي

 لاقتصادي االنظام العام :لاولالفرع ا

 :مفهوم النظام العام الاقتصادي : أولا

العام، كان ناتجا عن فشل الحریة التعاقدیة في إن التطور الذي حصل في فكرة النظام 

تحقیق التوازن المطلوب، حیث أن طرفي العقد وفي أغلب الأحوال لا یتساویان من ناحیة 

 .القوة الاقتصادیة، فوجود طرف أقوى من الأخر قد أدى إلى فشل منطق العدالة التعاقدیة

 

، تخصص قانون أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، اعد المنافسةقو  بوحلایس إلهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل - 1

   .67،ص2016/2017أعمال، جامعة الإخوة منتوري بقسنطینة، السنة الجامعیة 
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وهذا ما یفید أن الحدیث عن تطور فكرة النظام العام الكلاسیكي هو حدیث عن فكرة 

قات التعاقدیة ذو بعد جدیدة هي النظام العام الاقتصادي؛ إذ أن عدم التوازن في العلا

یة ومن ناح اقتصادي، یتم تصحیحه عن طریق قواعد النظام العام الاقتصادي الحمائي

قد أثر في فكرة النظام العام،فاهتمام الدولة بالاقتصاد أدى  ،ثانیة، فإن تغیر وظیفة الدولة

السوق وضمان حریة  إلى تنظیم العلاقات الاقتصادیة من إنتاج وتوزیع وتبادل واستهلاك

 .عن طریق تكریس قانون العرض والطلب

وكما هو الشأن بالنسبة للنظام العام الكلاسیكي، فإنه لم یتم الاتفاق حول مفهوم للنظام 

العام الاقتصادي، وإن كان هناك من اعتمد على مفهوم له من خلال الآثار المترتبة علیه  

أو هو " د في تصرفاتهم القانونیةالأفر تقیید حریات ا"أي تقیید الحریات الفردیة، بالقول هو 

إحلال إطار سلطوي محل التنظیم الحر للعلاقات التعاقدیة، وذلك بهدف ترقیة معیشة "

 .1"دهااالجماعة وإشباع حاجات أفر 

صر افكرة النظام العام تتسع لتشمل عن"بأن  George Ripertوقد ذهب في ذلك أیضا 

ي یهدف إلى إشباع حاجات ملحة تتجاوز نطاق جدیدا هو النظام العام الاقتصادي، الذ

الهدوء والأمان، وتخول سلطات الضبط الحق في أن تضع في الاعتبار بعض الغایات 

 .2"الاقتصادیة التي تعد متطلبات جدیدة للنظام العام

 وترتیبا على ذلك، شكلت فكرة النظام العام الاقتصادي، منطلقا أساسیا لصیاغة العدید من

انونیة الردعیة، التي مست أنشطة اقتصادیة ومالیة مختلفة، واستدعتها القواعد الق

 .  إلخ... مقتضیات اقتصادیة كتنظیم المنافسة وحركة الصرف وعملیات التجارة الخارجیة

وشیئا فشیئا أصبحت قواعد النظام العام الاقتصادي القواعد الأكثر اهتماما من قبل الفقه 

  .ناحیة قواعده و یحتمل بدوره الانقسام القانوني، وأصبح ذو خصوصیة من

 

                                                           
 375ص .،موفم للنشر الجزائري ) العامة للعقد النظریة ( الالتزامات علي فیلالي، 1
 .993، صنظریات الاقتصادیةعمارة مسعودة، ال2
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 خصائص النظام العام الاقتصادي وأقسامه  :ثانیا

یتمیز النظام العام الاقتصادي عن النظام العام الكلاسیكي ببعض الخصائص،یمكن 

وعدم إثارته  إثارته إجمالها في بعده الایجابي واستغراقه للقواعد الآمرة،والتأرجح بین إمكان

 .القاضي دون تدخل من صاحب مصلحةمن قبل 

فبخصوص البعد الایجابي، وعلى خلاف النظام العام الكلاسیكي،الذي یظهر ذو بعد 

سلبي في اقتصاره على ممنوعات یجب احترامها،یظهر ضمن النظام العام الاقتصادي 

بعد إیجابي یتمثل في فرض سلوكات معینة واجبة الإتباع؛ حیث تتدخل الدولة بنصوص 

نیة دقیقة وتفرض سلوكا معینا  في إطار علاقات التبادل الاقتصادیة من إنتاج قانو 

 .1.وتوزیع واستهلاك

إن طبیعة قواعد النظام العام الاقتصادي، فإن الحدیث عن الطبیعة الآمرة لقواعده لم یعد 

مجدیا ،لاتساع قواعده و امتدادها إلى القواعد المتعلقة بحمایة مصلحة فردیة هدفها 

ق مصلحة جماعیة ،وهو ما أدى إلى استغراق كل القواعد ذات الطبیعة الآمرة من تحقی

 .2قبل النظام العامولیس العكس

وفیما یخص إثارة القاضي قواعد النظام العام الاقتصادي من تلقاء نفسه، فإنه ثمة فرق 

ته من بین النظام العام التوجیهي الذي یتفق مع النظام العام الكلاسیكي في إمكان إثار 

قبل القاضي أو سلطة الضبط أو هیئة المنافسة،وبین النظام العام الحمائي الذي لا یثیره 

 .3القاضي من تلقاء نفسه ،بل علیه التقید بمصلحة الطرف الجدیر بالحمایة في العقد

 :وقد قسم الفقه النظام العام الاقتصادي إلى تصنیفین 

                                                           
 .882علي فیلالي ، المرجع السابق ،ص1
النظام العام في القانون الخاص مفھوم متغیر و متطور ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،كلیة الحقوق بلمیھوب عبد الناصر،  - 2

  .883-783ص .2015 بجایة .ة جامعة عبد الرحمان میرة و العلوم السیاسی
 .983المرجع السابق ص.بلمیوب عبد الناصر  - 3
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ة لتوجیه الحیاة الاقتصادیة بما یخدم مصلحة والنظام العام الاقتصادي قواعده تقوم بحاج

على المساهمة في غایة اقتصادیة واجتماعیة لا  الأفرادالجماعة،فتجبر قواعد النظام العام 

یرغبون فیها،وأحیانا أخرى یكون الفرد في حاجة إلى الحمایة من اضطهاد الأقویاء،فتوفر 

  .1له قواعد النظام العام هذه الحمایة

بواسطة النظام  شخاص معنیة بالحمایة ضد اتفاقات الأ تمع أو الجماعة،فلیس فقط المج

تجب حمایته من الاتفاقات التي یبرمها هو  لشخصولكن، وفي حالات عدیدة، فإن االعام 

 .2من نفسهشخص نظام العام یتلخص في حمایة النفسه وفي هذا مظهر خاص لل

إلى حمایة فئة معینة في المجتمع، وفي ویقصد بالنظام العام ، جملة القواعد التي تهدف 

 .3بها حمایة الطرف الضعیف في هذه العلاقة أرادعقدیة   إطار علاقة

فان النظام العام التوجیهي، یهدف إلى توجیه العلاقات  ،وعلى خلاف النظام العام

هو تدخل مباشر في تنظیم  الاقتصادیة من أجل ضمان تحقیق التوازنات المرغوبة، أو

 .4ت من أجل تحقیق مصلحة عامةالمعاملا

إلى النظر إلى قواعد النظام العام على أنها جزء من وظیفة   الاختلافوقد أدى هذا 

 بل أنه یساهم في  استقرار  النظام العام الكلاسیكي النظام العام وفق تصوره الكلاسیكي،

للنظام العام في الكلاسیكي  حین أن قواعد النظام العام التوجیهي تختلف عن التصور في

 .1كونها غیر مستقرة و تتبع السیاسات الاقتصادیة المنتهجة

 النظام العام الاقتصادي وقواعد حمایة السوق:ثالثا

یهدف إلى تحقیق التوازنات المرغوبة مضمونا متوافقا  مون النظام العام التوجیهيإن مض

 .ومنسجما مع أهداف الحمایة القانونیة للسوق التي تضمنها قانون المنافسة

                                                           
 .182علي فیلالي ،المرجع السابق ،ص 1
 .483بلمیھوب عبد الناصر، المرجع السابق، ص2
للبحث القانوني ، المجلة الأكادیمیة  سناح فطیمة، مفھوم النظام العام بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة، المجلة الأكادیمیة3

 .744، ص2015للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الرحمن میرة ،بجایة، عدد خاص،
 .514، صفسھسناح فطیمة المرجع ن 4
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إلى ضرورة التمییز بین القواعد ذات  Savatierوفي إطار النظام العام، ذهب الفقیه 

،حیث 2  (éthiques)والقواعد ذات الطبیعة المعیاریة  (techniques)الطبیعة التقنیة 

تنسجم القواعد ذات الطبیعة المعیاریة مع النظام العام الحمائي، الذي یبحث عن التوازن 

العقدي بین طرف قوي وآخر ضعیف، في حین غایة القواعد التقنیة هي ترقیة التطور 

وهذا ما یمكن من رسم حدود قواعد المنافسة من خلال إبعاد القواعد ذات الطبیعة 

ة ؛ذلك أن قانون المنافسة، یتكون من جملة الآلیات أین یكون الهدف المباشر هو المعیاری

 .وهو الهدف الذي یتحقق  من خلال قواعد تقنیة حمایة السوق

، إلا بالقدر ؤسسات علاقة بین المفهو لا یهتم بال وهدف قانون المنافسة في حمایة السوق،

 .الذي تحقق فیه الحمایة الكافیة للسوق

ن سیاسة المنافسة تهدف إلى حمایة الأطراف الاقتصادیة بغض النظر عن وقد تكو 

حمایة صغار المؤسسات الجزائري الاقتصادیة ؛وذلك یتحقق عندما یحاول المشرع  الفعالیة

 .في مواجهة المنتجین والأقطاب الكبرى من جهة ،وشبكات التوزیع من جهة أخرى

اقتصادیة ترى أن عدم التمییز لا یعد شرطا وهذا في الواقع ما یتعارض مع وجهة نظر 

، بل "بالفعالیة الاقتصادیة" لتحقیق الحركیة الاقتصادیة التي عبر عنها النص القانوني

أبعد من ذلك قد تكون هذه الآلیات الموجهة لحمایة صغار المتنافسین سببا لتثبیط 

قول بأن قانون المنافسة المنافسة والتأثیر على الحركیة الاقتصادیة، وهذا ما أدى إلى ال

یجب ألا یستعمل لتحقیق هذه السیاسات؛ إذ ینبغي تعویضه، في هذا الإطار، بسیاسات 

 .1والتحفیزات الجبائیة والإعانات أخرى للمقاربة من قبیل الدعم

یطـرح إشكـالا یتعلـق "النظام العام التنافسي" في إطار إن اهتمام قانون المنافسة بالمتعاقدین

النظام التنافسي هو أحد مكونات النظام العـام التوجیهــي، هذا الأخیـر الذي له  بكون هذا

 مهمة إحـداث التـوازن ولیس مهمة حمائیـة، فهـل یستقیـم هذا مـع ذاك ؟  

                                                           
  .100، ص 2004 الجزائرعبد الله ساقور، الاقتصاد السیاسي، دار العلوم للنشر والتوزیع، -  1

  .69لمرجع السابق ،صبوحلایس إلهام، ا -2
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إن هذه الإشكالات في الواقع ، قد أدت إلى الجرأة في الطرح ، وفي هذا الإطار ذهب 

النظام العام  اعتبار قواعد المنافسة جزء منإلى استمرار  Fabrice Riemالأستاذ 

الاقتصادي التوجیهي لم یعد واضحا، وذلك بسبب ربط قانون المنافسة بالعقد، بحیث 

هذا  ،أضحى الحدیث عن نظام عام تنظیمي أو نظام عام مختلط ضمن قانون النافسة

  .الأخیر الذي یحمي المتنافسین وقواعد المنافسة على حد سواء

لك، فقد ذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى اعتبار التفرقة بین النظام العام وأبعد من ذ

الاقتصادي التوجیهي، والنظام العام الاقتصادي الحمائي مسألة تقلیدیة ینبغي تجاوزها 

یؤطرها الضبط ،أما  لیبرالیة مبادئ،حیث لا یمكن الحدیث عن سیاسة توجیهیة بل عن 

هو لا یهدف إلى حمایة مصالح فردیة فحسب، بل ف العام الحمائي، بخصوص النظام

 .1السوق یساهم في ضمان حسن سیر

حیث تظهر حمایة المتعاقدین هدفا بعیدا لقانون المنافسة، فالعلاقة غیر مباشرة بینها وبین 

العقدي بین الشركاء هي مسألة تخضع  قانون المنافسة؛ ذلك أن الانشغال بإحداث التوازن

 .الاقتصادي، ولكن لیس للنظام العام التوجیهيللنظام العام 

وقد یتم التدخل لتنظیم العقد، ولكن یكون ذلك بغرض حمایة السوق، ومن الأمثلة التي 

الأوروبیة، التي تعد وسیلة لإعادة التوازن  أنظمة الإعفاءات یمكن تقدیمها في هذا المجال

 .في العقود كنظام الإعفاءات في مجال توزیع السیارات

 

 

                                                           
 42، ص2015الجزائر،بوجملین ولید، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر ، دار بلقیس 1
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 مبدأ حریة التجارة والصناعة: المطلب الثاني 

مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر لم یتم اعتماده دفعة واحدة ،  بل شهد مراحل  إن

  1996عدة برز فیها المبدأ من خلال بعض النصوص قبل أن یتم تكریسه دستوریا سنة 

 .تكریس، في الواقع

من التعدیل  37في الجزائر بموجب المادة  1اعةفقد تم تكریس مبدأ حریة التجارة والصن

لمبدأ  ، غیر أن هذا التكریس الدستوري لا یعد الإرساء الفعلی1996الدستوري لسنة 

حریة التجارة والصناعة ضمن النظام القانوني الجزائري ؛ إذ تبنت العدید من النصوص 

القانونیة مبدأ حریة التجارة والصناعة قبل تكریسه بصفة دستوریة، وذلك في الفترة من 

، أما الفترة التي تلت الاستقلال مباشرة، فقد تمیزت 1996بدایة التسعینات إلى غایة سنة 

تمرار العمل زاء اعتماد مبدأ حریة التجارة والصناعة، تطبیقا لإعلان اسبالغموض إ

 .بالقوانین الفرنسیة

 التكریس الدستوري لمبدأ حریة التجارة والصناعة1 

بنصها  37صراحة مبدأ حریة التجارة والصناعة بموجب المادة  1996كرس دستور 

 ".القانون حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار: "على أن

 ویستمد التكریس الدستوري لمبدأ حریة التجارة والصناعة قیمته من كون الدستور یمثل

 .القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة

وقطاع  3وقطاع الاتصالات 2حیث تم في هذا السیاق، فتح قطاع الكهرباء والغاز

 .  إلخ... 6قطاع التجارة الخارجیة، وتحریر 5وقطاع المحروقات 4المناجم

                                                           
 .  2016لسنة  14ر عدد .یتضمن التعدیل الدستوري، ج 2016مارس  6المؤرخ في  16- 01من القانون رقم  43المادة  -  1
 الصادرة في  08ر عدد .، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج2002فیفري  5المؤرخ في  02-01القانون رقم 2

 . 2002سنة 
ر .، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج2000أوت  5المؤرخ في  2000-03القانون رقم 3

 . 2000لسنة  48عدد 
 .2001لسنة  35ر عدد .، یتضمن قانون المناجم، ج2001جویلیة  3المؤرخ في  01-10القانون رقم 4
 . 2005لسنة  50ر عدد .، یتعلق بالمحروقات، ج2005أفریل  28المؤرخ في  05-07القانون رقم 5
ر .، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا، ج2003جویلیة  19المؤرخ في  03-04الأمر رقم 6

 .2003لسنة  43عدد 
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انتعاشا من الناحیة الاقتصادیة وبروز مساهمة الخواص  - في الواقع–وشهدت هذه الفترة 

في الحیاة الاقتصادیة، خاصة في مجالات التجارة الخارجیة، والاستثمار في مجال 

طار برنامج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي شهدت انتشارا ملفتا للانتباه، سیما في إ

الدعم الموجه لفئة الشباب، كما ساعد استقرار الوضع الأمني على دفع عجلة الاقتصاد 

 .عموما

ومع ذلك، فإن حصیلة قرابة ثلاثین سنة من التوجه نحو الحریة الاقتصادیة تبدو ضئیلة 

تماما ولیست في مستوى الطموح المراد تحقیقه، فرغم وجود مجموعة من النصوص التي 

حملت مبدأ حریة التجارة والصناعة ، إلا أن هذه النصوص قد حملت من ناحیة ثانیة 

أحیانا درجة تجعل من مسألة وجوده أمرا افتراضیا لا  مجموعة من القیود یبلغ مداها

واقعیا، هذا بالإضافة إلى عدم تغیر السیاسة الاقتصادیة للدولة في استمرار الاعتماد على 

الریع النفطي، ما یجعلنا نتساءل عن مكانة مبدأ حریة التجارة والصناعة من خلال ما 

بعدما تدخل المؤسس الدستوري من  یحده من قیود، وأیضا من خلال قیمته القانونیة،

 .لیعطي نفسا جدیدا للمبدأ 2016جدید سنة 

 بادئ المتفرعة عن مبدأ حریة التجارة والصناعةالم:أولا   

باعتباره مبدأ یعبر عن الحریة الاقتصادیة بشكل عام، یتسع مبدأ حریة التجارة والصناعة 

ر الحریة في ممارسة الأنشطة من مظاه مظاهرلیستوعب العدید من المبادئ التي تحمل 

، وتكون غایتها الوقوف على النظام "السوق"سة یكون محورها اوبصدد در . الاقتصادیة

القانوني لحمایة هذه الأخیرة، فإن الأمر یستدعي التركیز على المبادئ ذات الصلة 

. یتهالمباشرة بحركیة السوق، والتي تشكل منطلقا أساسیا للأحكام القانونیة الخاصة بحما

ومبدأ حریة الأسعار من ) فرع أول( وفي هذا الإطار یبرز مبدأ حریة المنافسة من جهة

 .، كمبدأین یعب ارن عن النشاط التنافسي للسوق)فرع ثان( ناحیة ثانیة



 أسس الحمایة القانونیة للسوق                                          :الفصل الأول

 

17 
 

بحیث یظهر كلمنهما مقوما للآخر، إلا أنه في  ،وٕاذا كان یبدو أن المبدأین متداخلان

المنافسة الحرة  الحدیث عنهما  نهما، وهو ما دفعنا إلىالواقع، فإن ثمة حدود فاصلة بی

 .بشكل مستقل

 مبدأ المنافسة الحرة 1.أ

 مضمون مبدأ المنافسة الحرة :1

مقولة شائعة، تجد لها أساسا لها ضمن " الاقتصاد ولیس القانون نشأ عنقانون المنافسة "

المختلفة التي أحدثتها مختلف نظریات التحلیل الاقتصادي عبر العصور في  التأثیرات

سواء بطریقة مباشرة، عندما جسدت هذه التشریعات  ،نشأة التشریعات المتعلقة بالمنافسة

بعض الأفكار المنبثقة عن هذه النظریات، أو بطریقة سلبیة، عندما مثلت هذه التشریعات 

  .1ي هذه النظریاترد فعل ضد الأفكار المتضمنة ف

ولقد حاولت النظریات الاقتصادیة المتعاقبة التأسیس لفكرة المنافسة الحرة، والتي شیئا   

فشیئا أصبح ینظر إلیها كنظام اقتصادي، یجسده مبدأ حریة المنافسة، ویرتبط بمبدأ حریة 

ظر التجارة والصناعة، وهو الأمر الذي أدى إلى أن مضمون مبدأ حریة المنافسة، لا ین

إلیه من خلال بعده الإیجابي، فحسب أي من حیث كونه الضوء الأخضر لحریة التنافس 

ولكن أیضا من خلال بعده السلبي، الذي تعكسه مختلف الضوابط التي تحكم هذا المبدأ 

  ".المنافسة تقتل المنافسة:"والذي یصبح بحد ذاته بعدا إیجابیا تحت تأثیر مقولة أن 

 المنافسة، النشاط الاقتصادي:بطبیعة العلاقة بین أمور ثلاثة إن فكرة المنافسة تتعلق

  .والحریة الاقتصادیة

                                                           
 درجة لنیل أطروحة ،)الفرنسي بالقانون مقارنة دراسة( يالجزائر القانون في للمنافسة المنافیة الممارسات كتو، الشریف محمد -  1

 ص2005-2004 ، ةالجامعی السنة وزو، تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلیة العام، القانون فرع القانون، في دولة دكتوراه
39.  

 .96المرجع السابق ،صبوحلایس إلهام،  - 2
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أما عن العلاقة بین المنافسة وحریة الأنشطة الاقتصادیة، فإنه یتصور توافر قدر من 

المنافسة، حتى في ظل غیاب لآلیة خوصصة الأنشطة الاقتصادیة، أو بعبارة أخرى، 

  .ةضمن حدود ضیقحتى وإن كان ذلك  یمكن أن ننافس دون أن نخوصص،

 رأسمالیةإن ارتباط المنافسة بالحریة یظهر جلیا من خلال تآلف ظهور المنافسة مع 

فعندما كان هناك مجتمع ممركز تملك فیه الدولة كل " لها ، مرادفاالسوق، بحیث أصبحت 

وسائل الإنتاج، كان المنطق یحول دون حریة المبادرة وحتى عندما سادت الطوائف 

الحرفیة في القرون الوسطى بأوروبا وترسخ نموذج المهن المنغلقة على نفسها غابت 

  1"برز مفهوم للمنافسة الحرةالمنافسة والابتكار، ولكن مع بروز نظام حریة المعاملات 

، فانه لا خلاف یثور حول وجود علاقة متینة بین "بالحریة""المنافسة"أما بشأن ارتباط 

الأمرین؛بحیث تشكل هذه الحریة سببا للمنافسة بین المتعاملین؛ حیث یتم تعریف المنافسة 

  :بأنها 

على صعید العرض  ساتمؤسجهة حرة، كاملة، صادقة لجمیع الالحالة التي تقوم فیها موا"

   .2"الإنتاج ورؤوس الأموال وثمراتوالطلب للسلع والخدمات 

واقترن إثر ذلك، مبدأ حریة المنافسة بمبدأ حریة التجارة والصناعة ؛ طالما أن هذا الأخیر 

یتجسد من خلال السماح للخواص بممارسة الأنشطة الاقتصادیة في إطار نظام تنافسي 

المساس به من السلطة العامة لا بطریقة مباشرة عن طریق  أو اختراقهیجب ألا یتم 

الأوامر والتعلیمات، ولا بطریقة غیر مباشرة، عن طریق دعم بعض المؤسسات على 

 .حساب أخرى

                                                           
 ، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة )أبعادھا الاقتصادیة والقانونیة(محمد المرغدي، المنافسة 1

 .22، ص85، العدد 2014الطبعة الأولى، المغرب،
محمد نصر محمد، الحمایة الدولیة والجنائیة من المنافسة التجاریة غیر المشروعة والاحتكار، مركز الدراسات العربیة للنشر 2

 .71، ص2016والتوزیع، الطبعة الأولى، 
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 مبدأ حریة الأسعارب 

ا عن مبدأ لا یمكن الحدیث عن حریة المنافسة في غیاب حریة الأسعار، كما یعد متفرع

إذ لا یمكن الحدیث عن اقتصاد حرّ في ظل نظام أسعار  ،حریة التجارة والصناعة

 .منظمة

ویقصد بحریة الأسعار، عدم تدخل الدولة لتحدید أسعار السلع والخدمات بصفة إداریة، 

 .وترك الأسعار حرة؛ أي خاضعة  للعرض والطلب

تعتبر الأسعار أحد العناصر الأساسیة المحددة للص ارع التنافسي " السوق"وعلى صعید 

یها، بحیث تعتبر المنافسة بالأسعار أحد أهم عناصر اللعبة التنافسیة، من حیث كونها ف

 .1تدفع المتعاملین الاقتصادیین إلى الاستغلال الأمثل للموارد المسخرة بأقل تكلفة ممكنة

القانونیة للسوق، فذلك لأن آلیة السعر  ومبدأ حریة الأسعار یعتبر أحد منطلقات الحمایة

تكون وسیلة تنافسیة إیجابیة، تحفز المؤسسات في سبیل بذل أقصى  كما یمكن أن

جهودها من أجل تحقیق أعلى المبیعات في السوق المعنیة، وهو ما یعود بالفائدة على 

  .عالیة الاقتصادیة وعلى المستهلكالف

 الجزائرتطور نظام الأسعار في  1

المتعلق  12-89قبل القانون  الجزائرلم یكن من الممكن الحدیث عن حریة الأسعار في 

حیث كانت هذه الأخیرة تخضع لنظام التحدید الإداري لأسعار المنتجات ،بالأسعار

المتعلق بالأسعار  37-75والخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومیة تطبیقا للأمر 

 .2وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار

                                                           

 .103المرجع السابق ،صبوحلایس إلهام،  - 1

 38ر عدد .فات الخاصة بتنظیم الأسعار، جیتعلق بالأسعار وقمع المخال 1975أفریل  29المؤرخ في  37- 75الأمر رقم 2
 . 1975الصادرة سنة 
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، 12-89بصدور القانون  1989، ابتداءً من الجزائرإن  میلاد مبدأ حریة الأسعار في 

والذي أبقى على نظام الأسعار المقننة، ولكنه أحدث بجانبها نظام التصریح بالأسعار، 

 .منه 11كما أشارت إلى ذلك المادة 

تخضع جمیع السلع :"... ، فإنه89-12من القانون  18وحسب ما ورد في نص المادة 

 ".ننة لنظام التصریح بالأسعاروالخدمات التي تكون أسعارها غیر مق

، مبدءا بخصوص 89-12ما یفید أن نظام الأسعار المقننة یشكل ،في ظل القانون 

 .الأسعار، فیما یشكل نظام الأسعار المصرح بها الاستثناء

حة عن مبدأ الأسعار الحرة، ضمن نص اصر  95-06أفصح الأمر  1995وفي سنة 

قواعد المنافسة المعیار الوحید لتحدید أسعار السلع والخدمات  معتبرا، الرابعةالمادة 

المعروضة من قبل المؤسسات ومع ذلك، فإن مبدأ حریة الأسعار، قد تم تقییده ضمن 

إشـارة إلى إمكان  الرابعة؛ حیث ورد ضمن نص الفقـرة الثانیـة من المـادة  95-06الأمر 

 :تقیید مبدأ حریة الأسعار بقولها 

أنه، یمكن للدولة أن تقید المبادئ العـامة لحریـة الأسعار وفق الشروط المحددة  غیر"... 

 ".من هذا الأمر 5في المادة 

المتعلق بالمنافسة، یلاحظ أنه قد تم  03-03من الأمر  الرابعةوبالرجوع إلى المادة 

 .الملغى 95-06الإبقاء على النص القانوني نفسه، كما ورد ضمن الأمر 

تدخل الدولة لممارسة حقها في تقیید  ، وفیها من الحرص على"تقید"اد عبارة ویلاحظ اعتم

 .مصلحة المستهلكین هذا المبدأ بما یكفي لخدمة المصلحة العامة وعلى أرسها

الوارد ضمن هذا النص، فهو ینصرف إلى السلطة التنفیذیة " الدولة"وبخصوص مصطلح 

التي من شأنها تقیید  الإجراءاتبعض  التي یمكنها عن طریق سلطتها التنظیمیة اتخاذ

  .المبدأ العام لحریة الأسعار
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، فهي تتعلق 03-03أما عن  الاستثناءات التي تضمنها نص المادة الخامسة من الأمر 

واتخاذ تدابیر  إستراتیجيبتقنین أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع 

 اضطرابتحدیدها في حالة ارتفاعها المفرط بسبب استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو 

خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في 

 .الطبیعیة الاحتكاراتمعینة أو في حالات  جغرافیةمنطقة 

، قد أثارت بعض التساؤلات بخصوص "الإستراتیجیةالسلع والخدمات "إن مصطلح 

، فقد تم راتیجیةالإستد أي مفهوم للسلع والخدمات وفي ظل عدم تحدیمضمونها وحدودها، 

شكلیا؛ بمعنى أن یتم تحدیدها من قبل النص التنظیمي الذي تضمن قائمة  امعیار اعتباره 

 .بهذه السلع  والخدمات، وهي سلطة تقدیریة ممنوحة لرئیس الحكومة

،نجد أن المشرع، لم یكتف بقواعد المنافسة كضابط الرابعةوبالرجوع إلى نص المادة 

في إشارة إلى " المنافسة الحرة والنزیهة"لممارسة حریة الأسعار، بل أضاف مقتضیات 

 .المؤسسات قواعد اللعبة التنافسیة احترامضرورة 

أما عن القواعد التي تتم في إطارها ممارسة حریة الأسعار، فلقد ذكرت الفقرة الثانیة من 

بأن تمارس هذه الحریة على أساس قواعد الإنصاف والشفـافیة، لاسیما فیما  الرابعةدة الما

 :یتعلـق بما یأتي

 .السلع لبیعها على حالها واستیرادتركیبة أسعار نشاطات الإنتاج والتوزیع وتأدیة الخدمات 

 .هوامش الربح، فیما یخص إنتاج السلع وتوزیعها أو تأدیة الخدمات

 .ات التجاریةشفافیة الممارس

وجدیر بالذكر أن هذه القواعد لیست على سبیل الحصر، وإنما هي بمثابة أمثلة عن 

  .المعاییر التي ینبغي أن تبنى علیها أسعار المنتجات والخدمات
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 القیود الواردة على مبدأ حریة الأسعار .1.2

الأمر من  الرابعةضمن نص المادة الجزائري زیادة على الضوابط التي أوردها المشرع 

، والمتعلقة بكیفیة ممارسة مبدأ حریة الأسعار، أورد نص المادة الخامسة من 03-03

بعض الاستثناءات  10-05من القانون  الرابعةالمعدلة بموجب المادة  03-03الأمر 

 .على مبدأ الأسعار الحرة

في   جد تبریرابادئ الحریة الاقتصادیة، یحیث أن تدخل الدولة من أجل تقیید مبدأ من م

الخطورة التي یمكن أن تنجم عن هذه الحریة في ظل هشاشة النسیج الاقتصادي للدولة، 

ولمحدودیة السوق التي لا تشكل بعد مجالا ملائما للص ارع المتوازن بین العرض 

 .1والطلب

المتعلق بالمنافسة، نجد أن  03-03وبالرجوع إلى نص المادة الخامسة من الأمر 

یتعلق النوع الأول بالحالات العادیة، وتهدف : ن من الاستثناءات المشرع، قد أورد نوعی

أسعار السلع الضروریة، أما النوع الثاني منها فیتعلق بظروف  استقرارإلى المحافظة على 

السلبیة على المستهلك، وتطبق هذه الاستثناءات  تأثیراتهاتفادي  استثنائیة، یكون هدفها

 .في شكل تدابیر تتخذ لهذا الشأن

  التدابیر المرتبطة بالحالات العادیة: 

قد الجزائري ، نجد المشرع 03-03من الأمر  الرابعةوبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 

حدد على سبیل المثال لا الحصر الأسباب الرئیسیة التي یتم على أساسها اتخاذ هذه 

 :التدابیر، وتتعلق هذه الأخیرة بـ 

عار السلع والخدمات الضروریة أو ذات الاستهلاك الواسع في مستویات أس استقرارتثبیت 

 .محسوس في السوق اضطرابحالة 

 .للمستهلك الشرائیةمكافحة المضاربة بجمیع أشكالها والحفاظ على القدرة 

                                                           
الحسین بلحساني، قانون المنافسة وحریة الأسعار بین المؤثرات الخارجیة والإكراھات الداخلیة، مجلة طنجیس، كلیة العلوم 1

 .64، ص2003القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، طنجة، العدد الثالث ، 
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قد اعتمد صیاغة جد واسعة، تمنح الجزائري والملاحظ من خلال هذه الأسباب أن المشرع 

 .واسعا من التدخل من أجل تقیید مبدأ حریة الأسعارالسلطة التنظیمیة مجالا 

، قد جعل هذه الجزائري  ومع ذلك، ومحاولة للتخفیف من حدة هذه القیود، فإن المشرع

  .المسبقة كاستشارة الجهات المعنیة  الإجراءاتالتدابیر تتخذ على أساس بعض 

؛ أي مؤسساتالالمعنیة إلى القطاعات  من الممكن أن توسع دائرة وفي هذا الإطار

ممثلي المستهلكین نحو تطور هام في  المؤسسات المنتمیة إلى القطاع المعني وكذا إلى

 .1الدیمقراطیةطریق 

وإن توسیع الاستشارة إلى المؤسسات وممثلي المستهلكین لن تغني عن ضرورة استشارة 

  .الهیئة صاحبة الاختصاص

الاستثنـاءات الواردة علـى مبـدأ حریـ ة  التنفیذیة في إطار المراسیمولقد اتخذت العدید من 

، ونـ ذكر منهـ ا على سبیـ ل المثـال 2010الأسعار، سواء أكان ذلك قبل أو بعد تعدیل 

، والذي صدر مبـاشرة بعد أحداث جانفي 2المرسوم المتعلـق بمـادتـي الزیـت والسكـر

أخرى تتعلق بأسعـار سیم ا، بالإضافة إلى مر "بأزمة الزیت والسكر"، فیما عرف 2011

المسافریـن عبر  ، وخدمـة نقل5والماء الصالح للشرب 4والحلیـ ب المبستـر 3الدقیـ ق والخبز

  .  إلخ... 7ت الأجرةاوسیـار  6السكـ ك الحدیـدیـ ة

 

                                                           
1  -  Mustapha Menouer, Op.cit, p46. 

  

، یحدد السعر الأقصى عند الاستھلاك وكذا ھوامش الربح 2011مارس  06المؤرخ في  108- 11المرسوم التنفیذي رقم 2
ر عدد .القصوى عند الإنتاج والاستیراد وعند التوزیع بالجملة والتجزئة لمادتي الزیت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبیض، ج

 . 2016لسنة  13ر عدد .، ج2016مارس  01المؤرخ في  87- 16، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2011لسنة  15
،یتضمن تحدید أسعار الدقیق والخبز في مختلف مراحل التوزیع، 1996أفریل  13المؤرخ في  96-132المرسوم التنفیذي رقم 3
 . 1996لسنة  23ر عدد .ج
، یتضمن تحدید أسعار الحلیب المبستر والموضب في الأكیاس عند 2001فیفري  12رخ في المؤ 50- 01المرسوم التنفیذي رقم 4

 . 2016لسنة  09ر عدد .، ج2016فیفري  16المؤرخ في  16-65المعدل والمتمم بالمرسوم في مختلف مراحل التوزیع ،الإنتاج و
،یحدد قواعد تسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب 2005جانفي  09المؤرخ في  13- 05المرسوم التنفیذي رقم 5

 . 2005لسنة  05ر عدد .والتطھیر وكذا التعریفات المتعلقة بھ، ج
، یتضمن تحیین تعریفات نقل المسافرین الذي تقوم بھ الشركة 1998أوت  29المؤرخ في  269- 98المرسوم التنفیذي رقم 6

 . 1998لسنة  65ر عدد .الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة ،ج
 تعریفات القصوى لنقل الركاب في سیارات الأجرة ،یتعلق ب2002دیسمبر  17المؤرخ في  448- 02المرسوم التنفیذي رقم 7
 . 2002لسنة  85ر عدد .ج" طاكسي"
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   التدابیر المرتبطة بالحالات الاستثنائیة: 

كما یمكن :" عدلة الم 03-03جاء في نص الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من الأمر 

اتخاذ تدابیر مؤقتة لتحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفها، حسب 

خطیر  اضطرابالأشكال نفسها في حالة ارتفاعها المفرط وغیر المبرر، لاسیما بسبب 

للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة 

  .1"أو في حالات الاحتكار الطبیعیةفیة معینة اجغر 

إن تعرض سوق ما من أسواق النشاطات إلى ظروف غیر عادیة ، فان ذلك قد یكون 

بفعل أسباب متعددة ؛ فقد یكون ناتجا عن كارثة طبیعیة معینة أو عن ظروف أمنیة أدت 

إلى اختلال السیر العادي داخل قطاع النشاط المعني، كما قد ینجم ذلك عن ارتفاع غیر 

 .  إلخ... الأسواق الدولیةطبیعي لسعر المادة الأولیة في 

دة المتعاملین، إلى أسباب اوإن تتجاوز أسباب ارتفاع الأسعار، الأسباب الخارجة عن إر 

مفتعلة للتأثیر في الأسعار؛ إذ قد یكون الارتفاع مرتبطا بمناسبات معینة،كما یحدث 

 .تحدیدا خلال شهر رمضان أو الأعیاد الدینیة 

هذه التدابیر أي ارتفاع مفرط للأسعار، مهما كانت  ویمكن للدولة أن تواجه عن طریق

الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعیة، حتى ولو نشأت عن وضعیة هیمنة تعسفت 

عندما  2011مطلع " أزمة الزیت والسكر"المؤسسة في استغلالها، وهو ما حدث ضمن 

كنتیجة بتسببها في ارتفاع أسعار المادتین  Cevitalوجهت أصابع الاتهام لمؤسسة 

-108لهیمنتها على السوق، وهو ما أدى إلى تدخل الدولة عن طریق المرسوم التنفیذي 

 .لتحدید السعر وهوامش الربح القصوى للمادتین 11

لم ترق بعد إلى  جغرافیةوإنه قد یتم تقیید مبدأ حریة الأسعار ضمن قطاعات أو مناطق 

 .أو وعورة مسالكها أو لعدم جاذبیتهامستوى السوق التي ینتظم فیها التموین، إما لبعدها 
                                                           

، یحدد السعر الأقصى عند الاستھلاك وكذا ھوامش الربح 2011مارس  06المؤرخ في  108- 11وم التنفیذي رقم المرس -  1
ر عدد .القصوى عند الإنتاج والاستیراد وعند التوزیع بالجملة والتجزئة لمادتي الزیت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبیض، ج

  . 2016لسنة  13ر عدد .، ج2016مارس  01المؤرخ في  87- 16فیذي رقم ، المعدل والمتمم بالمرسوم التن2011لسنة  15



 أسس الحمایة القانونیة للسوق                                          :الفصل الأول

 

25 
 

أما حالات الاحتكار الطبیعي، فهي تلك التي تنشأ نتیجة وجود متعامل وحید في قطاع 

النشاط ونظرا لأن هذه الوضعیة تتمیز بانعدام المنافسة أصلا، فإن الدولة تتدخل عن 

 .1اضطرابلى في حال تعرض السوق إ استقرارهاطریق هذه التدابیر، لتعید الأسعار إلى 

من خلال نص الفقرة ، الجزائري ونتیجة للطابع الاستثنائي لهذه التدابیر، فإن المشرع 

، قد قید تدخل الإدارة بخصوص هذه 03-03الخامسة من المادة الخامسة من الأمر 

 :  التدابیر بمجموعة من القیود، بمكن إجمالها فـي

  ما یعبر عن الطابع الاستثنائي ضرورة أن یكون الارتفاع مفرطا وغیر مبرر، وهو

 .لهذه التدابیر

 أن یستند هذا الارتفاع إلى أسباب جدیة، وتبلغ حدا من الجسامة. 

 أن تتخذ هذه التدابیر طابعا مؤقتا ؛ باعتبارها مقررة لمواجهة ظروف مؤقتة بطبیعتها. 

  إن الأهمیة التي تكتسیها الأسعار على مستوى العلاقات بین المؤسسات من جهة

ونتیجة لارتباطها المباشر بالمستهلك من ناحیة ثانیة، هي التي أدت إلى اهتمام 

التشریع المتعلق بالمنافسة بها، سواء من خلال حظر الممارسات التي تأخذ من 

لتقیید مبدأ حریة الجزائري شرع الأسعار وسیلة للتعسف أو من خلال تدخل الم

 .الأسعار

البعد الاجتماع أمر معمول به في مختلف الدول حتى المتقدمة منها، إلا  مراعاةورغم أن 

 .المبدأ من محتواه إفراغأن المغالاة في الاستثناءات الخاصة بحریة الأسعار یؤدي إلى 

تحدیدها ؛ حیث تأخذ في  ومع ذلك، فإن المنافسة لا تنعدم في حالة تسقیف الأسعار أو

خذ في الثانیة شكل الأولى شكل المنافسة فیما بین الحد الأدنى والأقصى، بینما تأ

  .ریق النوعیةالمنافسة عن ط

  

                                                           
1

ر عدد .،یتضمن تحدید أسعار الدقیق والخبز في مختلف مراحل التوزیع، ج1996أفریل  13المؤرخ في  96-132المرسوم التنفیذي رقم  - 
  .1996لسنة  23
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 : نطاق الحمایة القانونیة للسوق: المبحث الثاني 

إن قانون المنافسة یمتد لمخاطبة كل من یقوم بأحد أوجه النشاط الاقتصادي، سواء أكان 

ا طبیعیا أو معنویا، وسواء أكان هذا الأخیر من أشخاص القانون العام أو من شخص

  .أشخاص القانون الخاص، كما یمتد تطبیقه إلى كل متدخل في السوق

وترد على معیار النشاط الاقتصادي بعض الاستثناءات والقیود، تتمثل في مدّ مجال 

دیة، كالصفقات العمومیة، وتقیید الحمایة القانونیة للسوق، لتشمل غیر الأنشطة الاقتصا

خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة بعدم إعاقة مهام المرفق العام أو ممارسة 

 .  صلاحیات السلطة العمومیة

 للحمایة القانونیة للسوق المعیار المادي : لالأوالمطلب 

للسوق، ینطلق إن تحدید مدلول المعیار المادي كأساس لتحدید مجال الحمایة القانونیة 

النشاط  من تحدید العناصر التي یقوم علیها المعیار المادي من ناحیة كونه یعبّ رعن

أي بما یشمله من نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات، وبما  ،الاقتصادي بمعناه الواسع

یتمیز به عن غیره،  ویرتبط المعیار المادي بمفاهیم أساسیة ضمن قانون المنافسة وهما 

ضمن قانون المنافسة، والذي یتحدد من خلال النشاط الاقتصادي، وكذا "المؤسسة" مفهوم

كمجال للنشاط الاقتصادي ومحل للحمایة القانونیة التي جاء بها قانون " السوق"مفهوم 

  .المنافسة

إذا كان المعیار المادي یبدو حاسما في تحدید مجال تطبیق المنافسة، وبالتبعیة مجال 

یة للسوق، إلا أن تطبیقه یتطلب شیئا من الدقة، من حیث وجوب تحدید الحمایة القانون

في حدّ ذاته من جهة، والبحث عن معاییر تمییزه عما قد " النشاط الاقتصادي"عناصر 

  .1یشتبه به من نشاطات من ناحیة أخرى من جهة ثانیة

  

  

                                                           
 .115ص.2015بلقیس ،بوجملین ولید، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر ، دار  -  1
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  )الإنتاج، التوزیع، الخدمات(عناصر النشاط الاقتصادي 

المتعلق بالمنافسة، والمعدلة بموجب  03-03ة  الثانیة من الأمر یتضح من نص الماد

إلى شرح عناصر  قد اتجه الجزائري  أن المشرع  05-10المادة الثانیة من القانون 

مجال تطبیق قانون المنافسة .النشاط الاقتصادي والمتمثلة في الإنتاج والتوزیع والخدمات 

المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما  بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى:"بقولها

 :یأتـي

نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع ومنها  -

تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي 

 ..."اعة التقلیدیة والصید البحريوبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصن

وتوزیع   بعدما كان النص السابق یقتصر على ذكر عناصر النشاط الاقتصادي من إنتاج

 .وخدمات دون إعطاء أمثلة عنها

خلق المنفعة من حیث لم یكن لها :"، یوصف الإنتاج بأنه الاقتصاديووفق التعریف 

معینا منها ؛ أي هو ذلك النشاط  اقدر وجود من قبل، أو إضافة منفعة إلى شيء یحتوي 

 .1"لتكییف الموارد الطبیعیة حسب الحاجات البشریة الإنساني الهادف

 المرحلة التي تلي مرحلة إنتاج السلع والحاجیات، انطلاقا من وقت:"أما التوزیع فهو 

وضعها في السوق إلى تسلمها من طرف المستهلك النهائي، وتشمل مختلف النشاطات 

 .2"لتي تؤمن للمشترین توفیر البضائع والخدماتا والأعمال

النظیر غیر المادي للسلعة، وتتمثل في إحداث تغییر في المستهلك : "أما الخدمة فهي

 .3"نفسه أو تغییر في ممتلكاته أو تغییر في أصوله غیر الملموسة

                                                           
 .61ص .2004.الجزائر. دار العلوم و النشر و التوزیع .قتصاد السیاسي الاساقور، الله عبد 1
 .71ص  المجع نفسھ،عبد الله ساقور 2
 .81صعبد الله ساقور ،المرجع نفسھ  3
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  وإن مسألة اعتماد مفاهیم لبعض المصطلحات ضمن النص القانوني لیس بمسألة جدیدة  

بعض المفاهیم فعلى  إذ عادة ما تتضمن التشریعات ذات الطابع الاقتصادي بشكل عام

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09سبیل المثال،أورد المشرع ضمن القانون رقم 

حیث جاء في المادة ، مفهوما للإنتاج من خلال حصر العملیات التي یتضمنها1الغش

العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول " :الثالثة منه بأن الإنتاج هو

والجني والصید البحري والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والتركیب وتوضیب المنتوج 

 ".بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه، وهذا قبل تسویقه الأول

السلعة، حتى ولو كل عمل مقدم، غیر تسلیم :"كما أورد نفس النص  تعریفا للخدمة بأنها

قد استأنس بشأن الجزائري والمشرع  ".كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

المتضمن مدونة النشاطات الاقتصادیة  39-97عناصر النشاط الاقتصادي بالمرسوم 

تجمع مدونة :" ؛حیث وبموجب المادة الثالثة منه 2الخاضعة للقید في السجل التجاري

قتصادیة النشاطات الاقتصادیة المهیكلة بقطاعات نشاطات مقسمة إلى النشاطات الا

مجموعات، ومجموعات فرعیة لنشاطات متجانسة تمیّز نشاطات إنتاج السلع، ونشاطات 

، وإن كل الأنشطة ."تجارة الجملة والتجزئة الخدمات،ونشاطات التجارة الخارجیة ونشاطات

 .الاقتصادیة تكون معنیة بقانون المنافسة 

فقد أشار المشرع الجزائري في مستهل نص المادة الثانیة السابق إلى إمكانیة وجود أحكام 

تقضي بخروج بعض الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي عن مبدأ الخضوع لقانون 

  .المنافسة

توسیع مجال : "... هدف هذا التعدیل  وهو  05-10وقد حددت المذكرة التقدیمیة للقانون 

  .المفعول إلى فئات من الأعوان الاقتصادیین تطبیق النص الساري

                                                           
 .  2009 الصادر سنة 15ر عدد .، یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، ج2009فیفري  25المؤرخ في  03- 09القانون رقم 1
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الفلاحون، المربون، (لاسیما منهم الذین ینشطون في قطاعات الإنتاج والتوزیع والفلاحین  

وفي قطاع الصید البحري وكذا في ) الوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة

 .1..."السلع لإعادة بیعها على حالها استیراد

إلى نص المادة الثانیة من جهة، وكذا الرجوع إلى التعریفات المذكورة سابقا  وبالرجوع

بشأن الإنتاج والتوزیع والخدمات، یؤكد لنا بأن النشاطات التي أوردها نص المادة الثانیة 

  :هي نشاطات ذات طابع اقتصادي وذلك للأسباب التالیة 

بالنسبة لتموین  إستراتیجیةخدمات تزاید حجم هذه الأنشطة في الواقع، وارتباطها بسلع و -

سادت أولویته على الإنتاج، "مثلا والذي  الاستیرادالسوق، كما هو حال نشاطات  واستقرار

ر على سیولة وحاملة لطلب كبیر في فاأصبحت سوقا جذابة، تتو  الجزائریةكون السوق 

 .2"سیاق دولي من الإحباط الشامل على مستوى الأسواق الدولیة

ت انتباه القائمین بهذه الأنشطة إلى امتداد قانون المنافسة إلیهم في حال محاولة لف-

 .ارتكابهم واحدة من الممارسات المنافیة للمنافسة

هذا من أجل محاولات تقریب نصوص قانون المنافسة مما هو موجود في الواقع العملي 

ستهلك وحمایته من للم الشرائیةوإظهارها كنصوص قادرة على الاستجابة لمقتضیات القدرة 

 .شتى أنواع المضاربات

إلى تعدیل نص الفقرة الأولى من المادة الثانیة من الأمر الجزائري إن اتجاه المشرع   

من الناحیة القانونیة، ولیس من  ورائه، هو من قبیل التزیّد الذي لا طائل من 03-03

، وأن اكتفاء المشرع الجزائري  شأنه التأثیر على المعیار المادي الذي اعتمده المشرع

منافسة إلى تلك الأنشطة التي بعبارة الإنتاج والتوزیع والخدمات، كان كافیا لامتداد قانون ال

  .النص في ذكرهال فصّ 

                                                           
 : www.mincommerce.dz.منشورة على موقع وزارة التجارة  10-05المذكرة التقدیمیة للقانون 1
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والواقع أن هذا الاتجاه یدل على نقص الوعي لدى المؤسسات بشأن مخاطبتهم بأحكام  

جل التأكید على امتدادا قانون قانون المنافسة یدفع المشرع إلى التدخل في كل مرة من أ

لا تخرج عن  الاستیرادرغم أن أنشطة  20081المنافسة إلیهم، وهو ما حدث أیضا سنة 

بضاعة من دولة أجنبیة بغرض إعادة بیعها  كونها نشاطا توزیعیا، فیما تحمله من إدخال

  .في السوق الداخلیة

، و الاستیراد لتوزیع والخدماتوإذا كانت عناصر النشاط الاقتصادي تتمثل في الإنتاج وا

فإن النشاط الاقتصادي كمعیار لتطبیق قانون المنافسة یقتضي وجود علاقة بین عرض 

وطلب على منتوج أو خدمة في سوق معینة، فعلاقة العرض والطلب هي آلیات السوق ، 

ن ولو لا وجود هذه الآلیات لما تولد احتمال ارتكاب ممارسات منافیة للمنافسة ،وبما أ

یخاطب الطرف  علاقة العرض والطلب تتطلب وجود طالب وعارض، فإن قانون المنافسة

الذي یقدم العرض لأنه المعني بممارسة النشاط الاقتصادي ،ذلك لأن من یمثل الطلب 

  .في السوق لا یمارس بالضرورة نشاطا اقتصادیا

إلا أن هذه القرینة، في الواقع، لیست قاطعة؛ ذلك أن الطرف الذي یمثل الطلب، قد 

. في السوق، وقد تنتج عنه ممارسات معرقلة للمنافسة فیها مؤثرایمارس نشاطا اقتصادیا 

  :تأثر بأحكام القضاء قد میز بین حالتین هما والفقه الفرنسي،

الة التي لا یكون فیها الطالب مستهلكا نهائیا الحالة التي یمثل فیها الطالب مستهلكا، والح

ففي الحالة التي یكون فیها الطالب مستهلكا نهائیا، فهو یقتني ما یشبع حاجیاته، ولا 

یمكنه بهذا الشكل أن یؤثر في السوق بأن یعرقل المنافسة فیها، أما دخل الطالب في هذه 

قد یؤثر سلبا  ذلك نشاطا اقتصادیاالعلاقة الاقتصادیة لاقتناء حاجات مهنته، فهو یمارس ب

 .2في السوق

                                                           

الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، مذكرة ضمن متطلبات شهادة دكتوراه علوم في القانون، بوحلایس الھام -1

 .2016/2017بقسنطینة، السنة الجامعیة تخصص قانون أعمال، جامعة الإخوة منتوري 

  ضدّ عدد من المستوردین" فارنال"المتعلق بإخطار شركة  1999دیسمبر  05الصادر یوم  04ق  99القرار رقم  -  2
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وقرر الاجتهاد القضائي الأوروبي، بأن مشتري السلعة لا یمارس نشاطا اقتصادیا، إلا إذا 

اجتماعیة محضة أو لاستعمالها في  لأغراض اشتراهاقام بعرضها في السوق، أما إذا 

 .1مبتاعة كمیة كبیرةنشاط آخر فهو لا یمارس نشاطا اقتصادیا ،ولو كانت الكمیة ال

 الجزائريوفي الواقع، فإن هذا الموقف، في اعتقادنا، یتوافق مع الاتجاه العام للمشرع 

قد الجزائري ؛حیث أنه وقیاسا على قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، نجد أن المشرع 

مهنیة من الحمایة القانونیة  لأغراضالذي یقتني السلعة أو الخدمة  أقصى الشخص

 2، بعدما كان في ظل القانون السابقة ارض شخصی اضر الأغ ها على من یقتنیهموقصر 

  .3یوسع الحمایة القانونیة إلى ما یسمى بالمستهلك الوسیط أیضا

 لمعیار المادي تطبیق ا :المطلب الثاني 

إن اتساع مضمون المعیار المادي، یؤدي إلى اتساع دائرة الأشخاص المعنیة بخطاب 

لیصبح كل من یقوم بنشاط اقتصادي من قبیل الإنتاج و التوزیع أو  قانون المنافسة،

الخدمات مخاطبا بأحكام هذا القانون بغض النظر عما إذا كان شخصا من أشخاص 

وهو في الواقع أمر منطقي، طالما . القانون الخاص أو شخصا من أشخاص القانون العام

  .4العام والخاص أن النشاط الاقتصادي، أصبح یتمیز بمشاركة القطاعین

إلى السلع والخدمات المماثلة أو التعویضیة، والخاضعة  مام مفهوم السوق، الذي یتسعوأ

تنافسیا في  اكة بین القطاعین العام والخاص، مظهر ار لى قانون العرض والطلب، تأخذ الشإ

  .إطار السوق المعنیة

                                                           

1  -  Marie Malaurie - Vignal, Droit de la concurrence interne et communautaire, Armand Colin, 

3ème éd paris, 2005, p52. 

 ).  ملغى(1989لسنة  06، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، ج ر عدد 1989فیفري  07المؤرخ في 02- 89القانون رقم 2
 .  1990لسنة  5یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر عدد  1990جانفي  30المؤرخ في  90-39المرسوم التنفیذي رقم  3
 .67،ص)ن .س.د(حسین عمران ،النظریات الاقتصادیة،الجزء الأول، دار الكتاب الحدیث ، ،القاھرة، 4
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المتعلق 03-03فإن خضوع المشرع لمنطق السوق عند تجسیده لنطاق تطبیق الأمر  

بالمنافسة هو الذي أدى إلى مدّ مجال خطاب قانون المنافسة إلى الأشخاص العمومیة 

-03والجمعیات والمنظمات المهنیة ؛ حیث ورد ضمن نص المادة الثانیة من الأمر 

 ..."مومیة وجمعیات ومنظمات مهنیةوتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة ع :"....03

ل محل إشكالات ابأحكام قانون المنافسة كان ولا یز ة عمومیوإن مخاطبة الأشخاص ال

 .قانونیة

هذه الإشكالات إلى أن الأشخاص العمومیة المعنیة بالخضوع لقانون المنافسة، قد تكون 

مكلفة بمهام مرفق عام أو تمارس صلاحیات السلطة العمومیة، وطالما أن ممارسة 

 -بحسب الأصل–العام، مهمتان تسندان صلاحیات السلطة العمومیة وأداء مهام المرفق 

 .سةإلى أشخاص عمومیة، فإن التساؤل یثور بخصوص حدود خضوع هؤلاء لقانون المناف

، قد 05-10بموجب القانون  03-03وبالمقابـل، فإن المشـرع، ومن خـلال تعدیـله للأمـر 

المنافسة  أورد حكما، من شأنه تجاوز المعیار المادي، عن طریق مد مجال تطبیق قانون

عن المعیار المادي  إلى غیر الأنشطة الاقتصادیة، غیر أن المشرع حصر هذا الخروج

مع منطق  في الصفقات العمومیة، وهو ما یطرح التساؤل بخصوص انسجام هذا الحكم

 .المعیار المادي

 :نتائج إعمال المعیار المادي :أولا 

المنافسة إلى كافة الأشخاص التي تقوم بنشاط یعتبر تطبیق المعیار المادي، امتداد قانون 

اقتصادي مؤثر في السوق،وهو ما یسفر عن امتداد قانون المنافسة إلى الأشخاص 

  .المنظمات المهنیة  ىإلالجمعیات و  إلىالعمومیة  وٕ 
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 إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة: الفرع الأول

المساواة أمام قانون المنافسة  تكریسا لمبدأإن خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة 

المنافسة عند ممارسة صلاحیات السلطة  ، ومدى خضوع هذه الأشخاص إلى قانون)أولا(

 .العمومیة أو أداء مهام المرفق العام 

 انون المنافسة خضوع الأشخاص العمومیة لق:ولاأ

هذا المبدأ من ناحیة، وما للحدیث عن مبدأ المساواة أمام قانون المنافسة، تحدید مضمون 

  .یسفر عنه تطبیقه من ناحیة ثانیة

 تطبیق مبدأ المساواة أمام قانون المنافسة -أ

مجلس المنافسة الجزائري،  قد أكد من خلال بعض القرارات، سیما تلك الصادرة في إن  

عن امتداد قانون المنافسة إلى الأشخاص العمومیة، وتعرضهم  06-95ظل الأمر 

  .1العقابیة في حال ارتكابهم واحدة من الممارسات المنافیة للمنافسةلأحكامه 

 كما أدان المجلس سابقا، بعض المؤسسات العمومیة بسبب ارتكابها ممارسات تم تكییفها

للمنافسة، كإدانة المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة  قیدةعلى أنها ممارسات م

ENIE وكذا 2وحدة سیدي بلعباس بسبب ارتكابها ممارسة التعسف في وضعیة الهیمنة،

بسبب تعسفها في وضعیة  SAFEX والتصدیراتللمعارض  الجزائریةإدانة الشركة 

  .3الهیمنة أیضا

 ، بسبب تعسفها فيEDFكما أدان مجلس المنافسة الفرنسي أیضا مؤسسة كهرباء فرنسا 

العرض الذي قدمته هذه المؤسسة المهیمنة بخصوص وضعیة الهیمنة، تجسد من خلال 

  الإنارة العمومیة ، والذي ظهر من خلاله خفضا للأسعار بطریقة مصطنعة

                                                           

1 - Christophe Cabanes, Benoit Neveu,op.cit, p90. 

1- Décision n° 91-D-07 du 19 Février 1991 relative à la situation de la concurrence dans le secteur 
de l’enseignement du SKI :www.autoritedelaconcurrence.fr. 
3 - Décision n° 00-D-47 du 22 Novembre 2000 relative aux pratiques mises en œuvre par EDF sur 
le marché de l’éclairage public : www.autoritedelaconcurrence.fr. 
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 بسبب التعسف في السوق  Décauxكما أدان مجلس المنافسة الفرنسي أیضا مجموعة

 .لمشاركتها في اتفاق حول الأسعار SNCFالمعنیة، كما أدان أیضا المؤسسة العمومیة 

 ت التي تدین أشخاصااكما صدرت عن مجلس المنـافسة الفرنسي العدیـد من القرار 

 une régie)حیث أدان المجلس مؤسسة بلدیة ذات طابع صناعي وتجاري  عمومیة؛

municipale)  بسبب اتفاق محظور بینهما وبین مدربي ریاضةski  تضمن لهم

ظریة التسهیلات الأساسیة ؛ حیث وتعد ن، 1الأفضلیة في استغلال المصاعد المیكانیكیة

أوجبت محكمة استئناف باریس على المؤسسة الموزعة للمیاه في إطار تفویض مرفق 

المیاه الصالحة للشرب بأن تلتزم بعرض سعر بیع بالجملة للمیاه، وأن یتم تقدیره بطریقة 

على  موضوعیة، وأن تلتزم الشفافیة في ذلك، وتبتعد عن الممارسات التمییزیـة، وذلك

اعتبار أن المؤسسة المعنیة موزعة للمیاه الصالحة للشرب وتعد مالكة لمصنع معالجة 

وبخصوص استغلال مؤسسة ما احتكارها ، 2المیاه، ما یمكنها من استغلال هذه الوضعیة

على أن EDF ر الخاص بمؤسسة االقانوني، أكد مجلس المنافسة الفرنسي، ضمن القر 

وضعیة هیمنة على سوق ما في إطار احتكار قانوني، وإذا  المتعامل العمومي الذي یحوز

كان یمكنه الولوج إلى سوق أخرى تنتمي إلى قطاع تنافسي، فإن ذلك مشروط بألا 

یتعسف ویقید دخول منافسین إلى هذه السوق، باستعمال وسائل أخرى، غیر تلك التي 

لمتحصلة من نشاطه تقتضیها المنافسة بالأفضلیة، من قبیل مثلا توظیفه الموارد ا

وإن   الاحتكاري للتعسف في السوق الأخرى كأن یبیع بأسعار منخفضة عن سعر التكلفة

خطر تعسف الأشخاص العمومیة  في وضعیة الهیمنة یزداد، نتیجة توظیفها  الامتیازات 

 .لارتكاب ممارسات محظورة

                                                           

1 - Christophe Cabanes, Benoit Neveu, Droit de la concurrence dans les contrats publics, le 

Moniteur, Paris, 2008, p90. 

2 - Décision n° 04-D-32 du 8 Juillet 2004 relative à la saisine de la société « More group France 

»contre les pratiques du groupe « Décaux » : www.autoritedelaconcurrence.fr. 
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یتمثل النوع الأول في تلك ذات  ،الامتیازاتوفي هذا الإطار، یتم التمییز بین نوعین من 

العلاقة بالنظام القانوني للشخص العمومي، أما النوع الثاني، فیظهر من خلال العلاقة 

 .1بالدولة

 القانونیة، والتي تدفع الاحتكاراتمن خلال مثلا  الامتیازاتحیث یتحقق النوع الأول من 

لتعسف في الشخص العمومي إلى الخفض المصطنع للأسعار كصورة من صور ا

 .2مثلا، وهو ما یرتبط أساسا بالقطاعات الشبكاتیة وضعیة الهیمنة

، والمتمثل في العلاقة مع الدولة، فإنه قد یظهر من خلال الامتیازاتأما النوع الثاني من 

 .الإعانة المالیة للدولة مثلا

حیز ویلاحظ أن الدولة وعندما یتعلق الأمر بمؤسساتها العمومیة، فهي عادة تكرس الت

وعدم الحیاد، وهو ما یلاحظ جلیا من خلال سوق الاتصالات والنشاط المصرفي وقطاع 

 .التأمینات

ت تصب في مصلحة القطاع العام بدعوى اوقد ترتجل السلطات العمومیة لاتخاذ أي قرار 

المصلحة العامة على حساب قواعد المنافسة والسوق، من ذلك مثلا تعلیمة رئیس 

لمتعلقة بضرورة إیداع المؤسسات العمومیة أموالها لدى البنوك وا 2004الحكومة سنة 

  .3الخاصة

 

                                                           

1 - Mohamed Abouelaziz, Le secteur public à l’épreuve de la concurrence, Bouregreg, Rabat, 

2012,p89. 

2 - Christophe Cabanes, Benoit Neveu,op.cit, p90 

ادة دكتوراه العلوم في الحقوق، ھمنصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل ش - 3

  .37، ص2015-2016تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة، 
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  مدى خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة  :ثانیا

صلاحیات السلطة العمومیة وحتى المرفق العام من خلال مدلولهما ممارسة ن إ

مطلقة، وارتباطهما بالمصلحة العامة، یخرجان عن مجال خطاب قانون المنافسة بصفة 

السوق وامتداد آثار أي تصرف إلیها وإمكان نشأة نشاط اقتصادي  إلا أن اتساع مدلول

بمقتضى عمل إداري هو الذي ولد التساؤل عن مدى خضوع الأشخاص العمومیة في 

 .هذه الحالة لقانون المنافسة

 مضمون صلاحیات السلطة العمومیة ومهام المرفق العام -أ

یة كمعیار یحد من تطبیق قانون المنافسة إشكالات عدیدة، إن مفهوم السلطة العموم

تتعلق أساسا بغیاب تصور واضح أو معنى محدد لتصرفات السلطة العمومیة، یمكن 

 - كمعیار–استثناؤها بسهولة من مجال تطبیق قانون المنافسة، فالمصطلح یبدو 

 .  فضفاضا، ویثیر الشكوك حول اعتباره استثناء على إطلاقه

  :1لطة العمومیة، تجمع ثلاث مهام أساسیة، تتمثل فيوإن الس

 تحدید القواعد العامة الواجب احترامها. 

 ضمان تحقیق المصلحة العامة. 

 سلطة الإجبار والتي تمثل تعدیا مشروعا. 

  للسلطة العمومیة، وتجد العدید من الأحكام  الزاویةوتشكل المصلحة العامة حجز

 .التي تحد من تطبیق قواعد المنافسة مبررها في المصلحة العامة

ولقد اعتمد الفقه الإداري على معیار السلطة العمومیة لتحدید نطاق تطبیق القانون 

الإداري، فكلما وجد مظهر من مظاهر السلطة العمومیة، كلما اكتسى العمل طبیعة 

 .إداریة

                                                           

1 - Mohamed Abouelaziz, Op.cit, p85. 
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افها لإشباع ر الدولة أو تحت إشأما بخصوص المرفق العام، فهو النشاط الذي تضطلع به 

المتمثل في وهو یشترك مع معیار السلطة العمومیة من ناحیة الهدف  الحاجات العامة

 .، المساواة والتكیفالاستمراریةویقوم المرفق العام على مبادئ ، تحقیق المصلحة العامة

المرفق العام على  استمرار، فیقصد به أن یتم ضمان )المرفق العام ةراریاستم(فبخصوص 

والزمني، لأنه لا یسمح للأشخاص القائمة به أن تتمتع بمساحة من  الجغرافيالمستوى 

، ففي حین تركز المؤسسات الخاصة على الربح القرارالحریة والاستقلالیة في اتخاذ 

ل القیام به، فإن الأشخاص المكلفة المحقق من خلال القیام بنشاط اقتصادي ما، قب

 استمراریةبتحقیق مرفق عام لا تقوم بهذه المعادلة، وإنما یرتكز هدفها على ضمان مبدأ 

 .1المرفق العام

أما بخصوص مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العام، فإنه قد یكون عائقا 

وضعیة أقل من منافسیه الخواص في بدوره في وجه المتعامل العمومي، لأنه یجعله في 

السوق المعني، حیث یمتلكون كل الحریة في تحدید الأسعار واختیار العلاقات التجاریة 

 .2المناسبة

ومبدأ التكیف، یفرض على القائمین بمهمة المرفق العام قد ار من المرونة، والتماشي مع 

ق العام، هي التي تؤدي إلى احتیاجات المرتفعین و هذه الالتزامات المفروضة على المرف

القبول بوجود بعض التجاوازت لقواعد المنافسة، فیما یبقى الخطاب بقانون المنافسة هو 

  .الأصل

  

                                                           

، 2005إساءة إستغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة ،دار النهضة العربیة ، القاهرة سامي عبد الباقي أبو صالح،  - 1

  .113 ص

2 - Mohamed Abouelaziz, Op.cit, p180.   
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 خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة  من الجزائريموقف المشرع  -2

لرجوع كان نص المادة الثانیة من الأمر المتعلق بالمنافسة محلا لتعدیلات متتالیة، فبا 

قد أخضع الأشخاص العمومیة  الجزائري الملغى، نجد أن المشرع 06- 95إلى الأمر 

السلطة العمومیة أو المرفق  بامتیازاتلقانون المنافسة دون الإشارة إلى الاستثناء المتعلق 

ن العام، بأن ذلك یعد من باب التحصیل الحاصل أن ی وجد قید على تطبیق قانو 

 .دونما حاجة إلى وجود نص بذلك راتالاعتباالمنافسة یتمثل في هذه 

، 03-03وتحدیدا لموقفه فقد تدخل المشرع ضمن نص المادة الثانیة ومن خلال الأمر 

حتى ینص بصفة صریحة على استثناء صلاحیات السلطة العمومیة والمرفق العام؛ حیث 

   :"...ورد أنه

 ".أداء مهام المرفق العام إذا كانت لا تندرج ضمن ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو

-03غیر أن المشرع قد أعاد صیاغة نص المادة الثانیة من خلال تدخله لتعدیل الأمر 

؛ حیث تفادى المشرع صیغة الإطلاق من  12-08بموجب القانون  2008سنة  03

  ."ألا یعیق:"واستعاض عنها بعبارة " إذا كانت لا تندرج"خلال العبارة 

غیر أنه یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام :"... الفقرة الثانیة بأنه حیث ورد ضمن نص 

فنلاحظ  أن  المشرع   ".أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

السلطة العمومیة والمرفق العام عند تطبیق قانون  اعتبارات مراعاةیسیر في اتجاه 

  .جل التشریعات المتعلقة بالمنافسةالمنافسة وهو الاتجاه الذي تسیر علیه 

  

  

  

  

  

بوحلایس إلهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، مذكرة ضمن متطلبات شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص 

 .2016/2017قانون أعمال، جامعة الإخوة منتوري بقسنطینة، السنة الجامعیة 
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كانت الأولویة لهذه  الاعتباراتبما یفید أنه كلما تعارض تطبیق قواعد المنافسة مع هذه  

الأخیرة على حساب قواعد المنافسة والمشرع قد سبّق أداء مهام المرفق العام عن ممارسة 

، ویبدو أن ذلك لیس من باب 2008تدخله سنة  صلاحیات السلطة العمومیة من خلال

للمنافسة من قبل قیدة عرضة لارتكاب الممارسات المالمجال الأكثر الصدفة وإنما لكونه 

هذا المقتضى المتعلق بالمرفق  احترامالأشخاص العمومیة، وهي إشارة أیضا إلى ضرورة 

 .العام عند تطبیق قواعد المنافسة

 ومسألة الاختصاص بنظر المنازعات، فان مجلس المنافسة الجزائري قد طبق ضمنیا

إلى  2016دیسمبر  21له صادر بتاریخ  قرارمعیار الأعمال المنفصلة؛ حیث ذهب في 

على أساس خروج موضوعه عن مجال  23" أشكیم"رفض الإخطار المقدم من قبل شركة 

في الوقت ذاته إلى اختصاص  یرا مارسات المنافیة للمنافسة، مشاختصاصه المحدد بالم

 .علق بظروف إسناد صفقة عمومیةالقضاء الإداري بموضوع الإخطار المت

وإنه لا ضرورة لإیجاد تصنیف للأشخاص العمومیة الخاضعة لقانون المنافسة، طالما أن 

 .الأمر یرتبط بوجود علاقة بالسوق، أي بنشاط اقتصادي أیا كان نوعه

 حدود خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة  -03

في إطـار ممارسـة  1نون المنافسةطرحت مسألة إخضاع الأشخاص العمومیة لقا  

صلاحیـات السلطة العمومیـة المرتبطـة بالمرفـق العـام، في فرنسـا لأول مرة، بخصـوص 

، وتدور وقائع القضیة حول مرفق توزیع المیاه ؛ حیث أن La ville de pamiersقضیـة 

ع المیاه في الفرنسیة وعندما قرر إعادة تنظم مرفق توزی Pamiersالمجلس البدي لمدینة 

منذ  SAEDEالبلدیة المعنیة، قد قام من جهة بفسخ عقد الامتیاز الممنوح لشركة 

 La société Lyonnaise des Eaux، ومن جهة أخرى أبرم عقدا لمصلحة 1924

إلى رفع إخطار أمام مجلس المنافسة مدعیة بوجود ممارسة SAEDE وهو ما دفع شركة 

                                                           
1 Gilles Mathieu, Apllication de l’ordonnance du 1er décembre1986 –pratiques indissociables de 
l’appréciation de la légalité d’un acte administratif, AJDA , Dalloz , 30 Juin 1998, p996. 
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 Lyonnaise desمنافیة للمنافسة، تتمثل في اتفاق محظور بین المجلس البلدي وشركة 

Eaux التحفظیة اللازمة لوقف تنفیذه، مستندة في  الإجراءات، مطالبة بإلغاء العقد واتخاذ

وتحدید المتعلق بالمنافسة والأسعار،  1986دیسمبر  1ذلك إلى أحكام الأمر الصادر في 

 1988ماي 17صادر في  قرارغیر أن مجلس المنافسة، وبموجب ، المادة السابعة منه

رفض الإخطار معللا ذلك بأن القضیة تخرج عن مجال اختصاصه الذي یتحدد بأنشطة 

أن مداولة  معتبرا، 1986من أمر  53الإنتاج والتوزیع والخدمات، حسب نص المادة 

تدخل في زمرة أنشطة  مجلس بلدي تقرر بموجبها منح الامتیاز لمصلحة مؤسسة ما، لا

  1.الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

صادر بخصوص الطعن المقدم إلیها من  قرارغیر أن محكمة استئناف باریس، وبموجب 

، قد تبنت تحلیلا مناقضا لما ذهب إلیه مجلس المنافسة، مفاده أن توجیه SAEDEطرف 

الدعوة لعدة مؤسسات متخصصة من أجل اختیار المؤسسة التي تسند  pamiersبلدیة 

على السوق، وهو ما دفعها إلى  تأثیراإلیها مهمة توزیع المیاه، یجعل البلدیة قد مارست 

  .2اللازمة لوقف تنفیذ العقد المؤقتة الإجراءاتأخذ 

 1986مر من أ 53ومحكمة التنازع الفرنسیة، قد اعتمدت تفسیرا حرفیا لنص المادة 

فمحكمة التنازع الفرنسیة، فقد خالفت محكمة استئناف باریس، مستندة إلى أحكام المادة 

التي تقضي بأن هذا الأخیر لا یطبق على الأشخاص العمومیة، إلا  1986من أمر  53

  .إذا قامت بأنشطة إنتاج أو توزیع أو خدمات

غیر سلیم،  قراربعض الفقه كما أنه قد أقرت اختصاص القاضي الإداري، وهو ما اعتبره 

فمن جهة ترفض المحكمة اختصاص مجلس المنافسة والقضاء العادي، ومن ناحیة ثانیة 

  .تقر تطبیق قانون المنافسة ولكن من طرف القضاء الإداري

                                                           

1 - Gilles Mathieu, Art prec, p996. 

2 - René Galene, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, EFE, 

Paris,1995, p55. 
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تطبیق قانون  إزاءوعلى العموم، فان القضاء الإداري الفرنسي لم ینتهج موقفا جریئا 

المنافسة على الأشخاص العمومیة عندما تمارس مهامها في إطار السلطة العامة أو 

 Fédérationالفرنسیة لشركات التأمین بالفیدرالیةالخاص  القرارالمرفق العمومي إلا مع 

Française (des sociétés d’assurances)  ؛ حیث قبل مجلس الدولة الفرنسي

  .1عیة عقد إداري بخصوص انتهاك القواعد الأوروبیة للمنافسةمشرو  راقبةم 1996سنة 

 Ville deإن الشكوك المثارة حول سلامة محكمة التنازع الفرنسیة بخصوص قضیة

pamiers  والنقد الموجه إلیها من قبل الفقه، قد أدّ یا إلى تجاهل مجلس المنافسة الفرنسي

، (ADP)باریس  مطاراتضیة اجتهاد محكمة التنازع ؛ حیث أقر اختصاصه بخصوص ق

برفض  المتعلق  ADPقرارع والمتمثل في االإداري للتصرف موضوع النز  رغم الطابع

 -في ذلك–فتح خط جدید بالمحطة، متجاهلا   TATEuropean Airlinesشركةب طل

، ولقد برر مجلس المنافسة اختصاصه، بأن ADPالدفع بعدم الاختصاص الذي قدمته 

  .2لممارسة نشاط ذو طابع اقتصادي ، قد ا تخذالقرارهذا 

السلطة العمومیة المرتبطة بهذا التصرف،  اعتباراتوبهذا، یكون المجلس، قد تجاوز 

إداري ولیس فقط على سلوك معاین بمناسبة  قرارویكون بذلك أقر اختصاصه للحكم على 

 .3هذا التصرف

                                                           

1 - André Décoq, Georges Décoq, Op.cit, p56.Mohamed Abouelaziz , op cit, p 123 نقلا عن    

2 - Décision n°98-D-34 du 2 Juin 1998 : www.autoritedelaconcurrence.fr نقلا عن    

3 - Emmanuel Glaser ,L’application du droit de la concurrence par les juridictions 

administrativeset les juridictions financière, Actes de colloque sur le droit public de la concurrence 

et droit de la concurrence publique, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et 

centre pierre Mendès France, Paris, Octobre 2006,p39, dispo/site :avocats-afac.org . 
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رقابة على التعسف في الإداري تحت مسمى ال القراروهو ما تمّ اعتباره تدخلا في صمیم 

وهو ما یعد مخـالفـا، لمـا ذهب إلیـه مجلس الدولة الفرنسي، بخصوص قضیة .)3(الهیمنة

Millionet Marais  ؛ إذ طبق مجلس الدولة أحكام قانون  1997نوفمبر  03في

عتبرت ، واُ )المنافسة عند نظره مدى مشروعیة العقد المبرم في إطار المرفق العام للجنائز

، وهذا ما أدى )5(الأولى التي یطبق فیها القاضي الإداري أحكام قانون المنافسةالمرة 

قانون  أدارج الذي تم على إثره رارالق Million et Maraisقراربالفقه إلى اعتبار 

؛ حیث اعتبرت المرة الأولى التي یطبق فیها " الشرعیة الإداریة" المنافسة في إطار 

  .1المنافسة بصورة مباشرة على الأعمال الإداریة القاضي الإداري الفرنسي قانون

 L’ abus de position)التعسف التلقائي"نظریة  - بهذا الخصوص-اعتمد القضاء 

"dominante automatique) ؛ ومقتضاها ألا یبحث القاضي الإداري عن سلوك

فسه المؤسسة في السوق، وإنما یتوقف دوره عند البحث عما إذا كان التصرف الإداري ن

  .2تبر تعسفها تلقائیا في هذه الحالمن شأنه وضع المؤسسة في حالة هیمنة؛ إذ یع

باریس، التي نظر فیها  مطاراتغیر أن محكمة التنازع الفرنسیة، وبخصوص قضیة  

، ربطت فیه بین 1999أكتوبر  18بتاریخ  قرارالمنافسة، قد أصدرت  مجلس

  .وجسدت معادلة مفادها الاختصاص والموضوع

أن اعتبار التصرف المعني یندرج في إطار صلاحیات السلطة العمومیة، یقضي  

  .بالضرورة اختصاص القضاء الإداري 

                                                           

1 -« Le conseil de la concurrence franchit ici le pas qui le porte au cœur même de l’acte 

administratif » : Nicolas Charbit, l’application du droit de la concurrence au domaine public : 

affrontement sur la voie publique ?, RTD com., Janvier/Mars, 2004, n°1, p52. 

2 - André décoq, Georges décoq, Op.cit, p56, note : 14.www.conseil_etat.fr/décision-avis-

publication. 
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وعلى العكس فإن اعتبار التصرف نشاط إنتاج أو توزیع أو خدمات یؤدي إلى اختصاص 

 .1مجلس المنافسة تحت رقابة القضاء العادي، وتطبق آلیا أحكام قانون المنافسة

بتجمیع أنشطة مجموعة فرنسا  التي قامت ADP تراقرااعتبرت المحكمة أن وعلیه، 

ت افتح خطوط جدیدة هي قرار European Airlinesورفض طلب شركة یران للط

متعلقة بتسییر الدومین العام، وتندرج في إطار صلاحیات السلطة العمومیة، وأن 

تعتبر غیر منفصلة عن ممارسة صلاحیات السلطة  تراالقراالممارسات المتعلقة بتلك 

العمومیة، وتكون من اختصاص القضاء الإداري ، في حین أن الممارسات الصادرة عن 

ADPالمتمثلة في إجبارTAT EUROPEAN AIRLINES  على الخدمات التي

تقدمها، فإنها تشكل تعسفا في وضعیة الهیمنة، وبالتالي تعتبر ممارسات منفصلة عن 

 .2الإداري، وتخضع بالتالي لمجلس المنافسة رارالقمشروعیة  بةمراق

 Million etكما أن مجلس الدولة الفرنسي، قـد واصـل موقفـه المتخـذ بخصـوص قضیة 

Marais وذلك في قضیة ،EDA  تاضد مطارOrly et de Roissy-Charles de 

Gaule أین ذهب إلى القول بأنه إذا كان یعود إلى السلطة الإداریة مهمة 1999، سنة ،

تسییر الدومین العام في إطار المصلحة العامة، فإن هذا یفرض، من ناحیة ثانیة أن تؤخذ 

بعین الاعتبار إذا تعلق الأمر بنشاط اقتصادي، مختلف المبادئ والقواعد، سیما مبدأ 

، ویتعین على القاضي الإداري عندما 1986مبر دیس1 حریة التجارة والصناعة أو أمر 

ت بعین الاعتبار مجموع هذه اأن یقدر مدى أخذ هذه القرار  تراالقراینظر في شرعیة هذه 

 .3المبادئ ومدى ضمان تطبیقها السلیم

                                                           

1   - André décoq, Georges décoq, p56. 

2 - Tribunal des conflits, du 18 octobre 1999,dispo/site : www.legifrance.gouv.fr 

3 -.Nicolas Charbit,Artprec, p53. 
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  - بهذا الخصوص –والقول بوجود تناقض في التحلیل الذي انتهجه مجلس الدولة الفرنسي 

فهوما واسعا لصلاحیات السلطة العمومیة، ومن ناحیة ثانیة، حیث من جهة قد اعتمد م

منه بوجود حاجة إلى تدخل مجلس  إقرارفإنه استعان بمجلس المنافسة وهو ما یعد 

المنافسة، باعتباره الهیئة الأكثر تخصصا، ویزداد الأمر صعوبة خاصة في ظل عدم 

القرار الصادر عن مجلس الدولة ي الذي یقدمه مجلس المنافسة، كما تضمن أالر  إلزامیة

المسائل المرتبطة بالسوق، على أساس عدم  ضرورة استشارة مجلس المنافسة بخصوص

 .المسائل التخصص النوعي للقاضي الإداري، في هذا النوع من

وهكذا، تأكد تطبیق قانون المنافسة على مختلف القرارات الإداریة المتخذة في إطار 

 .1استغلال الدومین العام المرفق العام أو في إطار

في –ت ذات الطابع التنظیمي، فقد ذهب مجلس المنافسة الفرنسي اأما بخصوص القرار 

ر إداري اتخذ في إطار اقر  إلى نفي اختصاصه في تقدیر مدى ملاءمة -هذا الإطار

صلاحیات السلطة العمومیة من قبیل مرسوم والأعمال التحضیریة الخاصة به لقواعد 

 .المنافسة

الوطنیة  الرابطةما ذهبت محكمة التنازع الفرنسیة إلى أن وضع أحكام تنظیمیة من قبل ك

لكرة القدم، یدخل في نطاق ممارسة السلطة العمومیة، ولا یشكل نشاط إنتاج أو توزیع أو 

 .2خدمات

لم یستبعد مجلس الدولة الفرنسي خضوع  2000ي صادر له سنة أر غیر أنه، وبموجب 

  .یة لقانون المنافسة ت التنظیماالقرار 

                                                           

1 - André décoq, Georges décoq, Op.cit, p58 نقلا عن    

2 - Mohamed Abouelaziz, Op.cit, p91.André décoq, Georges décoq, Op.cit, p59 نقلا عن 
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حیث ذهب إلى القول، بأنه طالما أن ممارسة صلاحیات الضبط الإداري، یمكن أن  

في –یكون له علاقة بأنشطة الإنتاج والتوزیع والخدمات وإذا كانت الهیئة الإداریة، تقوم 

بحمایة النظام العام، وفي حالات أخرى المحافظة على المصالح الخاصة،  -هذا الإطار

ن ذلك لا یعفیها من الأخذ في الحسبان مبدأ حریة التجارة والصناعة وقواعد المنافسة، فإ

 .1الضبط الإداري إجراءاتویتعین على القاضي الإداري تقدیر مدى شرعیة 

 وهكذا، فإن الأعمال الصادرة عن الأشخاص العمومیة في إطار ممارسة صلاحیات

الخضوع لقانون المنافسة، ولقد استقر السلطة العمومیة لا تستثنى بشكل مطلق من 

القضاء الفرنسي  بشأن مسألة تنازع الاختصاص بین القاضي الإداري ومجلس المنافسة 

تحت رقابة القضاء العادي على معیار الأعمال المنفصلة، التي اعتمدتها محكمة التنازع 

 .الفرنسیة 

المنفصلة،؛ حیث ذهب في وان مجلس المنافسة الفرنسي، قد طبق بدوره معیار الأعمال 

متعسفة في استغلال وضعیة الهیمنة  EDFته إلى اعتبار شركة كهرباء فرنسا اإحدى قرار 

على انفصال الأنشطة المجسدة للتعسف عن العقود الإداریة التي  -في هذا السیاق–وأكد 

 .2أبرمتها الهیئة مع المنتجین المستقلین للكهرباء

مجلس المنافسة، موضحة التصرفات التي  قرار ولقد أیدت محكمة استئناف باریس

التعدیل : بوصفها سلطة عمومیة وبین الممارسات التعسفیة والمتمثلة في  EDF هاتباشر 

في شبكة التوزیع  للاشتراك، فرض شروط وأعباء مالیة إضافیة الشراءالمفاجئ لمدة عقود 

 ).  إلخ... المحتكرة من قبلها

                                                           

1 - Nicolas Charbit, Art prec , p53. 

 .812-712ص - سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص2
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بوصفها سلطة عامة، بل  EDFالتصرفات، لم تقم بها وقد خلصت المحكمة إلى أن هذه 

بوصفها مؤسسة تمارس أنشطة اقتصادیة، وتهدف من وارئها إلى منع دخول منافسین 

 .1جدد إلى سوق إنتاج وتوزیع الكهرباء في فرنسا

له یتعلق بالدیوان الوطني  قراروفي الإطار ذاته ذهب مجلس المنافسة التونسي أیضا في 

الذي تمنح بموجبه إحدى السلطات الإداریة إلى مؤسسة اقتصادیة  القرار: "للزیت إلى أن 

لا  الأطرافمعینة حق القیام بخدمة لفائدة الإدارة أو الذي ترفض بمقتضاه التعاقد مع أحد 

یمثل نشاطا اقتصادیا یتعلق بالإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، بل ممارسة لصلاحیات 

قتصادي في حدّ ذاته حتى وإن كانت تستهدفه أو تتعلق به إداریة منفصلة عن النشاط الا

 .2"زها عن ممارسة النشاط الاقتصاديالسلطة یجب تمیی وبالضرورة فإن ممارسة

وٕان كان یبدو بأنه یضمن تدخلا للهیئة المكلفة بالمنافسة " الأعمال المنفصلة"فإن معیار 

بخصوص ممارسات اشتبه تداخلها مع أعمال إداریة واكتسابها هذه الصفة، إلا أنه یتیح 

مجالا أوسع لتدخل القضاء الإداري، في حین یقتصر اختصاص مجلس المنافسة على 

واضحة؛ بمعنى أنه حتى ولو ثبت وجود ممارسة منافیة  الأعمال المنفصلة بطریقة

الإداري، فإن الاختصاص لا ینعقد  القرارللمنافسة، ولكنها غیر قابلة للانفصال عن 

 القرارلمجلس المنافسة ولكن ینعقد للقاضي الإداري، الذي ینظر في مدى مشروعیة هذا 

  . 3في ضوء أحكام المنافسة

 

                                                           
 .752، ص سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق1
، دراسات 2002دیسمبر  19المؤرخ في  2001/2معتز القرقوري، نجلاء عبد الدائم، تعلیق على قرار مجلس المنافسة عدد2

 .471، ص2009، لسنة 16قانونیة، مجلة كلیة الحقوق بصفاقس، العدد 

3 - position dominante aux opérateurs publics) ,Bruylant, Bruxelles, 2012, p39 نقلا عن    
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 المنافسة إلى الجمعیاتامتداد قانون :الفرع الثاني

؛ حیث جاء في 1المتعلق بالجمعیات 12-06ورد تعریف الجمعیة ضمن القانون رقم 

تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا القانون، تجمع أشخاص :"منه بأنه) 20(المادة الثانیة 

أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة یشتركون في /طبیعیین و

ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعها، تسخیر معارفهم 

لاسیما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي 

 ...".والبیئي والخیري والإنساني

تعد الجمعیات أشخاصا معنویة من القانون الخاص، تنشأ لغرض معین دون أن تهدف  

 .بحإلى تحقیق الر 

لكن، وبما أن قانون المنافسة، قد انتهج المعیار المادي لتطبیقه، وبما أن غرض تحقیق 

عیات، وعلى اختلاف أهدافها، ، لیس ذو أهمیة لتطبیق قانون المنافسة، وإن الجم2الربح

ولت نشاطا اقتصادیا من قبیل الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، فإنها تخاطب از متى 

بإمكانها أن تأخذ وصف و  في السوق تأثیرابأحكام قانون المنافسة، إذا أحدثت سلوكاتها 

 .المنافسة، إذا مارست نشاطها الاقتصادي على سبیل الدوام في ضوء قانون" المؤسسة"

ممارسة أنشطة، تتنافس  أو تعزیز مواردها، یدفعانها إلىوإن حاجة الجمعیات إلى تدعیم 

فیما مع المؤسسات في سوق ما من أسواق السلع والخدمات، دون أن یكون لأعضائها 

 .الحق في اقتسام هذه الموارد

إلى التأكید على إخضاعها  الجزائريالهدف غیر الربحي للجمعیة، هو الذي دفع المشرع  

لق بالمنافسة ضمن نص المادة الثانیة منه ؛ لذلك وإذا كان المتع 03-03لأحكام الأمر 

خضوعها لقانون لیس استثناءً، بل یعد تجسیدا للمعیار المادي، إلا أنه یبقى ذو 

 .خصوصیة، باعتبارها لیست مؤسسات اقتصادیة تسعى إلى تحقیق الربح
                                                           

 . 2012سنة الصادرة في  02ر عدد .، یتعلق بالجمعیات، ج2012جانفي  12المؤرخ في  12-06القانون رقم 1
، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، )القانون العام(دبیاش سھیلة، مجلس الدولة ومجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في الحقوق  - 2

 .133، ص: 2009-2010یوسف بن خدة، 
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ل في البر فقد یمتد تطبیق قانون المنافسة إلى الأوقاف رغم تعارض هدفها المتمث 

، وذلك متى جسد هذا الوقف ممارسة 1والإحسان مع المنافسة في المجال الاقتصادي

نشاط اقتصادي من قبیل الإنتاج والتوزیع والخدمات، أو بمعنى آخر متى تدخل في 

 .السوق المعنیة

 امتداد قانون المنافسة إلى المنظمات المهنیة   :الفرع الثالث

إلى امتداد قانون المنافسة إلى المنظمات المهنیة، بموجب  المشرع الجزائري لم یذكر إن

-95، كما لم یتم النص علیه خلال الأمر 2003، عند صدوره سنة 03-03الأمر 

 -الملغى-06

هذا الحكم من  الجزائري، أدرج المشرع 2008المتعلق بالمنافسة، غیر أنه، وفي سنة 

المتعلق بالمنافسة ؛ حیث جاء  03-03المعدل والمتمم للأمر  12-08خلال القانون 

 :في نص المادة الثانیة 

والاتحادات المهنیة، أیا كان قانونها الأساسي وشكلها أو .... تطبق أحكام هذا الأمر"

- 03عند تعدیله لنص المادة الثانیة من الأمر  05-10ولقد حافظ القانون ".موضوعها

المنظمات "بمصطلح " المهنیة الاتحادات"على هذا الحكم، غیر أنه استبدل مصطلح  03

  ".المهنیة

إن التجمعات المهنیة، التي تحترم الأهداف التي أنشئت في إطارها، فإنها لا تمارس 

نشاطا اقتصادیا، حتى وإن كان موضوعها هو الدفاع عن مصالح أعضائها، والتي 

  . یفترض أنها مؤسسات في مفهوم قانون المنافسة

مصطلح واسع ، حیث یمكن أن یتخذ عدة أشكال من قبیل  ومصطلح التنظیم المهنی

  .والفیدرالیاتالجمعیات المهنیة والنقابات والاتحادات المهنیة 

                                                           
 .233دبیاش سھیلة، المرجع السابق، ص1
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باستعمال مصطلح التنظیم المهني كان مقصودا منه  الجزائريیبدو بأن تدخل المشرع و 

 .1توسیع نطاق الخضوع لقانون المنافسة

ات الجماعیة المبرمة بحسن نیة بین الشركاء القضاء الأوروبي أكد على أن الاتفاقی 

الاجتماعیین، والمتعلقة بموضوعات ذات صلة بالاتفاقیة في حدّ ذاتها، كالأجور وشروط 

  . العمل، والتي لیس من شأنها المساس بالسوق، تبقى بعیدة عن أحكام قانون المنافسة

الأوروبي، بأنه یمكن تطبیق كما أكد مجلس المنافسة الفرنسي، وبمفهوم المخالفة للاجتهاد 

قانون المنافسة على ذات الاتفاقیات الجماعیة، متى كانت تهدف إلى المساس مباشرة 

بالعلاقات بین الأعضاء والغیر، فیما یتعلق بالزبائن والممونین والمنافسین والمستهلكین، 

 . ویكون من شأنها المساس بالمنافسة

ي له على إثر استشارته من قبل رأبخصوص  الجزائريانتهجه مجلس المنافسة ما وهو 

؛ حیث ورغم تأكیده على  الجزائرووكلائهم المعتمدین في  السیاراتجمعیة ممثلي شركات 

سلامة الأحكام القانونیة الخاصة بالجمعیة وقانونها الداخلي من أي عوامل قد تشجع على 

  .للمنافسة مقیدةممارسات 

أحكام قانون المنافسة، إلا أنه أكد على إمكان أن  وبالتالي عدم وجود مبرر لتخوفها من 

الخصوص  یشكل التنظیم المهني مجالا هاما لمثل هذه الممارسات ،محددا توصیات بهذا

 .2وجهها للجمعیة المذكورة

في مد مجال خطاب قانون المنافسة إلى هذه  إرادتهعن  الجزائريویكون إفصاح المشرع 

التنظیمات هو التصدي للممارسات التي یمكن أن تنشأ في ظلها أو تتخذها المؤسسات 

 .غطاء لها للتأثیر على المنافسة في السوق المعنیة

                                                           

1 - Aspects pro et anticoncurrentiels des associations professionnelles, Document soumis par la 

délégation de France au groupe de travail n°3du comité de la concurrence,Organisation de 

économiques, 5 Octobre 2007, p2, www. Autoritedelaconcurrence .fr. 

ادة دكتوراه العلوم في الحقوق، ھور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شمنص - 2

 .2016تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة، 
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للمنافسة المرتكبة من  قیدةصاء العدید من الممارسات المولقد أكدت الدارسات على إح

مهنیة، وهو ما ینبئ بالخطر على المنافسة، الذي قد یتأتى من خلال قبل المنظمات ال

 2.هذه التنظیمات

وهذا ما جعل الهیئات المتعلقة بالمنافسة تركز على الممارسات المرتكبة في هذه 

التنظیمات المهنیة ؛ وفي هذا الإطار اعتبرت الهیئات القضائیة الأوروبیة، بخصوص 

المحاسبین، یهدف  بالخبراءللإعلام یتعلق  إلزامي  (règlement)قضیة تتعلق بتنظیم

المقدمة في هذا القطاع أن التنظیم المطبق من تنظیم مهني  إلى ضمان جودة الخدمات

من اتفاقیة سیر الاتحاد الأوروبي ) 101(یمثل تقییدا للمنافسة الممنوع بموجب المادة 

(TFUE) التنظیم من الدخول إلى ، كونه یؤدي إلى إقصاء منافسین خارجین عن هذا

  .السوق
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    :تمهید    

إذ لا یمكن الحدیث عن  ،لوجود خطر یهددها الحمایة القانونیة للسوق تفترضإن 

الأعمال بالمال، وهو ما یجعلها عرضة للعدید  حمایة دون وجود أضرار متوقعة، وترتبط

افتراض  وبتعزز التي تحید عن قواعد المنافسة رغبة في تحقیق الثراء،من السلوكات 

إن و لطموح، وجود هذا النوع من السلوكات في ظل بلوغ الهیمنة على السوق لتحقیق هذا ا

الحركیة الاقتصادیة، وتبرز الحاجة أیضا یقید لمنافسة هو ما ل قیدةخطر السلوكات الم

 .إلى مواجهة هذه السلوكات

الحمایة الجزائري كل ما یمكن أن یترتب من سلوكات فقد جسد المشرع ولمواجهة 

القانونیة للسوق من خلال حظر عدد من الممارسات، وقد أثرت في صیاغة الأحكام 

والقواعد الخاصة بهذه الحمایة؛ إذ نتج عن ذلك تعدد الأشكال والصور التي تتخذها في 

  .ضارة بالسوقمحاول لاستیعاب مختلف السلوكات والممارسات ال

للمنافسة إلى  قیدة السوق من أثر الممارسات الم فقد اقتضى الأمر حمایة ومنه

حمایة السوق أیضا من أثر بعض الكیانات الناشئة في السوق المعنیة ،عن طریق 

أي تلك التي أنجزت بدون  ،التصدي أیضا لعملیات التركیز الاقتصادي غیر المشروعة

 .النافسةحصولها على ترخیص من مجلس 
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  :الحمایة القانونیة للسوق أشكال :المبحث الأول

مقیدة ها إلى مختلف الممارسات الإن قواعد الحمایة القانونیة للسوق  یمتد تطبیق

قیدة بحیث تشكل الممارسات الم ،جمیعات الاقتصادیة ت التللمنافسة وكذا إلى عملیا

للمنافسة مجالا للحمایة القانونیة للسوق من أثر السلوكات الضارة لها، ویتم توسیع قواعد 

هذه الحمایة إلى كل التصرفات والسلوكات التي من شأنها ترتیب آثار سلبیة في السوق 

 كغایة یسعى إلیها قانون المنافسةالمعنیة، تنعكس سلبا على درجة الفعالیة الاقتصادیة 

من خلال هذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول الممارسات المقیدة وعلیه سنتطرق 

 . للمنافسة، والمطلب الثاني التجمیعات الاقتصادیة 

 :للمنافسة قیدةالممارسات الم:المطلب  الأول

في السیطرة على الأسواق الناشطة فیها،  تنافسة وأطماع المؤسساإن مبدأ حریة الم

هذه المؤسسات، وترتكب بعض السلوكات التي  وتحقیق أقصى درجات الربح، یجعل

تضر بالعملیة التنافسیة في السوق المعنیة، لذلك اهتمت التشریعات المتعلقة بالمنافسة 

منافسة ، الذي تمتد إلیه جذور قوانین الSherman Actبدءًا من القانون الأمریكي 

 .بالتصدي لمختلف هذه السلوكات

هذه  لتحدید جملة، المتعلق بالمنافسة 03-03ولقد تدخل المشرع الجزائري، بموجب الأمر 

 الممارسات"حیث تضمنها الفصل الثاني من الباب الثاني منه، تحت تسمیة ، الممارسات

 ".المقیدة للمنافسة

وٕاذا كانت هذه الممارسات تتفق من ناحیة الهدف من حظرها، إلا أنها تختلف من ناحیة 

، كما قد تأخذ بعدا ثنائیا أو جماعیا انفرادیةمضمونها إذ قد تصدر هذه السلوكات بصفة 

وكما تتم هذه الممارسات بین مؤسسات متنافسة، فإنه یحتمل حدوثها بین مؤسسات غیر 

  .ات غیر منافسةمؤسس إزاءمتنافسة أو 
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 الاتفاقات المنافیة للمنافسة تعریف:  الأولالفرع 

لقد تغاضى المشرع الجزائري عن إعطاء مفهوم محدد للاتفاقات المنافیة للمنافسة ؛ حیث 

صیاغة واسعة تتعلق بقاعدة  إیرادعلى  03-03اقتصر نص المادة السادسة من الأمر 

 متعددة للسلوكات التي یمكن أن تدخل في إذ تمتد لتشمل أشكالا ،حظر هذه الممارسات

 .نطاق الاتفاقات المحظورة ضمن قانون المنافسة

ء مفهوم الاتفاقات المنافیة للمنافسة، ما اكل من المشرعین الفرنسي والأوروبي إز  وانتهج

 .أدى بالفقه إلى محاولة إیجاد تعریف یستوعب مضمون الاتفاقات المنافیة للمنافسة

مؤسسات مستقلة بما  بین للإراداتكل اتحاد "تم وصف الاتفاق المنافي للمنافسة بأنه  

 .1"یكفي عن بعضها البعض، وقادرة على تقریر سلوكاتها في السوق بطریقة منفردة

وفي تعریف مستنبط من مختلف النصوص التشریعیة المتعلقة بحظر الاتفاقات المنافیة 

ل تنسیق في السلوك بین المشروعات أو أي عقد اتفاق ك:"للمنافسة، تم وصفها بأنها 

ضمني أو صریح، وأیا كان الشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق، إذا كان محله، أو كانت 

 .2"الآثار المترتبة علیه من شأنها أن تمنع أو تقید أو تحرف المنافسة

في مجملها  انطلقتفإن مختلف المحاولات الفقهیة لتعریف الاتفاقات المنافیة للمنافسة، قد 

ضمنت  والتي ،1980من المفهوم الذي تم إرساؤه من قبل لجنة المنافسة الفرنسیة منذ 

، مهما كان شكل الإراداتالاتفاقات التي تفترض اتحادا في : "الاتفاق المنافي للمنافسة كل

 .هذه الاتفاقات، بل وحتى تلك التي لا تتخذ شكلا معینا

حیز التطبیق وإنشاء مجلس المنافسة  1986ن دیسمبر وحتى بعد دخول أمر الفاتح م

الفرنسي، فلم یخرج هذا الأخیر عن مضمون التعریف السابق الذي أوردته لجنة المنافسة 

من أجل  ؤسساتتفاق بین عدة مالا:"حیث وصف الاتفاق المنافي للمنافسة بأنه ،الفرنسیة

 ".تجاریة بصفة مستقلةتیجیاتهم الاتحید سلوكاتهم في السوق، عوض تقریر إستر 

                                                           

1 - Marie Chantal Boutard- Labard - Guy Ganivet, Op.cit, p37. 

  .14ص ،2006المنافسة ومنع الاحتكار ،دار النهضة العربیة،القاهرة نقانون حمایة لینا حسین زكي،  - 2
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فشرط اتحاد الإرادات المستقلة هو شرط جوهري وأساسي لاعتبار وجود اتفاق من وجهة 

 .نظر قانون المنافسة

دات كخاصیة، تتمیز بها الاتفاقات المنافیة للمنافسة عن غیرها من اویبرز اتحاد الإر 

دة منفردة، تتخذ اخلال إر الممارسات الأخرى التي تضمنها قانون المنافسة، والتي تقوم من 

 .من خلالها مؤسسة ما سلوكا معینا في سوق من أسواق الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

، لا یشترط لتوافره وجود عقد بمفهوم الإراداتوتماشیا مع توسیع مفهوم الاتفاق، فإن اتحاد 

جود انضمام المعنیة ؛ إذ یكفي و  الأطرافقانون العقود أو قرار یتخذ بصفة مشتركة بین 

  .1عن وعي وإدارك إلى سلوك جماعي

ولقد تشدد مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین في بدایة الأمر بخصوص مضمون الشرط 

إذ رفض مجلس المنافسة الفرنسي، اعتبار الشروط العامة للبیع  ،المتعلق باتحاد الإرادات

ظورة، وهو الموقف ذاته الذي التي یضعها المورد ویقبلها الموزع من قبیل الاتفاقات المح

 .استئناف باریس انتهجته محكمة

حیث  ،داتاوذلك على خلاف القضاء الأوروبي الذي اعتمد مفهوما موسعا لاتحاد الإر 

شكل في ، تانفرادیةاعتبر أن بعض التدابیر المتخذة من قبل الصانع على أنها تصرفات 

دخل في إطار علاقات تجاریة مستمرة للمنافسة، وذلك كونها ت قیدةواقع الأمر اتفاقات م

مع موزعین، وتم قبولها ضمنیا من قبل هؤلاء، وهو ما یعد كافیا للقول بوجود اتفاق من 

 .1وجهة نظر قانون المنافسة

كما أكد القضاء الأوروبي على أن العدید من السلوكات أحادیة الجانب ظاهریا، تندرج في 

رط بخصوص الشروط العامة للبیع أن تكون الحقیقة في إطار التواطؤ، غیر أنه اشت

 .مقبولة من جانب الموزعین أعضاء الشبكة

                                                           
1

ترجمة قاضي ) التجار، محاكم التجارة، الملكیة الصناعیة، المنافسةI (روبلو، المطول في القانون التجاري، الجزء الأول، المجلد .ربیر، ر. ج- 

 2011، الطبعة الثانیة، بیروت، )المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع(منصور، 
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وعلى العكس من ذلك، اعتبر أن قیام المورد بإرسال نشرة إعلامیة إلى موزعیه، تتعلق 

 .محضا انفرادیابحفظ حقوقه كمؤلف على منتجاته یشكل سلوكا 

قبولها بصفة صریحة أو ضمنیة، تبقى والممارسات المتخذة من جانب واحد، والتي لم یتم 

 .بعیدة عن الحظر المتعلق بالاتفاقات المنافیة للمنافسة

ورفض مجلس المنافسة الفرنسي إدانة ممارسة سعر مفروض على أساس أحكام الاتفاقات 

 احترامهاالمنافیة للمنافسة، طالما هذه الممارسة تمت بمبادرة فردیة من قبل المورد ولم یتم 

 .نلموزعیمن قبل ا

المجلس الفرنسي لم یأخذ موقفا متشددا بخصوص  غراروعلى  الجزائريومجلس المنافسة 

الشروط العامة للبیع ،حیث لم یعتبرها اتفاقات منافیة ابتداء ،وهذا ما یمكننا استخلاصه 

من أري قدمه مجلس المنافسة لجمعیة على إثر استشارته من قبل جمعیة ممثلي شركات 

 حیث أكد على سلامة الأحكام القانونیة ،ئرائهم المعتمدین في الجز السیارات ووكلا

الخاصة بالجمعیة وقانونها الداخلي وشروط البیع من أي عوامل قد تشجع على ممارسات 

 .1ةمنافیة للمنافسة ،وبالتالي عدم وجود مبرر لتخوفها من أحكام قانون المنافس

لا یثبت فیه اتحاد  انفراديات كل تصرف ومنه یبقى بعیدا عن الأحكام الخاصة بالاتفاق

، وفي هذا الإطار رفض مجلس المنافسة الفرنسي إخطار یتضمن ادعاء بوجود الإرادات

اتفاق مناف للمنافسة بسبب وجود عناصر تؤكد على أن مؤسسات التأمین المشتكى منها 

ووفقا لكل حالة مستوى الضمان الذي تحدده، بالنظر إلى المخاطر  انفرادیةتقرر بصفة 

 .2المغطاة

                                                           
1

تخصص قانون بوحلایس إلهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، مذكرة ضمن متطلبات شهادة دكتوراه علوم في القانون،  -  

 .2016/2017أعمال، جامعة الإخوة منتوري بقسنطینة، السنة الجامعیة 

2-de l installation et de la maintenance d extincteurs portatifs :www .autoritedelaconcurrence .fr  
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، لا یتحقق في حالات التوازي في السلوك الناجم عن تلاقي الإراداتكما أن شرط اتحاد 

، ولكنها تفاعلت في السیاق ذاته انفرادیةت اتخذت من قبل المؤسسات المعنیة بصفة اقرار 

، وإنما عن الإراداتناتجا عن اتحاد  -في هذه الحالة–لوك حیث لا یكون التماثل في الس

 .ت مستقلةاقرار 

في غیاب وجود استقلالیة للمؤسسات المعنیة  الإراداتولا یمكن الحدیث عن شرط اتحاد 

یفرض  الإراداتبعضها البعض من الناحیة الاقتصادیة؛ إذ أن الحدیث عن اتحاد  إزاء

الاستقلالیة، وإلا فإنه یتم النظر إلیها على أنها وحدة  الاتفاق بهذه أطرافتمتع المؤسسات 

 .هذه الوحدة الاقتصادیة إستراتیجیةاقتصادیة وأن سلوكها في السوق من صمیم 

ورغم أن الاتفاقات المحظورة ضمن قانون المنافسة، لا تخضع لأحكام قانون العقود، إلا 

یة، قد استقروا على وجوب ألا تكون أن الفقه والقضاء وهیئات المنافسة الفرنسیة والأوروب

 .إحدى المؤسسات أو أطراف الاتفاق معیبة إرادة

 Uneالذي لا یمكن للمؤسسة دفعه أو تفادیه  الإكراهوقد اعتمدت بهذا الخصوص شرط 

contrainte irresistible  وتأسیسا على ذلك، ذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى أن

هناك مجال لتطبیق أحكام الاتفاقات المنافیة للمنافسة، طالما وجدت أو توافرت إمكانیة 

الممارس على الطرف المعني، ما یؤدي إلى عدم إعفائه من الخطاب بأحكام  الإكراهدفع 

 إزاءهدیدات الصادرة من الصانع وأكثر من ذلك، فقد تم اعتبار الت.1قانون المنافسة

م القواعد الموضوعة من قبله تحت طائلة الإقصاء أو ما شابه من قبیل ار موزعیه باحت

منتظمة لسلوكات الموزعین من قبل  مراقبةالاتفاقات المحظورة إذا تمت في إطار 

، فإن السیاسة المعتمدة من قبل المراقبةالصانع، وعلى العكس، فإنه وفي غیاب هذه 

 .2انفرادیاموزعیه، تعتبر تصرفا  إزاءالصانع 

                                                           

1- Marie Chantal Boutard - Labard - Guy Ganivet, Op.cit, p42. 

2  -  Marie Chantal Boutard - Labard - Guy Ganivet – Emmanuel Claudel - Valérie Michel - 

AmsellemJérémie Vialens, Op.cit, p79. 
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ومع ذلك، فإن هیئة المنافسة الفرنسیة، قد أخذت بعین الاعتبار هذه التهدیدات أثناء 

رفع  Coca-Colaلها إلى أن قبول شركة  قرارالنطق بالعقوبة حیث ذهبت في 

 .التجاریة الأسعار، لم یتم إلا تحت الضغوطات الممارسة علیها، والتهدید بالمقاطعة

ویندرج اعتبار عیب ما في الإرادة نافیا لوجود اتفاق مناف للمنافسة؛ حیث بمجرد أن 

 .الاقتصادي تنتفي إمكانیة وجود اتفاق مناف للمنافسة للإكراه الإرادتینتخضع إحدى 

إذ أصبح المفهوم الكلاسیكي  ،وهو، اتجاه نحو تأثیر قانون المنافسة على الأحكام العامة

  الإكراهعن الإلمام ببعض السلوكات، وأصبح  قاصرا الإرادةكعیب من عیوب  للإكراه

یتعدى كونه مادیا أو معنویا، لیشمل كل تصرف یهدف إلى انتهاز الفرصة واستغلال 

  .1الاتفاق أطرافالضعف التي یتواجد بها أحد  حالة

غیر أن مجلس المنافسة الفرنسي، قد ذهب إلى اعتبار أن مجرد كون الممارسة محل 

المشاركة في الاتفاق  الأطرافتشجیع من قبل السلطات العمومیة لیس من شأنه إعفاء 

 .2من المتابعة

الحرة في عقد اتفاقات منافیة للمنافسة، عندما تكون الممارسة المنافیة  الإرادةكما تنعدم 

 .جة الضروریة لإجراء إداري ماهي النتی

وفي هذا الإطار رفض مجلس المنافسة الفرنسي، الادعاء الصادر من قبل مؤسسة 

شاركت في اتفاق مناف للمنافسة، غیر أنها ادّعت بوجود خطأ مهني من قبل الشخص 

ویتعلق بأطراف  بغرض عرقلة المنافسة الإراداتالطبیعي وبالتالي غیاب شرط اتحاد 

 أطرافلفرنسي على ضرورة أن یأخذ أحد لمنافي للمنافسة، استقر القضاء االاتفاق ا

أو بعبارة أخرى أن یكون ضمن قانون المنافسة، " المؤسسة"صفة  -على الأقل–الاتفاق 

un acteur actif sur de marchéمتعاملا فعّالا في السوق الأطرافأحد 
 3  

                                                           
1 Pratique de l’autorité de la concurrence, 2011, : www.autoritedelaconcurrence.fr. 

 العدد وجدة، ،"الجسور" النشر دار والقانون، للاقتصاد المغربیة المجلة والعقود، الالتزامات قانون على المنافسة قانون تأثیر الفارسي، مفید - 2
  .58- 48ص ص ،2003 السابع،

3 Marie Chantal Boutard - Labard - Guy Ganivet - Emmanuel Claudel - Valérie Michel - 
AmsellemJérémie Vialens, Op.cit, p64, Note :19. 
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، الذي ینبغي على الإراداتة، تقوم أساسا على شرط اتحاد للمنافسمقیدة إن الاتفاقات ال

مختلف  وراءالهیئة المكلفة بالمنافسة أن تلتزم الحذر الشدید في تقدیر وجوده، وألا تنساق 

الادعاءات التي قد تستند إلیها المؤسسات المعنیة لدرء العقوبة عنها من خلال نفي وجود 

 .هذا الشرط

 :للمنافسةقیدة الاتفاقات المنواع أ : الفرع الثاني

 للمنافسة لتشمل تلك التي تتخذ أو تظهر قیدة مجال الاتفاقات المالجزائري قد مدّ المشرع ل

 .ضمن شكل قانوني معین،  وكذا تلك التي لا تتخذ شكلا قانونیا معینا

 قانونیةالاتفاقات ال :أولا 

ضمن الشریعة العامة، فإننا نجده یطابق مصطلح " الاتفاق"إن الأصل القانوني لمصطلح 

، وفي مجال الاتفاقات المنافیة للمنافسة، فإن الاتفاقات التي تتجسد في صیغة "العقد"

، وإن إستراتیجیاتهاقانونیة، لا تنحصر في العقود المبرمة بین المؤسسات بهدف تنسیق 

ل اعتبار في تقدیر الاتفاق المحظور، إلا أنها لیست الصیغة الوحیدة كانت هذه العقود مح

 .التي تتم بها هذه الاتفاقات

حیث أن الممارسة العملیة لهیئات المنافسة الفرنسیة والأوروبیة كشفت عن وجود صیغ 

 .إلخ... قانونیة لاتفاقات تتم في إطار منظم من قبیل تنظیم مهني أو نقابي

 :اقدیةالاتفاقات التع -أ

یتنازل في  إراداتاتحاد :"بأنه  (L’accord)الاتفاق التعاقدي  L.Vogelعرف الفقیه 

 .1"إطاره أحد المشاركین على الأقل عن استقلالیة سلوكاته في السوق

                                                           

1 - Citée par : Valérie Pironon, op cit, p55. 
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وإن هذا التعریف، لا یختلف عن تعریف الاتفاقات بشكل عام من حیث كونه یستند إلى 

قانونیة على طرفیه، أو على أحد  التزاماتتمیز بترتیب كان العقد ی و إذا ،الإراداتاتحاد 

حسب –قانونیة من قبل الاتفاق المنافي للمنافسة، لا یعد  التزاماتالطرفین، فإن ترتیب 

ضمن " العقد"شرطا أساسیا ، وبهذا الأثر یتمیز الاتفاق المنافي للمنافسة عن -الفقه

 .في أنه لا یشترط فیه بالضرورة أن یكون منشئا للالتزامات للالتزاماتالنظریة العامة 

ومن أبرز الصور التي تأخذها الاتفاقات التعاقدیة، تلك التي تتم في إطار عقود التوزیع 

 ...).عقد البیع الحصري، عقد التموین الحصري، عقد التوزیع الانتقائي(

ى وجود تطور في موقف وقد انتهج القضاء الفرنسي بخصوص حصریة التوزیع، یدل عل

اعتبر  2008سنة Orange" 1"العقود ذات الحصریة، ففي قضیة  إزاءالقضاء، خاصة، 

مجلس المنافسة الفرنسي أن شرط الحصریة في عقد توزیع یعدّ منافیا للمنافسة، وقرر 

 lesبتوزیع Orangeتحفظیة، تهدف إلى وضع حدّ لاستئثار  إجراءاتعلى إثر ذلك 

Iphones2أیدته محكمة استئناف باریس ، وهو ما. 

غیر أن محكمة النقض، قد ذهبت إلى وجوب أن یتم تقدیر مدى مطابقة عقود التوزیع 

لقانون المنافسة في ضوء تحلیل دقیق، وألا یُكتفى بالنظر في مدى توافر الشروط 

الخاصة بالحصریة، واعتبرت محكمة النقض أن القضیة أكثر تعقیدا، وأن قضاة 

قبوا بخصوص هذه القضیة ما إذا كان وجود منافسین نهائیین ل ایر  الموضوع لم

iphones متعاملي الهاتف المحمول المنافسین ل  من شأنه أن یمكنorange اقتراح 

 .iPhonesمع orangeمن قبل  المقترحة عروض بإمكانها أن تنافس تلك

                                                           

1 - Decision n 08-MC-01 du 17 decembre 2008 relative a des pratiques mise en Rapport 

annuel du conseil de la concurrence français de 1987 : www.autoritedelaconcurrence.frœuvre 

dans la distribution des i Phones :www.autoritedelaconcurrence.fr 

معین فندي الشناق،الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة للنشر  -  2

  .141، ص2010والتوزیع،الأردن،
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شروطا  ، وبالاتفاقات المتضمنةOrangeو Appleوقبل بعد ذلك المجلس باتفاق 

 .1أشهر كحد أقصى بالحصریة بالأخص تلك التي تحدد مدتها بثلاثة خاصة

شائعا بالنسبة للاتفاقات التعاقدیة ؛ حیث اعتبر  مظهراكما تعد أیضا الشروط العامة للبیع 

بإعادة البیع بسعر أدنى، والذي فرضته شركة  الإلزاممجلس المنافسة الفرنسي، أن 

Philips حة أو ضمنا من قبل ار في إطار شروط البیع المقبولة ص لعلى زبائنها، یدخ

الموزعین، وهو ما یشكل اتفاقا منافیا للمنافسة، ورفض المجلس على إثر ذلك ادعاء 

من جانبها، كونها تشكل اتفاقیة بین الممون والموزعین من  انفرادیةالشركة بأنها تصرفات 

 .2خلال الشبكة التوزیعیة

والاتفاقیات "...:نصه جزائري ضمن المادة السادسة بالمشرع الالموقف الذي أخذ به 

و الذي یتوافق مع إمتداد أحكام الإتفاقات إلى تلك ..."والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة

وهي اتفاقات " الكارتلات"التي تتم بصفة ضمنیة، كما تأخذ الاتفاقات التعاقدیة أیضا شكل 

 .یة لمدة طویلةأفقیة، تؤدي إلى اتحاد مؤسسات اقتصاد

والاتفاق التعاقدي، یكون غالبا في شكل شرط تعاقدي، فإنه من المتصور أن یكون هذا 

الاتفاق، في حدّ ذاته، موضوعا للعقد المبرم، من قبیل اتفاقات تبرم خصیصا لاقتسام 

الأسواق وتحدید الأسعار، وإن كان ذلك أصبح لا یتم بشكل علني، خاصة في الدول التي 

ا تطبیق فعال لقواعد المنافسة، إذ تخشى المؤسسات في هذه الحالة متابعتها من یوجد به

 .3قبل هیئة المنافسة

  

 

                                                           

1 - Cass /16fevrier2010/ n 09-11968 09-65440 : www.legifrance.gouv.fr 

2 - Fourgoux et Associes, droit de la concurrence et contrats de distribution, quelles contraintes? 

dispo/sur :www.Avocats-fourgoux.com  

3 - Jean Bernard Blaise, Droit des affaires : commerçants–concurrence-distribution, L.G.D.Jet 

Delta, Paris,1999 , p390. 
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 :الاتفاقات العضویة  - ب

ویظهر هذا النوع من الاتفاقات لاسیما بشأن الاتفاقات المبرمة في إطار منظمات مهنیة 

كما یمكن أن یأخذ  ،كات الأشخاص والأموال أو شر ) إلخ... نقابات، اتحادات مهنیة(

 .الاتفاق ظاهریا شكل تجمع ذي مصلحة اقتصادیة

نسبة هامة من  وفي الواقع فإن الاتفاقات العضویة، یمكن أن تشكل في الوقت الحالي

للمنافسة، بسبب القوة التي یشكلها التكتل في الدفاع عن المصلحة  قیدةالاتفاقات الم

المشتركة من جهة، ومن ناحیة ثانیة، فإن هذه التنظیمات، تعتبر غطاء حقیقیا للاتفاقات 

 .المخلة بالمنافسة

لقد ذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى اعتبار التجمع ذي المصلحة الاقتصادیة، الذي 

 یشكل في سات المعنیة إلى مجرد الدفاع عن مصالح مشتركة، لاتهدف من خلاله المؤس

للمنافسة، ومع ذلك، فإنه یجب البحث عما إذا كان هذا الهیكل  قیداحدّ ذاته اتفاقا م

حیث یمكن أن یأخذ شكل اتفاق  ،للمنافسة قیدةلم یستعمل كغطاء لممارسات م التنظیمي

 .1محظور

و الذي تضمن الاتفاق المنافي للمنافسة، وقد وقد یكون العقد نفسه المنشئ للتجمع ه 

المشاركة  الأطرافعلى  الجزاءاتاستقر قضاء هیئات المنافسة الفرنسیة على توقیع 

حیث ذهبت اللجنة الفرنسیة للمنافسة سابقا إلى اعتبار كل  ،في الاتفاق أطرافاباعتبارها 

كذا النظام الداخلي من العقد الذي أنشئ بموجبه التجمع ذي المصلحة الاقتصادیة و 

  .للمنافسة یشكلان عائقا أمام الممارسة الحرة

 

                                                           

1 - Véronique Selinsky, Art Prec, p1.Conseil de la concurrence, rapport annuel, 1998 : 

www.autoritedelaconcurrence.fr. 

بوحلایس إلهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، مذكرة ضمن متطلبات شهادة دكتوراه علوم في القانون،  -2

 .2016/2017تخصص قانون أعمال، جامعة الإخوة منتوري بقسنطینة، السنة الجامعیة 
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 غیر قانونیة الاتفاقات ال :ثانیا 

المشرع الجزائري  من خلال صیاغة نص المادة السادسة  اعتمد صیاغة  إن       

 .1.واسعة، تضمنت مضمونا واسعا، للاتفاقات المنافیة للمنافسة

أو أكثر، فن  إرادتینیجد له تأصیلا قانونیا، بكونه یعبر عن اتحاد " الاتفاق"وإذا كان لفظ 

 .یرتبط بسلوكات مادیة محضة" العمل المدبر"مصطلح 

المثال الأبرز على اختلاط العقد بالاتفاق  1980سنة " مونتیلیمار"ولقد شكلت قضیة 

ن تجمع ذو مصلحة اقتصادیة بین المنافي للمنافسة، وتتمثل وقائع القضیة في تكوی

م الإنتاج والتوزیع  لمصلحة الغیر ھمنتجي النوجا في إقلیم مونتیلیمار، یتضمن امتناع

وكذا الامتناع عن استغلال كل الطاقات الإنتاجیة، وقد اعتبرت المفوضیة الفرنسیة آنذاك 

ئقا أمام المنافسة في ما یشكلان عاھكلا من العقد واللائحة التنفیذیة والآثار المترتبة علی

 السوق هذا النوع من الاتفاقات المنافیة للمنافسة، یعد المثال الأبرز على ضرورة تجاوز

 .بعض الضوابط القانونیة من أجل مد مجال الحمایة القانونیة للسوق

كاتفاق مناف للمنافسة  " العمل المدبر"في إرساء معالم  كثیراولقد ساهم القضاء الأوروبي 

تعریف للعمل المدبر إثر قضیة  إیرادحیث ذهبت محكمة العدل الأوروبیة إلى 

Matièrecolorante  شكل من التنسیق بین المؤسسات في " :بأنه 1972سنة

ن تنفیذ السلوكات، یؤدي إلى تعاون عملي بینها یهدد المنافسة، دون أن یكون ناتجا ع

 .2"اتفاقیة بالمعنى القانوني لها

ومن خلال هذا التعریف، یبدو أن القضاء الأوروبي قد أخذ بالأثر المترتب عن هذه 

 .الممارسة بعیدا عن الشكل الذي تتخذه

                                                           

1 - Aspect pro et anticoncurrentielles ,Artprec,p 4-5 نقلا عن    

2 - Jean Bernard blaise, Ententes ,Répertoire de droit européen, Janvier 2016, Actualisation 

Avril2016,p 167 :www.dalloz.fr.lama.univ. 
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یمكن القول أن العمل المدبر شأنه شأن باقي أنواع الاتفاقات یتوافر على اتحاد في  

، غایة ما في الأمر أن هذا الشرط یبدو فیه مختلفا، حیث یتحقق بفعل وجود الإرادات

مشتركة للقیام بالسلوك ذاته، ویظهر من خلال إقدام مؤسسة ما على سلوك وهي  إرادة

ولا یمكن حصر الصور التي یتخذها،  متأكدة أن باقي المؤسسات ستنتهج  هذا السلوك،

الشكل الغالب الذي  ادر من قبل المؤسساتي السلوك الصومع ذلك، یشكل التوازي ف

 .یتخذه هذا النوع من الاتفاقات

كصورة للاتفاقات المنافیة للمنافسة یمتد وجودها إلى سنة "التوازي في السلوك  وعلیه 

 American قضیة حیث اعتمدها القضاء الأمریكي بصفة واضحة من خلال 1946

Tabaco     وتتمثل الوقائع في أن شركات السجائر الثلاث في أمریكا، قد انتهجت

، كما 1923-1928سلوكا واضحا في توحید أسعار البیع في فترة زمنیة تمتد من 

طبقت الشركات الثلاث النسبة المئویة نفسها بخصوص الزیادة في الأسعار، كما تم إثبات 

الأسعار التي كانت تفرضها الشركات السلوك عن طریق التطابق في أسقف  التوازي في

  .المؤسساتالثلاث على 

 Matière القرارأما على الصعید الأوروبي، فقد ظهر التماثل في السلوك من خلال 

colorante  السابق، حیث ذهبت اللجنة الأوروبیة إلى وجود تماثل في السلوك یظهر

جود اجتماعات تبادل من خلال وجود تطابق في الرفع في الأسعار، بالإضافة إلى و 

 معتبراولقد قرر القضاء الأمریكي على إثر ذلك إدانة المخالفة .1المعلومات بین المنتجین

أن إثبات هذه الأخیرة، لا یستلزم وجود عقد أو شكل محدد، وإنما یكفي إثباته استنادا 

 .لسلوكیات معنیة، تتبعها المؤسسات المعنیة

                                                           

حتكار و الممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة و الاتفاقیات الدوایة ،دار الثقافة للنشر معین فندي الشناق، الا -  1

  .841-641،  ص2010والتوزیع 
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ما یفید أن التماثل العفوي في السلوك، لا یمكن اعتباره من قبیل الممارسات المحظورة، 

أخرى تجعله لا یقبل تأویلا آخر بخلاف وحدة الهدف بشأن عرقلة  بمؤشراتإذا لم یقترن 

 .المنافسة

أما مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین، فقد تشددا في بدایة الأمر بخصوص تماثل 

، اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن الإعلام 2007له صادر سنة  قرارالسلوك؛ ففي 

من جانب واحد من قبل تعاونیة حول أسعارها لمنافسیها وإتباع هؤلاء هذه الأسعار، لا 

إضافیة للقول بوجود اتفاق مناف للمنافسة بین هؤلاء  مؤشراتیعد كافیا في غیاب 

 .المتعاملین

جلس أن تماثل السلوك یبدو واضحا، بخصوص قضیة وعلى العكس من ذلك، اعتبر الم

تتعلق برفض مجموعة من المؤسسات الممونة تموین موزع، كونه یمارس تجارة أخرى 

 .1بالموزاة

بعض التوازي في السلوك، قد یكون ناتجا عن طبیعة المنافسة في السوق، وعلیه فإن 

ازن للقوى، ویكون لإحداث تو  ،ویحدث ذلك على وجه الخصوص في سوق احتكار القلة

 .، وبسبب قلة المتعاملین فیهااستقرارهاتبادل المعلومات ناتجا عن السوق ذاتها بسبب 

ممارسة تبادل  إلى إدانة 2005صادر سنة  قرارذهب مجلس المنافسة الفرنسي في ولقد 

 معلومات في سوق احتكار القلة، وذلك على إثر ربورتاج إذاعته حصة ضمن قناة

فت عن اجتماع المسؤولین التجاریین لستة مؤسسات، حیث كشف عن وجود تلفزیونیة، كش

والحد من استقلالیة كل منها  والإستراتیجیاتتبادل للمعلومات من شأنه توجیه السیاسات 

 .2في اتخاذ القرارات

                                                           

1 - Daniel Mainguy, Jean Louis Respaud, Malo depincé, Droit de la concurrence, Lexis Nexis et 

Litec, Paris, 2010, p185. 

2 - Rapport annuel, 2005 : www.autoritedelaconcurrence.fr. 
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وعلى العكس من ذلك، یمكن أن ینشأ تماثلا في السلوك، بسبب وجود مؤسسة في 

إذ یمكن لسلوكاتها أن تستفز غیرها من المؤسسات الصغیرة أو الأقل قوة،  ،وضعیة هیمنة

  .دون أن تصل إلى مستوى الاتفاق

 الرأسیةالاتفاقات الأفقیة والاتفاقات  : ثالثا

إذا كانت الاتفاقات على صعید الشكل القانوني تنقسم إلى اتفاقات تتخذ شكلا قانونیا 

على صعید شكلها الاقتصادي، فإنه یمكن التمییز بین وأخرى لا تتخذ شكلا قانونیا، فإنه و 

 .الرأسیةالاتفاقات الأفقیة والاتفاقات 

  :الاتفاقات الأفقیة 

، ویقصد بهذا النوع من 1"الاتفاق بین المتنافسین حول الطریقة المتبعة للتنافس بینهم

الاتفاقات، تلك التي تتم بین مؤسسات، تنتج سلعا متشابهة أو متجانسة في نفس السوق 

المتحالفین ولا تعكس قوى  إرادةللحد من الإنتاج أو لتحدید الأسعار عند مستویات تعكس 

 .2العرض والطلب الحقیقیة في السوق

مؤسسات متنافسة، سواء أكانت على صعید ویقصد بالاتفاقات الأفقیة، تلك التي تم بین 

 .الإنتاج أو التوزیع

 وتعد الاتفاقات الأفقیة الشكل الغالب، الذي تتخذه الاتفاقات المنافیة للمنافسة، بل والشكل

أحد أهم أوجه الاتفاقات الأفقیة، ومن أقوى الاتفاقات " الكارتلات"الطبیعي لها، وتشكل 

 .3ذ هذه الأخیرة بعدا دولیاوأخطرها، خاصة عندما تتخ الأفقیة

  

 :الاتفاقات الرأسیة 

                                                           

، 2004-2005رة، ھضة العربیة، القاھمغاوري شلبي علي، حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة والتطبیق، دار الن -  1

  .34ص

  .78ص 2005-2004الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراهمحمد الشریف كتو، -  2

3 - Véronique Sélinsky, Mondialisation et ententes injustifiables ,Actes de colloque ,université de 

Bourgogne, Litec, et Lexis Nexis ,2008,p359. 
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غیر متنافسة، على خلاف  أطرافإن أهم ما یمیز الاتفاقات الرأسیة هو ترتیبها من قبل 

 .الاتفاقات الأفقیة التي تتم بین مؤسسات متنافسة في السوق

الإنتاج وهي تلك الترتیبات، التي تتم بین مؤسسات، تقع في مواقع مختلفة من سلسلة 

والتوزیع والتي یكون لها تأثیر على المنافسة كونها، تمنع المؤسسات من النفاذ إلى 

 .1شبكات التوزیع

بهذا –، إذ لم یفرق الرأسیةولقد كان القضاء الأوروبي سباقا في تبني حظر الاتفاقات 

والأفقیة، وذهب بخصوص قضیة تتعلق بمنح استئثار  الرأسیةبین الاتفاقات  -الشأن

 .2إقلیمي لأحد الموزعین بأنه ذلك یخالف أحكام اتفاقیة روما

ومن جهتها، ذهبت المحكمة العلیا الفرنسیة في اتجاه توسیع الرقابة على الشروط المتعلقة 

  les revendeurs.باختیار تجار التجزئة 

 نافسة والقضاء الفرنسیین في متابعة الاتفاقاتولم یتساهل بعد ذلك كل من مجلس الم

حیث قرر مجلس المنافسة الفرنسي فرض غرامات ضدّ ثلاث  ،الرأسیة المنافیة للمنافسة

 .3أو سلاسل وطنیة خاصة بتوزیع العطور عالیة الجودة شبكات

على وجه العموم بشرط القصر؛حیث یتجسد هذا  الرأسیةویتعلق موضوع الاتفاقیات 4

من خلال صیغ متعددة تعبر في مجملها عن حصر التعامل بشكل عام ، سواء الأخیر 

  .أو على صعید العملاء رافيغالجأكان ذلك على الصعید 

  

                                                           

1 - Marie Anne Frison Roche - Marie Stéphane Payet, Op.cit, p191..45  

  36 ص. 2005-2004،دار النهضة العربیة حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة و التطبیق مغاوري شلبي علي،  -  2

3 - Jean – Louis Fourgoux, Le droit de la distribution doit-il encore comporter des dispositions relatives 

aux pratiques restrictives de concurrence ? Contrats concurrence – consommation, n°12, Décembre 

2006, 26, p4. 

4 Communiqués : 14 Mars 2006 : ententes verticales dans le secteur de la parfumerie de luxe : 

www.autoritedelaconcurrence.fr. 
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 القوة الاقتصادیة:  الفرع الثاني

إن القوة الاقتصادیة  تختلف درجاتها من ممارسة إلى أخرى من الممارسات المعنیة حیث 

الهیمنة عن سلطة سوقیة تتمتع بها المؤسسة تعبر هذه القوة بخصوص وضعیة 

أما بخصوص وضعیة التبعیة الاقتصادیة، فتعبر هذه القوة عن قوة تأثیر نسبیة ،المهیمنة

بعض شركائها، ولیس بالنظر إلى كامل السوق، أما بالنسبة لممارسة  إزاءأي  ،للمؤسسة

المؤسسة في عرقلة من خلال قدرة عسفي، فتنحصر هذه القوة أسعار بیع مخفضة بشكل ت

  .مؤسسة أخرى منافسة لها

سنتطرق إلى تعریف وضعیة الهیمنة و  :الاقتصادیة  الهیمنةالتعسف في وضعیة  :أولا

 .أنواعها 

  وضعیة الهیمنة تعریف-أ 

) ج( فقرةفي ال) 03-03(أورد المشرع الجزائري من خلال المادة الثالثة من الأمر 

الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على :" مفهوما لوضعیة الهیمنة بأنها 

مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه 

منافسیها، أو زبائنها أو  إزاءبتصرفات منفردة إلى حدّ معتبر  وتعطیها إمكانیة القیام

 ".ممونیها

الصادر  United Brands القرارویمتد تعریف القضاء الأوروبي لوضعیة الهیمنة إلى 

من  محجوزةسلطة اقتصادیة :"؛ حیث جاء فیه بأن الهیمنة هي  1978فیفري  14في 

قبل مؤسسة، تعطیها إمكانیة وضع حواجز أمام منافسة فعلیة في السوق المعنیة، 

 .1"المستهلكین إزاءمنافسیها، زبائنها وٕ  إزاءوإمكانیة القیام بتصرفات منفردة 

 Hoffman laالقراروالتعریف ذاته، قد أكدته بعد ذلك محكمة العدل الأوروبیة في 

Roche  1979الصادر سنة. 

                                                           

1 - Antoine Masson, Droit communautaire, Droit institutionnel et droit matériel (théorie, exercices 

et éléments de méthodologie), Larcier, 2ème éd, 2009, p510. 
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، تم وصف وضعیة الهیمنة 1987وفي تعریف أورده مجلس المنافسة الفرنسي سنة 

ت غیرها من المؤسسات الحالة التي تجرد فیها مؤسسة أو مجموعة مؤسسا" :بأنها

، غیر أن مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین ما 1"المتواجدة في السوق ذاتها من المنافسة

 ،على تعریف الهیمنة من خلال التصرفات المنفردة للمؤسسة في السوق راستقرافتئا أن 

 .أي المعیار الذي أخذ به القضاء الأوروبي

لم یتضمن أي  ھ، إلا أن06-95والأمر الملغى  1989قانون الأسعار لسنة إن         

كما ساد أیضا بخصوص مفهوم الهیمنة، ذلك المفهوم ، یمنةهما تعریفا لوضعیة الھمن

الذي اعتمده المشرع الألماني، والذي استعمل بخصوص تعریف الهیمنة مصطلح 

حیث اعتبر أن المؤسسة  ،La situation  (preponderance)2الوضعیة الممتازة 

، التي تقدم سلعا أو خدمات في السوق تعد في وضعیة هیمنة عندما تمتاز على منافسیها

ولقد أثر مصطلح ،  لى أبعد الحدود، لوضعیة الهیمنةوهذا بغرض إیجاد مدلول واسـع، إ

الذي  3في الفقه الفرنسي) (la situation du prépondérance)الوضعیة الممتازة 

 .استعمل المصطلح لوصف وضعیة الهیمنة

ویبدو أنه لا تعارض من ناحیة المضمون والنتیجة بین التعریف الذي انتهجه القضاء 

الأوروبي والتعریف الوارد ضمن التشریع الألماني ذلك أن التعریف الذي تبناه القضاء 

یة في السوق وفي الأوروبي، یمثل دلالة على وجود مظهر مؤثر من قبل المؤسسة المعن

  .الوقت ذاته یمكنها من تفادي تأثیر المنافسین على قوتها في السوق

  

                                                           

1 - Marie Chantal,BoutardLabarde - Guy Ganivet, Op.cit, p71-92 

  .41، ص 1987رة ،هحسین عمران، النظریات الاقتصادیة، الجزء الثاني، دار الكتاب الحدیث، القا -  2

3 - Anne-Sophie Choné, Op.cit, p150. 
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الساكن، والنموذج ما النموذج ھحیث یمیز في إطار الدراسة الاقتصادیة بین نموذجین   

الدینامیكي،  ففي حین تقوم الدراسة الاقتصادیة الدینامیكیة على افتراض ظروف أو 

ذه الدراسة أن تتعمق في بحث التعدیلات السوقیة هبحیث تحاول ا ھمدلولات معینة تأخذ

، تقوم دراسة ا على مدار الوقتھذه المدلولات أو التغیرات والتي تطرأ علیهالمترتبة على 

 ذه المدلولات، فلا تأخذ عنصر الوقت فيهعلى افتراض ثبات اكن الاقتصاد الس

تفترض غیاب المنافسة بشكل كامل وتختلف وضعیة الهیمنة عن الاحتكار في أنها لا 1

شروط ت من شأنها التأثیر في الاوٕانما تجعل المؤسسة المهیمنة في وضعیة اتخاذ قرار 

تزاوج هیئات المنافسة عموما بین المعاییر الكمیة و  التي تمكن من تطور المنافسة

   .2والمعاییر النوعیة في تقدیر وضعیة الهیمنة

 :الهیمنة في  مثل انواعتت الهیمنةأنواع  - ب

 :الهیمنة الفردیة -1

 -في الواقع –منفردة وهو  بإرادةوهي الصادرة عن مؤسسة ما عن طریق سلوك منفرد أي 

 .المعنى الشائع الذي تنصرف إلیه مفهوم الهیمنة

  :الهیمنة الجماعیة -2

قد ذهب القضاء الأوروبي إلى أنه یمكن أن تتحول مجموعة مؤسسات إلى مركز هیمنة 

ة، إذا كانت هذه المؤسسات تمتلك مجتمعة بحكم العلاقة الهیكلیة أو العقدیة التي جماعی

تربط بینها، وبفضل التنسیق والتكامل الذي تنتهجه، القدرة على تبني موقف موحد تجاه 

  .السوق، تستطیع فرضه على منافسیها

 

                                                           
1 Antoine Masson, Op.cit, p510. 

 .، المصدر السابق2000-314المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  - 2
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 التبعیة الاقتصادیةالتعسف في : ثانیا

علاقة بین المؤسسة والسوق المعنیة، فإن وضعیة  إذا كانت وضعیة الهیمنة، تعبر عن

 ،التبعیة الاقتصادیة یتم قیاسها بشكل نسبي بالنظر إلى العلاقة بین مؤسسة وأخرى

 .  باعتبار هذه الأخیرة شریكا اقتصادیا للأولى

 03-03المشرع الجزائري تعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة من خلال الأمر  عرفولقد 

  .هما تبعیة الموزع للممون، وتبعیة الممون لعملیةوضمنها شكلین 

 وضعیة التبعیة الاقتصادیة تعریف -أ

المتعلق بالمنافسة تعریفا  03-03من المادة الثالثة من الأمر ) د( فقرةورد ضمن ال

العلاقة التجاریة، التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل :"لوضعیة التبعیة الاقتصادیة بأنها 

رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء  أرادتبدیل مقارن إذا 

 .1"كانت زبونا أو ممونا

فوفقا لهذا التعریف، فإن مفهوم التبعیة الاقتصادیة، یتحدد بالنظر إلى وجود علاقة تجاریة 

 .جم تبعیة إحداهما للأخرىبین مؤسستین تتر 

 التبعیة الاقتصادیة نواعأ - ب

 .تبعیة الموزع للممون وتبعیة الممون لعمیله :وتتلخص في شكلین هما

 :تبعیة الموزع للمموّن  -1

وتتحقق في  dépendance  (d’approvisionnementیقصد بها بتبعیة التموین 

 .حال وجود ممون في  وضعیة كفاءة عالیة، تؤدي إلى تبعیة الموزع له

هو وجود الممون في وضعیة كفاءة  اقتصادیةوما یسمح بالقول بوجود وضعیة تبعیة 

  : على المؤشرات التالیة  الاعتمادبالنسبة للموزع و 

 

                                                           

1 - Georges décoq, André décoq, Op.cit, p152. 
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 :شهرة العلامة التجاریة للممون -

إن شهرة العلامة التجاریة للمنتوج العائد للممون، تعبر عن صعوبة أو استحالة وجود 

خضوع للشروط منتجات بدیلة عنها في السوق المعنیة، الأمر الذي یجبر الموزع على ال

 .التي یفرضها علیه هذا الممون

لسلطة أو قوة في السوق  حائزاوهذا لا یتحقق إلا في الحالة التي یكون فیها هذا الممون 

مكانیة الحل المعنیة، وفي هذا الإطار یقع على هیئة المنافسة أن تتحرى عن مدى وجود إ

ون آخر ذو علامة لا تقل شهرة ، في هذه الحالة، في وجود منتوج لممالبدیل، والذي یتمثل

 1.عن علامة المنتوج العائد للممون المتبوع

 :أهمیة نصیب الممون من السوق  -

تفترض تبعیة الموزع أن یحوز الممون نصیبا هاما من السوق المعنیة ؛ حیث تجد هیئة 

أن تبحث عن مدى  -وهي بصدد البحث عن التبعیة الاقتصادیة –المنافسة نفسها مجبرة 

ه المؤسسة لنصیب هام أهمیة حصة المؤسسة المشتكى منها من السوق،ذلك أن حیازة هذ

بّر عن إمكان تأثیرها في دخول أو بقاء منافسین آخرین في السوق المعنیة من السوق یع

 .قویا للقول بصعوبة أو استحالة إیجاد حلول بدیلة مؤشراوهو ما یعد 

السابق الإشارة إلیها أن ت ارجع  SONYواعتبر مجلس المنافسة الفرنسي في قضیة 

یعد شاهدا على إمكان  1997-2000نصیب المؤسسة من السوق المعنیة في الفترة من 

  .علامات بدیلة في السوق المعنیة دإیجا

  

  

  

  

                                                           
دكتوراه العلوم في الحقوق، شهادة منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل  -  1

 2015-2016تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة، 

 .105،ص
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 :أهمیة نصیب الممون من رقم أعمال الموزع -

نسبة عالیة یفترض هذا الشرط أن یكون رقم الأعمال الذي یحققه الموزع مع الممون ذو 

لإمكان القول بوجود تبعیة اقتصادیة، غیر أن ذلك یفترض أن یكون رقم الأعمال الذي 

جع رقم أعمال الموزع مع الممون في ار ع الممون، حاسما، فإذا حدث وأن تحققه الموزع م

جع رقم أعماله الإجمالي، فهذا یدل على غیاب وضعیة التبعیة الاقتصادیة احین لم یتر 

 .1بدیلةلوجود حلول 

ومن جهة ثانیة، یجب البحث عن سبب أهمیة نصیب الممون من رقم أعمال الموزع، فإذا 

 إرادیةالتجاریة، فتبعیته للممون آنذاك، تكون  بإستراتیجیتهته المتعلقة اكان ناتجا عن خیار 

 .SONY2ولیست إجباریة، كما قرر مجلس المنافسة الفرنسي بخصوص قضیة 

 : تبعیة الممون للعمیل -2

إذا كانت تبعیة الموزع للممون تبدو ذات أهمیة بالغة، كونها تحد من قدرة الموزع على 

أي تبعیة الممون للموزع أو لعمیله لا تقل ، التزود بالمنتوجات المعنیة، فإن الحالة العكسیة

العملاقة التي كان  الشراء مراكزأهمیة عن الأولى، حیث ظهرت واتسعت أهمیتها بظهور 

  .ر في قلب موازین القوى بین الموردین والموزعینلها الدو 

ضخمة للبیع یتعامل معها  مراكزبتجمیع منتجات الموردین في  المراكزحیث تقوم هذه  

أعداد هائلة من المستهلكین، ما یجعلها محط اهتمام الموردین، وقد تلجأ إلى فرض 

 .هم تنفیذهاشروط تعاقدیة جائرة على عملائها من المنتجین یكون مفروضا علی

                                                           

1 - Décision n°01-D-49 du 31 Août 2001, relative à une saisine et une demande de mesures 

conservatoires présentées par la société de la concurrence concernant la société Sony : 

www.autoritedelaconcurrence.fr. 

2 - Marie- Anne Frison Roche - Marie Stéphane Payet, Op.cit, p135  
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ویستدل على وجود تبعیة الممون للعمیل من خلال معاییر استقر علیها الفقه والاجتهاد 

الفرنسیین، تشبه إلى حدّ كبیر تلك المعاییر الخاصة بتبعیة للموزع، حیث تتمثل على وجه 

حیث یجب أن یكون نصیبا  ،الخصوص في أهمیة نصیب الموزع في رقم أعمال الممون

لاقة التبعیة الاقتصادیة بینهما، بالإضافة إلى مدى أهمیة مركز الموزع في هاما یترجم ع

تسویق المنتجات المعنیة، والأسباب المؤدیة إلى تركیز الممون ببیع منتجاته لدى الموزع 

الممون  بخیاراتوفیما إذا كانت ناتجة عن أسباب موضوعیة أو أمور شخصیة، متعلقة 

حاسما لتقدیر وضعیة التبعیة  معیارا، الذي یعد بالإضافة إلى غیاب الحل البدیل

 .1الاقتصادیة بشكلیها

هذا، ولقد حدد مجلس المنافسة الفرنسي بعض العناصر التي تساهم في تقدیر معیار 

الحل البدیل، وكذا تركیز الممون ببیع منتوجاته لدى الموزع، وتتمثل على وجه الخصوص 

ة شهرة علامته التجاریة ومدى أهمیة علاقة في ضعف الموارد المالیة للممون ومحدودی

التي تربطه مع الموزع، بالإضافة إلى المصاریف المتعلقة بنقل المنتوجات  الشراكة

  .2المعنیة

، حیث تسود تطورافي الواقع، فإن هذه الحالة وإن كانت تجد لها تطبیقا في بلدان أكثر 

یبقى محدودا لمحدودیة القدرة الاقتصادیة  الجزائرفیها قوة التوزیع، فإن وجودها في 

  .الكبرى للتوزیع المراكزللموزعین وانعدام أو نقص 

وحتى وإن وجدت هذه المساحات فهي لا ترقى إلى المستوى المطلوب تحقیقه، ویعود  

التمویل، إضافة إلى ما  بالأساس إلى وجود أسواق موازیة ومشاكل المراكزنقص هذه 

  .د مساحات كبرىیتطلبه ذلك من وج و 

                                                           

1 - Marie Anne Frison Roche – Marie Stéphane Payet, Op.cit, p139. .234 

  .113لینا حسین زكي، المرجع السابق، ص -  2
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، وارتفاع أسعارها إن وجدت، وهو ما یؤدي إلى العمرانیة والتي یقل عددها في المناطق 

 .1فشل هذه المشاریع

 عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة:ثالثا

عرض أو ممارسة أسعار  03-03من الأمر  12حظر المشرع الجزائري ضمن المادة 

 .بیع مخفضة للمستهلكین بشكل تعسفي

 .ثل العنصر المادي لهذه الممارسة في عرض أو ممارسة البیع بشكل منخفضویتم

مقارنة :"....  نصهاب 12أما عن مضمون السعر المنخفض، فقد أشارت إلیه المادة 

 ...".بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق

إلى توسیع نطاق هذه  إرادتهقد اتجهت  الجزائريوتبعا لذلك، فإنه یمكن القول بأن المشرع 

، وإنما "أقل من سعر التكلفة"الممارسة من حیث مضمونها؛ إذ لم یستعمل المشرع عبارة 

 ...".مقارنة بتكالیف الإنتاج والتوزیع"استعمل عبارة 

عن البیع بالخسارة، الذي تضمنه الأمر الملغى الجزائري  وهذا ما ینبئ عن عدول المشرع 

یع بأقل من سعر التكلفة، وعلیه، یعتبر بیعا بسعر مخفض ، والذي یعبر عن الب95-06

عندما یكون هذا السعر غیر متناسب مع معدل التكلفة المتغیرة، دون أن تكون هناك 

تصور الممارسة في حالة البیع بنفس  إلى، ما یؤدي 2حاجة لإثبات أي عنصر إضافي

  .سعر التكلفة

مر یقتصر على البیع، بمعنى أن ، فإن الأ03-03من الأمر  12وبتعبیر نص المادة 

بإعادة البیع بسعر  الإلزامالأمر لا یتعلق بإعادة البیع أو البیع بعد التحویل، حیث أن 

  .ویقصد بمعیار التكلفة المتغیرة مجموع التكالیف أدنى، یخرج

                                                           

، 2008المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  ،)دراسة مقارنة(أمل محمد شلبي ،التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار  -  1

  .421، 123ص 

2 - Le marché de la grande distribution est à une niveau embryonnaire : Economie/dossier ,dispo/ 

site :http//www.liberte-algérie.com 
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، فإذا كانت المؤسسة قد تها والتي تتغیر بحسب حجم الإنتاج مقسوما على عدد وحدا 

  .1، فان ذلك یعد نافیا لوجود إساءة  ھا إلى ذلك المتوسط أو أعلى منھخفضت أسعار

، أما إذا اعتمدت المؤسسة سعرا أقل من دخل ضمن الصراع التنافسي المشروعوإنما ی 

متوسط التكلفة المتغیرة، فان ذلك یعد دلیلا كافیا على وجود تخفیض تعسفي، وبخصوص 

تقید بالبحث عن وجود خسارة بالضرورة، وفي قصد عدم ال هالمشرع الجزائري، فیبدو أن

عن نطاق النص المتعلق بهذه الممارسة كونه یتعلق بممارسة  ذلك توسیع لمجال الحمایة

 .  اقتصادیة تعسفیة ناتجة عن وضعیة تبعیة

وعلیه، فإن هذه الممارسة تتعلق بالبیوع الممارسة من قبل صانعي المنتجات أو محولیها 

 ,L.420-5 صارحهلى الحالة،وهو ما أشار إلیه النص الفرنسي ولیس إعادة البیع ع

al.3 الذي لم یشر إلى ذلكالجزائري، على خلاف النص ،  . 

أما بخصوص التساؤل، عما إذا كان الخدمات مشمولة بخطاب هذا النص، فإنه یمكن 

القول أنه إذا أخذنا بالمعنى أو المدلول الحرفي للنص التشریعي، فإننا سوف نستبعد ذلك 

في سیاق  ر، وكان بإمكانه أن یذك"البیع"ة  صراحالجزائري على أساس استعمال المشرع 

الإنتاج والتحویل (یضاف إلى ذلك أن مصطلحات  النص تأدیة الخدمات أیضا،

  .ترتبط بالمنتوجات دون الخدمات) والتسویق

أما إذا نظرنا إلى الممارسة من ناحیة السیاق من حظرها، وهي تجسید حمایة كافیة 

للسوق، لأمكننا القول بإمكان تجاوز هیئة المنافسة للمعنى الحرفي للنص وتطبیقه أیضا 

 ,L.420-5الوارد ضمن نص المادة " البیع"فسّر الفقه الفرنسي ولقد  .على الخدمات

al.3 بالمعنى الواسع.  

                                                           
الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، مذكرة ضمن متطلبات شهادة دكتوراه علوم في القانون، بوحلایس إلهام،  -  1

 .2016/2017تخصص قانون أعمال، جامعة الإخوة منتوري بقسنطینة، السنة الجامعیة 
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أو بعبارة أخرى، قد تتجاوز معناه القانوني المرتبط بعقد البیع إلى معناه الاقتصادي،  

وهو ما طبقه مجلس المنافسة الفرنسي أیضا حینما ، 1الذي یشمل أداء أو تأدیة الخدمة

 .2یتجاوز المنتوجات إلى تأدیة الخدماتللبیع  تفسیراأعطى 

قد تجاوز ممارسة البیع بسعر  الجزائريودائما بخصوص نطاق الممارسة، فإن المشرع 

بین بمعنى أنه قد ساوى رض أسعار بیع مخفضة ؛ أي ع ،مجرد عرضها مخفض إلى

عن المؤسسة المعنیة وبین انعقاد العقد الذي تتم  به  صادراالعرض الذي یعتبر إیجابا 

 .3)البیع(العملیة

، في هذا الإطار،  فإن المقصود حتما هو المستهلك النهائي "المستهلك"وتعتبر صفة 

رفض مجلس المنافسة الفرنسي الإخطار الموجه ضد العرض المقدم من  وبهذا الصدد،

ي شبكات المیاه، بممارسة المؤسسة ، والذي ادعت فیه نقابة مستعملSDFIمؤسسة 

أن الممارسة إنما تتم في مواجهة  معتبرامخفضة بشكل تعسفي،  أسعارالمعنیة 

المستهلكین، وأن البلدیة لا یمكن اعتبارها مستهلكا ، كونها لا تهدف من خلال الصفقة 

 .المعنیة إلى إشباع حاجاتها الخاصة

  الاستئثاریة التصرفات: الفرع الثالث

الاستئثاریة، والتي  تصرفاتلاف باقي المشرعین بحظر الالمشرع الجزائري على خ تفرّد

المعدلة بموجب المادة السادسة  03-03عبر عنها ضمن نص المادة العاشرة من الأمر 

مجال تطبیق قانون المنافسة بالاستئثار بممارسة نشاط یدخل في 08 -12من القانون 

  نصهب

                                                           

1 - Marie Anne Frison Roche – Marie Stéphane Payet, Op.cit, p233. 

2 Décision n°96-D-01 du 27 Novembre 1996, relative à des pratiques mises en œuvre 

par des entreprises de transport sanitaire : www.autoritedelaconcurrence.fr. 

لكین وفقا لقانون المنافسة، منشور هلعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمست - 3

   : univ-biskra.dz/fac/droit/revues.الموقع على 
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أو عقد /أو الحدّ منها أو الإخلال بها ویحظر كل عمل ویعتبر عرقلة لحریة المنافسة "

مهما كانت طبیعته وموضوعه یسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط یدخل في 

 .1"مجال تطبیق هذا الأمر

- 03قد اعتمد لأول مرة هذه الممارسة ضمن الأمر  الجزائري  وفي الواقع، فإن المشرع

 الشراءى نشاط التوزیع، حیث تضمنت عقود عل 2008تقتصر قبل تعدیل  ، وكانت03

 . ي تسمح باحتكار التوزیع في السوقالاستئثاریة الت

والواقع، فإن هذا المصطلح یطرح صعوبة في تحدید مضمونه، وتظهر هذه الصعوبة من 

لیس بمصطلح قانوني ولا حتى بمصطلح " الاستئثار"خلال أمرین، الأمر الأول هو أن 

مفهوم محدد له، وإذا  إیرادلم یتجه، إلى الجزائري ني هو أن المشرع اقتصادي، والأمر الثا

كان من غیر الممكن حصر السلوكات والأعمال التي یتم بها الاستئثار فإنه، وبالمقابل 

  : ومن أهمها .هناك بعض أنواع العقود التي یتحقق بها

  ):نشیزاالفر (عقد الترخیص التجاري  -أولا 

، یتحتم علینا الرجوع إلى 2الجزائرفي غیاب تأطیر تشریعي لعقد الترخیص التجاري في 

استخلاص مضمون هذا العقد من خلال التعاریف المختلفة له ،فعلى مستوى التشریع 

الفرنسي الصادر  Doubinمثلا یتم عادة الاستناد إلى التعریف الوارد ضمن قانون 

  .لمؤسسات التجاریة والحرفیةر ابتطویوالمتعلق  1989دیسمبر  31بتاریخ 

المترتبة على  الالتزاماتنشیز من خلال احیث أوردت المادة الأولى منه مفهوما لعقد الفر 

  .الطرفین ،إلا أنه تم إدماجها بعد ذلك ضمن نصوص القانون التجاري الفرنسي

 

                                                           

1 - Rachid Zouaïmia, Le droit de la concurrence, Op.cit, p17. 

2- Art. L330 du code du commerce : « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne 
un nom commercial ,une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité 
ou de quasi-exclusivités pou l’exercice de son activité ,est tenu, préalablement à la signature de 
tout contrat 
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 :عقد الامتیاز التجاري  -ثانیا 

وهو اتفاق یربط أحد الموردین بمجموعة من التجار، یكونون الشبكة التوزیعیة لمنتجاته 

حیث یقصر ذلك على المورد تعامله معهم فقط دون غیرهم، على أن یلتزموا بجملة من 

 .1مقابل ذلك القصر الالتزامات

رة الإشارة إلى ضرو  07-390لقد ورد ضمن المادة السادسة من المرسوم التنفیذي    

، لأحكام المادة العاشرة الخاصة السیاراتمطابقة عقد الامتیاز في نشاط تسویق 

 .2بالممارسات الاستئثاریة

 :عقود التوزیع الحصریة والانتقائیة -ثالثا 

الاتفاق الذي بموجبه یضع المنتج أو الصانع قیدا على " :وعقد التوزیع الحصري هو

نى مرتبة، مضمونه أو محله الاقتصار في الموزع أو من قبل الأعلى مرتبة على الأد

 التعامل مع 

معینة وخلال فترة زمنیة  جغرافیةبعضهم البعض، بخصوص سلعة معینة، في منطقة 

 .3"أن یكون أیّا منهم تابعا أو نائبا عن الآخر محددة، دون

وقصر أما عقد التوزیع الانتقائي، فهو العقد الذي بمقتضاه یقوم الممون بانتقاء الموزعین 

للطبیعة الخاصة لمنتجاته، والتي تتطلب شروطا خاصة، فیمن یصلح  االتعامل معهم نظر 

  .لتولي عملیة التسویق 

  

                                                           

اد والعقد النموذجي المعتمد في غرفة التجارة الدولیة ھوالاجت ھدراسة على ضوء الفق( لبنى عمر المسقاوي ، عقد الفرانشیز  - 1

  .81، ص 2012، الطبعة الأولى ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ،جامعة مولود مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع ، - 2

  .481، ص2015جانفي  24معمري ،تیزي وزو ،

 .111معین فندي الشناق، المرجع السابق، ص -  3
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 الممارسات الخاضعة لترخیص مجلس المنافسة 

المتعلق  03-03حسب ما ورد ضمن الفقرة الثانیة من المادة التاسعة من الأمر 

رسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها یرخص بالاتفاقات والمما:" بالمنافسة، فانه 

تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل ،أو من شأنها السماح 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق  ،لا تستفید من هذا 

 ".فسةالحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنا

 التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة القدراتتحسین   .1

تماشیا مع السیاسة العامة المنتهجة بخصوص دعم وترقیة المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة، أجاز قانون المنافسة ضمن نص المادة التاسعة السابق الترخیص للمؤسسات 

ا كان ذلك من شأنه تعزیز الصغیرة والمتوسطة ببعض الممارسات المنافیة للمنافسة إذ

التنافسیة لهذه المؤسسات ،وهو ما دفع إلى القول بأنه مثل هذه الأحكام إزاء  القدرات

 .1المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشكل دعما للاّ فعالیة الاقتصادیة

ومع ذلك، ینبغي تطبیق هذا الاستثناء ضمن أضیق الحدود الممكنة؛ ذلك أن حجم 

والمتوسطة لا یعد قرینة قاطعة على ضعف تأثیرها في السوق، فحسب المؤسسة الصغیرة 

مفهوم السوق ضمن قانون المنافسة ،فانه بالإمكان أن تشكل ممارسة قامت بها مؤسسة 

صغیرة أو متوسطة مساسا محسوسا بالسوق خاصة في ظل البعد المحلي الذي تنشط فیه 

  2 ...)احة،بناء،تهیئةنقل،سی( هذه المؤسسات وانتشارها ضمن قطات مختلفة

 

                                                           

1 - Les PME et le droit de la concurrence(Analyse critique,comparative et Pprospective),Etude du 

centre de recherche sur le droit des affaires ,Lexis Nexis et Litec,coll,paris,2009,p 55 35 

2 - Philippe nasse,Concurrence et PME : protection de la concurrence ou protection des OME, 

Colloque deuxième journée franco-allemande de la concurrence, Revue des droit de la 

concurrence,n°2-2007 . 
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 :التجمیعات الاقتصادیة: ب الثانيالمطل

  :التجمیعات الاقتصادیة تعریف: الفرع الأول

 المشكلة له،لتنفرد بمفهوم خاص على مجموعة من العناصر یقوم التجمیع الاقتصادي

، وحدیثة النشأة في العالم دیثة النشأة في العالم بصفة عامةح اقتصادیةظاهرة  لانها

وحدیثة العهد في ظل القوانین الجزائریة بصفة خاصة ،مما جعله یتمیز  بصفة عامة،

  .بتعریف خاص به 

  يالاقتصاد لتجمیعالاقتصادي لتعریف ال: أولا

تصل إلى  الاقتصادیةآلیة لتوسیع حجم المشروعات : "التجمیع الاقتصادي على أنه عرف

یغطي : "، وقد عرفه البعض على أنه"حد السیطرة على جزء أو حصص في السوق

العملیة الدینامیكیة لتجمیع الشركات التي تمیل إلى إعطاء الشركات المعنیة بعض التأثیر 

 ".  على الأسواق والتي من شأنها تحلل قوة احتكار علیها

 ویحمل مفهوم مزدوج، یجمع بین 

 توافر على الأقل عنصرین  : "ي والطابع القانوني، إذ یعرف على أنهالطابع الاقتصاد

اقتصادیین وهما إما تحویل الملكیة أو الانتفاع بممتلكات المنشأة وحقوقها، إذ یهدف 

المشروع أساسا إلى ملاحقة العملیات التي من شأنها أن تحدث تغییرا ملموسا على 

 :   یل التجمیع الاقتصادي تتمثل أساساً فيعناصر محددة لتشك" البنیة المالیة للمؤسسة

 تكتل أكثر من مؤسسة اقتصادیة واحدة . 

 تحقق عملیة التحویل أو انتقال الملكیة أو الحقوق  . 

 الاندماج . 

 أو كفاءة اقتصادیة قویة تحقیق مركز اقتصادي. 
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هم استحواذ شركة أو أكثر على غالبیة أو جزء كبیر من أس: "وهنا من یعرفها على أنها

  .   1"شركة أخرى، ویكون لها أو لهم التأثیر القاطع على الإدارة

 :  تعریف التجمیع الاقتصادي من الناحیة القانونیة: ثانیا

لتعریف التجمیع الاقتصادي بشكل محدد، وٕٕانما تطرق إلى  الجزائريلم یتعرض المشرع   

، حیث 03 – 03من الأمر رقم  15الصور التي یمكن أن یتخذها، وهذا بموجب المادة 

أحد عملیات التركیز التي تخضع لرقابة مجلس  الاندماجعملیة  الجزائرياعتبر المشرع 

 .  2المنافسة

 أنواع التجمیعات الاقتصادیة  : ثالثاً 

 03 – 03من الأمر رقم  15على سبیل الحصر في المادة  الجزائريحدد المشرع 

 :   3تيالمتعلق بالمنافسة، على النحو الآ

 . حالة اندماج مؤسستان أو أكثر -

حالة حصول شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل  -

مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء  مراقبة،أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على 

منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسهم في أرس المال أو عن 

 . عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى شراءطریق 

 . مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة -

، )أ(تتعدد التجمیعات الاقتصادیة على هذا النحو إلى نوعین، تجمیعات اقتصادیة أفقیة   

  ). ج(، وأخرى مختلطة )ب(وتجمیعات اقتصادیة عمودیة 

   

  

                                                           

، المجلة المتوسطیة "الجزائريالتجمیعات في ظل قانون المنافسة  مراقبةدور مجلس المنافسة في "صدیق سھام ، -1
 .  286، ص 2018جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2، العدد 3والاقتصاد، المجلد  للقانون

جحایشیة نورة وزیتوني منال، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون  -2
 .  48، ص 2016، قالمة ،1945ماي 8الاقتصادي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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 :  التجمیعات الاقتصادیة الأفقیة-أ 

أو أكثر في السوق نفسه سواًء أكانت هذه الشركات  مؤسستینیقصد بها انضمام   

تمارس عملیة الإنتاج أو التسویق أو أي عمل حر كالاندماج الذي یحصل بین شركات 

هذه الشركات متماثلة  أغراضالأدویة أو بین الشركات المصرفیة، فیجب أن یكون 

 .  دة الأهدافومتعد

یؤدي التجمیع الاقتصادي الأفقي إلى رغم الأسعار شأنه تكوین التحالفات، ورغم أن   

هذا النوع من التجمیع یهدف في كثیر من الأحیان إلى انخفاض التكالیف وأحیانا تخفیض 

الأسعار مقارنة بما كانت علیه قبل التجمیع إلا أنه لا یخلو من كونه تجمیع، ومن ثمة 

بعد زیادة  احتكاراتیسمح هذا النوع من التجمیع بتكوین . السیطرة على السوق زیادة

الأحجام ونسب التركیز بما یؤدي إلى التحكم في الأسعار والإنتاج، وذلك وفقا لنص 

  . 1من قانون المنافسة والتي تعد من الممارسات المخلة بالمنافسة 7المادة 

 :  التجمیعات الاقتصادیة العمودیة-ب 

متكاملة في م  راضهاأغولكن  الأغراضوهو الاندماج الذي یكون بین شركات مختلفة   

ارحل إنتاج مختلفة، إلا أن هذا النوع من الاندماج قد یستخدم لإغلاق قنوات التوزیع أمام 

المنافسین الآخرین ولمنع وصول مداخلات الإنتاج إلى هؤلاء المنافسین مما یضر 

بالمنافسة في الأسواق، ومن أمثلة ذلك اندماج شركة لغزل القطن مع شركة للطباعة 

   .2والتجهیز

  

                                                           

النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، قانون بریك سعاد و بویلاتیتان حنان،  -1
 .  15، ص 2018أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي أمحند أولحاج، البویرة ،

 .   17 – 16بریك سعاد وبویلاتیتان حنان، المرجع نفسھ، ص ص 2
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 :  التجمیعات الاقتصادیة المختلطة-ج

أو أكثر، كانت قبل الاتحاد تعمل في خطوط  مؤسستینعبارة عن اتحاد أو اندماج  هو  

ومستویات مختلفة من الإنتاج ولم یكن هناك علاقة  أجزاءتجاریة مختلفة، أو عملت في 

أو صلة تجاریة بینهما، فالتجمیع المختلط لا تجود علاقة وصلة اقتصادیة بین الشركة 

الدامجة والشركة المحمیة، والهدف من هذا التجمیع هو إنشاء إدارة جدیدة أفضل وأقوى 

 . 1ادة في الحجمللمؤسسات المندمجة وینتج عن هذا النوع من التجمیعات زی

 :إخضاع التجمیعات الاقتصادیة لرقابة مجلس المنافسة  -د

التجمیعات الاقتصادیة للرقابة، التي تتم عن طریق هیئة ضبط  الجزائريأخضع المشرع 

اقتصادي تتمثل في مجلس المنافسة، وذلك تحسباً لإعمال الهیمنة الاقتصادیة أو فرض 

وقد وضع في سبیل . ادیة التي قد تترتب عن ذلكالسیطرة والتعسف في التبعیة الاقتص

  .نیة الواجب اتباعهاتحقیق هذه الرقابة مجموعة والإجراءات القانو 

 :إجراءات الرقابة الممارسة على التجمیعات الاقتصادیة  - ه

لإخضاع التجمیعات  إتباعهاالتي یتعین  الإجراءاتمجموعة من  الجزائريكرس المشرع   

، أو ما لمباشرة نشاطها الاقتصادي الاقتصادیة للرقابة، لاسیما ما یتعلق بمنحها الترخیص

 الصادر بشأنهما  والقرار، خیص من طرف مجلس المنافسةتعلق بكیفیة قبول أو رفض التر 

 إجراءات طلب الترخیص     .1

في تشكیل تجمیع اقتصادي طلب إلى مجلس المنافسة یتضمن  الراغبةالمؤسسات ترفع 

الترخیص بذلك، والذي یتم عن طریق إعمال آلیة الإخطار، مع التقید بالشروط الشكلیة 

المطلوبة للتحقق  والأوراقلتقدیم الطلب والنموذج المخصص لذلك، وتقدیم كافة الوثائق 

الاقتصادي، وتكون مؤشر علیها من  القانونیة للمؤسسات المعنیة بالتجمیع المراكزمن 

                                                           

 .   18 – 17جع نفسھ، ص ص بریك سعاد وبویلاتیتان حنان ،المر1
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من المرسوم التنفیذي رقم  6و 5طرف الهیئات المختصة، وذلك إعمالاً لنص المادتین 

 .   1المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع 219 – 05

 على التحقیق من أجل إحالتهتتولى الأمانة العامة لمجلس المنافسة استلام الطلب، وٕٕ   

لمقدمة الوثائق التي تؤكد علیها  مع ضمان السریة والحفاظ التأكد من المعلومات ا

 .  2علیها

للمجلس بعد استكمال  الجزائريخول المشرع   قرار قبول أو رفض التجمیع الاقتصادي  

بشأنه، سواًء بقبوله أو رفضه في حالة  قرارتقییم مشروعات التجمیع الاقتصادي ،إصدار 

 . عدم ملائمة المشروع المقترح

 :   قرار قبول التجمیع الاقتصادي

التجمیعات الاقتصادیة إلى إحداث موازنة بین المصالح الاقتصادیة للدولة  مراقبةتهدف   

من المبیعات والمشتریات في سوق معینة، %  40ومجال المنافسة الذي تمثله بنسبة 

 .وبذلك تقوم بدارسة تحلیلیة حول آثاره على المنافسة

قانون المنافسة، فإن مجلس المنافسة یتعین علیه تبیان والتأكید  من 19وبحسب المادة 

أو مساساً بالمنافسة أو من شأنه ترتیب آثار  خطراعلى أن التجمیع الاقتصادي لا یشكل 

سلبیة علیها، ومدى ترتیب آثار إیجابیة تتماشى مع أهداف المنافسة، وذلك في المجالات 

 .  3والمستهلكین دة على الاقتصادالتي تدعمها الدولة، بما یعود بالفائ

 

                                                           

، یتعلق بالترخیص لعملیات 2005یونیو سنة 22مؤرخ في 219 – 05من المرسوم التنفیذي رقم 6و 5أنظر المادتین  -1
 .  2005یونیو سنة 22: الصادر بتاریخ43: التجمیع، ج ر ج ج د ش العدد

 .  بالترخیص لعملیات التجمیع، مرجع سابقالمتعلق 219 – 05من المرسوم التنفیذي رقم 9 – 8 – 7أنظر المواد  -2

مصاور إكرام و العمري أمینة، الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسة، مذكرة لنیل شھادة  -3
، ص ص 2019قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي امحند أولحاج، البویرة ،: الماستر ،تخصص

71 – 72  . 
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وقد یمنح مجلس المنافسة الترخیص للتجمیع الاقتصادي بالرغم من وجود بعض الآثار   

السلبیة على مجال المنافسة والتي توصل إلیها من خلال عملیة التقییم التي یقوم بها 

 .  1ماتوالتزاالمؤسسات المعنیة بالتجمیع الاقتصادي بتقدیم تعهدات  التزامشرط 

 قرار رفض التجمیع الاقتصادي  : 

رفض التجمیع الاقتصادي، إذا ما تبین في عملیة التقییم بأنه  قراریتخذ مجلس المنافسة   

سیترتب عنه آثار سلبیة على المنافسة، أو في حال عدم جدوى التعهدات المقدمة من 

 .  2هذه الآثار إزالةالمؤسسات المعنیة في 

المتعلق بالمنافسة فإنه بالرغم  03 – 03من الأمر رقم  21وبالرجوع إلى نص المادة   

یمكن أن : "من الرفض یمكن للحكومة منح الترخیص، إذا جاء في نص هذه المادة

ترخص الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من 

ل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان مح

 .  4"تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع

استثنائي بموجبه تحل السلطة  إجراءیعتبر الترخیص الممنوح من طرف الحكومة   

تى اقتضت ، مراقبةبالمتبارها السلطة المكلفة أصلا التنفیذیة محل مجلس المنافسة باع

  .  المصلحة العامة ذلك

  

                                                           

 .  المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03 – 03من الأمر رقم 19المادة  -1

 .  74 – 73سابق، ص ص المرجع الم والعمري أمینة، رامصاور إك -2
 



تجسید الحمایة القانونیة للسوق                      :                 الفصل الثاني  

87 
 

 :آلیات الحمایة القانونیة للسوق :المبحث الثاني

للمنافسة بالسوق، وضمانا لتدخل  المقیدةنظرا للآثار التي یمكن أن  تُلحقها الممارسات 

تتعلق بضرورة تحقیق التوازن بین ردع  اعتباراتسریع وفعال للتصدي لها، وبالنظر إلى 

هذه الممارسات وبین ضرورة التدخل ضمن الحدود الضروریة حتى لا یتم المساس بنشاط  

 الجزائرية الاقتصادیة، اعتمد المشرع خادمة للحرك أطرافاالمعنیة، باعتبارها  المؤسسات

، تولي مختلف آلیات ذات خصوصیة لمتابعة هذه الممارسات ومعاقبتها، وفي  الواقع

لقانون المنافسة، حتى  الإجرائيالتشریعات المتعلقة بالمنافسة اهتماما بالغا بالجانب 

بقانون "لقانون المنافسة على مستوى الفقه  الإجرائیةأصبح یطلق على مجموع القواعد 

 .1"الإجرائيالمنافسة 

بیة ج طریقة رقاوتتمثل خصوصیة الأحكام الخاصة بالنظر في قضایا المنافسة إلى انتها

للمنافسة من خلال إنشاء هیئة متخصصة،هي مجلس  قیدةجدیدة على الممارسات الم

المنافسة،أعطیت لها سلطة الفصل في القضایا المتعلقة بالسوق، واستأثرت بمسائل كانت 

، وذلك في اتجاه نحو تفعیل آلیات الحمایة القانونیة الجزائيالقاضي  من اختصاص

 .للسوق

غیر أنه، إذا كانت هذه الطریقة هي الأكثر تناسبا مع رقابة سلوكات یمكن أن تتم في 

، فإن أو استیراد وخدماتأتوزیع  وأإطار النشاط الاقتصادي بمعناه الواسع من إنتاج 

السؤال الذي یطرح هو مدى فعالیة الأحكام القانونیة التي جسدت صلاحیات هذه الهیئة 

 ارسات المنافیة للمنافسة وفق المقتضیات التي أنشئت من أجلها ؟ في القیام بمتابعة المم

                                                           

1 -« le droit processuel de la concurrence » : Marie chantal Boutard labarde-Guy ganivet ,op cit 

,p158 
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ض مختلف الأحكام راى إجابة بخصوصه إلا من خلال استعسؤال لا یمكن التوصل إل

الخاصة بمتابعة الممارسات المنافیة للمنافسة؛ والتي تبدأ  وكمرحلة أولى من خلال 

الفصل في مسألة اختصاص المجلس على اثر الإخطار الموجه إلیه،ثم الانتقال إلى 

المناسب، الأمر الذي یستدعي  القرارمرحلة التحقیق في القضایا والفصل فیها بإصدار 

سنتطرق في المطلب الأول إلى مجلس المنافسة خلال مطلبین حكام من تناول هذه الأ

 .وفي المطلب الثاني على القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة 

 :مجلس  المنافسة: المطلب الأول 

المتعلق  03-03من الأمر  23أنشأ المشرع الجزائري مجلس المنافسة بموجب المادة 

تنشأ سلطة :"؛ حیث ورد فیها بأنه  08-12بالمنافسة المعدلة بالمادة التاسعة من القانون 

تتمتع بالشخصیة القانونیة "مجلس المنافسة " إداریة مستقلة تدعى في صلب النص

 ".والاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

إلا أنه وفي  موضوع نقاش فقه تزالة، كانت ولا ورغم أن الطبیعة القانونیة لمجلس المنافس

هو التركیز على  -في نظرنا–إطار موضوع یتعلق بالحمایة القانونیة للسوق، یكون الأهم 

فعالیة هذه الهیئة في تحقیق هذه الحمایة، وهو ما دفعنا نحو الحدیث عن مقتضیات 

  .مجلس المنافسة ، ثم الحدیث عن الأحكام المتعلقة بإخطارافسةالمن إنشاء مجلس

 مقتضیات إنشاء مجلس المنافسة :الفرع الاول   

إن إنشاء مجلس المنافسة كهیئة صاحبة اختصاص عام في مجال المنافسة هو حكم 

ها التشریع الفرنسي، أسر لى تمت محاكاته من مختلف التشریعات المتعلقة بالمنافسة وع

مقتضیات معینة تبرره ، كما أنه  وفي حیث تم اعتماد هذا النموذج من الهیئات في سیاق 

سبیل فعالیة هذه الهیئة یكون من الضروري تحقق بعض المتطلبات التي تضمن هذه 

  .الفعالیة 
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 للمنافسة قیدةایا المتعلقة بالممارسات المخصوصیة النظر في القض :أولا 

الأمثل  النظام راً ، بأنه أوجد أخی1986في فرنسا، تم وصف الأمر الصادر في دیسمبر 

من أجل إدماج قانون المنافسة ضمن النظام المؤسساتي العمومي وكان سبب ذلك، أن 

 .هذا النص قد أنشأ مجلس المنافسة كهیئة عمومیة تختص بحمایة السوق

ى الفقه في هذا التوجه، طریقة تجسد ضرورة انفصال قانون المنافسة عن السیاسة أر حیث 

ضمن مفهوم آخر للسیاسة الاقتصادیة، وكذا  إدراجهالاقتصادیة للدولة، أو على الأقل 

 .1ضمان الدفاع عن المنافسة في السوق بطریقة مستقلة عن المبادرة الخاصة

 اعتباراتوبعیدا عن اعتبارات العلاقة بین السیاسة الاقتصادیة وقانون المنافسة، فإن 

موضوعیة تتعلق بخصوصیة القضایا المتعلقة بالسوق، ینبغي التركیز علیها لرصد 

 .الموضوعیة لإیجاد هذه الهیئة المبررات

ادیة على تتعلق بتأثیر العوامل الاقتص اعتباراتتوجد هذه الخصوصیة مكانتها ضمن 

ق علیها روضة؛ ذلك أن الطبیعة الاقتصادیة للأنشطة التي یطبإیجاد الحل للقضیة المع

الاقتصادیة في صیاغة  الاعتباراتملحوظا لبعض  تأثیراقانون المنافسة قد نتج عنها 

الأحكام الموضوعیة لقانون المنافسة من جهة وكذا في تطبیق هذه الأحكام، وعموما 

 :یمكن رصد هذه العوامل فیما یلي

القاعدة القانونیة  یعد السیاق الاقتصادي محدّدا لتطبیق: السیاق الاقتصادي للممارسة -أ 

للمنافسة، تطبق بطریقة تختلف حسب الضغط  قیدة؛حیث أن أحكام الممارسات الم

،حیث یتم تقدیر المخالفات وكذا العقوبات وفق العدید من 2التنافسي في السوق المعنیة

 . المتغیرات

                                                           

1 - Jean-Yves Chérot, Droit public économique, Economica, 2ème éd, paris, 2007, p52. 

2 - Guy Canivet, La formation du juge à l’économie, R . J .C , Numéro spécial, Novembre 2002, 

p65 
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ه للمنافسة، بأن قیدة یوصف قانون الممارسات الم: ةمجال تطبیق القاعدة القانونی -ب

لأنه لا یقود إلى حظر قائمة حصریة ومحددة  ،قانون صعب ومحیر بالنسبة لرجل القانون

 .1من السلوكات، وإنما یحدد بعض السلوكات على سبیل المثال لا الحصر

 حیث یتم إعمال تحلیل میكرو اقتصادي للوضعیة التي یمكن أن: التحلیل الاقتصادي -ج

الممارسات وكذا العقوبات تستند إلى تحدید مسبق تنتج الأثر الماس بالسوق؛ فحظر 

ثار الممارسة للسوق المعنیة ووضعیة المؤسسة في السوق وقوتها الاقتصادیة وحساسیة آ

، كما أن الاستناد إلى التحلیل الاقتصادي، یظهر من خلال إعمال الاستثناءات ةالمعاین

حظورة مستثناة من الحظر، الواردة على هذه الممارسات، والتي قد تجعل الممارسة الم

 .2وذلك بسبب آثارها الإیجابیة من الناحیة الاقتصادیة

إن استناد القضایا المتعلقة بالسوق إلى العناصر الاقتصادیة المذكورة سابقا، یطرح 

ر كل هذه التساؤل بخصوص ما إذا كان بإمكان القاضي أن یأخذ بعین الاعتبا

 المقتضیات الاقتصادیة 

بهذا الخصوص، یمكن وصفه عموما بأنه موقف متحفظ بشأن قدرة  إن موقف الفقه

القاضي على الأخذ بعین الاعتبار العوامل الاقتصادیة عند النظر في القضیة، ولا یندرج 

طبیعة تكوینه التي لا  عنوٕانما هو ببساطة ناتج  هذا الحكم ضمن تقصیر صادر عنه،

 .علقة بالسوق على وجه الخصوصتتلاءم مع النشاط الاقتصادي ومع القضایا المت

تفسیرین  (Marie-Anne Frison- Roche)وفي هذا الإطار، أعطت الأستاذة 

 .3یتعلقان بعدم جدوى الاعتماد على القاضي للفصل في القضایا المتعلقة بالسوق

                                                           

1 - Jean Yves Chérot, Op.cit, p252. 

2 - Guy Ganivet, Art, prec , p65-66. 

3 - Marie Anne Frison Roche, Le Juge du marché, R. J. C, Numéro spécial, Novembre 2002, p 

51-52 .نقلا عن    
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فالتفسیر الأول أرجعته إلى سبب نفسي أكثر منه قانوني، ناتج عن كون القاضي، ورغم 

ع، فإنه یشعر بأنه القاضي الأمثل الاحیات القانونیة للفصل في النز تخویله كل الص

 مراقبةعات المتعلقة بالمنافسة غیر المشروعة أكثر من كفاءته بخصوص التسویة النز 

 .وحمایة السوق

للقاضي التجاري أما التفسیر الثاني فهو قانوني أكثر، یتمثل في أن الوظیفة القضائیة 

قواعد القانون، في حین  ءإرساأو التوفیق بین المتخاصمین وٕ عات از تقتصر على فض الن

أن دور مجلس المنافسة هو إرساء قواعد النظام العام التنافسي، ویملك بذلك السلطات 

 .الضروریة بهذا الشأن

حیث أن السرعة  ،مع اختصاص القاضي هو عامل الوقت إن ما یعد متناقضا أیضا

بالسوق تفادیا للآثار السلبیة التي یمكن أن تلحق   تكون مطلوبة لحل القضایا المتعلقة

عاجلة من قبیل التدابیر التحفظیة، وهو ما  راءاتإجكما أن الأمر قد یتطلب اتخاذ  بها، 

یؤدي إلى القول بأن هناك إعاقة على مستوى ثقافة وتكوین واختصاص القاضي، وهو ما 

 .لةهذا النوع من الهیئات البدی قد یعد أحد بواعث إنشاء

ر لأن هذا الأخیلیس من شأنها إعدام دور القاضي  السابقة الاعتباراتومع ذلك، فإن 

مجلس المنافسة حینئذ یبقى التساؤل المطروح  تراراقیجد نفسه مختصا بالرقابة على 

كیف ننشئ هیئة لحمایة السوق على إثر عدم نجاعة القاضي في نظر القضایا المتعلقة 

بالسوق، وفي الوقت ذاته نعطي كامل الثقة لهذا القاضي للرقابة ، وهو ما یجعلنا نقول أن 

 .ونیة لحمایة السوقتكوین وتخصص القاضي، یعد أیضا ضمانا لتفعیل الآلیات القان

 :للمنافسة  المقیدةالقضایا المتعلقة بالممارسات : المطلب الثاني 

للمنافسة ووضع حدّ لها بغرض تجسید حمایة  المقیدةیستدعي الكشف عن الممارسات 

  .ر الملائم بشأنهااقانونیة للسوق، القیام بتحقیقات بشأنها، والفصل فیها بإصدار القر 

 



تجسید الحمایة القانونیة للسوق                      :                 الفصل الثاني  

92 
 

 للمنافسة المقیدةق في القضایا المتعلقة بالممارسات التحقی: الفرع الأول

للمنافسة، أهم مرحلة من م ارحل متابعة هذه  قیدةلة التحقیق في الممارسات المتعتبر مرح

 القرارالممارسات، وتكمن خصوصیتها في كونها المرحلة التي یترتب علیها إصدار 

  .الملائم بخصوص القضیة المعروضة، بعدما تتوفر القناعة الكافیة لدى مجلس المنافسة

المتعلق بالمنافسة بخصوص التحقیق  03-03ضمن الأمر  الجزائري ولقد میّز المشرع

مرحلة التحقیقات الأولیة، والتي تقترب إلى : في القضایا بین نوعین من التحقیقات هما 

قیقات؛ لأنه قد یتم القیام بها دون تدخل المجلس إذ قد تتم من قبل التحریات منها إلى التح

أشخاص لا تنتمي إلى مجلس المنافسة، ومرحلة التحقیق النهائي، والتي تبدأ بتبلیغ المآخذ 

المسجلة بشأن القضیة إلى الأشخاص المعنیة وإبداء ملاحظاتهم بشأنها وتنتهي بعقد 

ت قد تتضمن عقوبات في حال ثبوت الممارسات اجلسة للفصل في القضیة وإصدار قرار 

 .المدعى بها 

 :التحقیقات الأولیة:اولا 

 ورغم أن هذه التحقیقات، تقترب من التحریات الأولیة أو المعاینة، إلا أنها ذات أهمیة

 .قصوى كونها تسفر عن نتائج قد تكون ذات أثر حاسم للفصل في القضیة

یمكن التمییز في إطار الأشخاص  الأولیة الأشخاص المؤهلة للقیام بالتحقیقات  - أ

المؤهلة للقیام بالتحقیقات الأولیة بین فئتین من الأشخاص تتعلق الفئة الأولى 

بالأشخاص المنتمین إلى مجلس المنافسة وهم المقرر العام والمقررون، وأما الفئة 

ا هذ الثانیة فتضم بعض الأعوان المنتمین إلى الإدارة الاقتصادیة بشكل عام،

 49علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

  .121-08من القانون  24، المضافة بموجب المادة 03-03مكرر من الأمر 

  

                                                           
الملغى،ـ ولقد أضیف ھذا النص لیتدارك  95-06من الأمر  78مكرر مطابق في محتواه نص المادة  49والملاحظ أن نص المادة 1

 .بھذا الخصوص 03-03المشرع النقص الذي اكتنف الأمر 
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 ة ضباط وأعوان الشرطة القضائی -1

المتعلق بالمنافسة ضباط وأعوان الشرطة  03-03ضمن الأمر  الجزائرياعتبر المشرع 

وبالرجوع إلى . للمنافسة قیدةن بالتحقیق في الممارسات المالقضائیة من الموظفین المكلفی

تضمنتا الإشارة إلى فئات  191و 15، نجد أن المادتین الجزائیة الإجراءاتقانون 

الضبط الموظفین الذین یتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة أو بصفة عون 

 . القضائي

وهو ما یفید أن هؤلاء الضباط والأعوان لا یقومون بهذه المهمة، إلا بإذن من وكیل 

 .2على أعمال هؤلاء الموظفین بالإشرافالجمهوریة باعتباره المفوّض قانونا 

أما بخصوص كیفیة تكلیف هؤلاء بهذه المهمة، فإن الأمر یبدو غیر واضح، ونتصور 

وفي ظل العلاقة الوثیقة بین قانون الممارسات التجاریة وقانون المنافسة أن تدخل هؤلاء 

في القضایا المتعلقة بالمنافسة قد یتم بالتبعیة للتحقیق في القضایا المتعلقة بالممارسات 

قد الجزائري تكون من اختصاص الهیئات القضائیة، خاصة وأن المشرع التجاریة، والتي 

" علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة"مكرر مصطلح  49استعمل ضمن المادة 

 .الذي استعمله بخصوص الأعوان الآخرین" یؤهل"ولم یستعمل مصطلح 

من أن المؤسسات ولاشك أن فعالیة التحقیقات التي تتم من قبل هؤلاء الموظفین تتأتى 

 سوف تتفاعل معهم، بطریقة أفضل مقارنة بالأعوان الآخرین،

 المحققون التابعون لمجلس المنافسة -2

المتعلق  03-03مكرر من الأمر  49من المادة  الرابعةویتمثل هؤلاء، حسب الفقرة 

  .بالمنافسة في المقرر العام والمقررون

 

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 19و 15المادتین 1
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 12حسب الفقرة الثانیة من المادة 2
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 المقرر العام -1

 ، ولا حتى2008قبل تعدیله سنة  03-03ام ضمن الأمر لم یرد مصطلح المقرر الع

في " المقرر"ضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة الملغى ؛ حیث تم استعمال مصطلح 

 .1النصین

من  12بالمادة  03-03من الأمر  26غیر أنه، وبموجب تعدیل وتتمیم نص المادة 

وأسندت مهمة تعیینه إلى " المقرر العام"، فقد تم استعمال مصطلح 08-12القانون 

 .رئیس الجمهوریة

 :المقررون-2

       من الأمر 26المعدّلة والمتممة للمادة  12-08من القانون  12حسب المادة 

المتعلق بالمنافسة، یعین لدى مجلس المنافسة خمسة مقررین بموجب مرسوم 03 -03

 .رئاسي

المعدلة والمتممة أحكاما  03-03من الأمر  26ولقد تضمنت الفقرة الثانیة من المادة 

مشتركة بخصوص المقرر العام والمقررین، فیما یتعلق بالكفاءة المطلوبة ؛ إذ یجب أن 

یكون هؤلاء حائزون على الأقل على شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة، وأن 

 .سنوات على الأقل 05یكونوا ذو خبرة مهنیة مدة 

 ، ویلاحظ أن المشرع03-03بقا لأحكام الأمر تتلاءم مع المهام المخولة لهم ط 

بمعنى أن هذه الخبرة یمكن أن تكون في المجال  ،قد ترك المجال مفتوحا الجزائري

  .القانوني أو الاقتصادي

  

                                                           
المحدد  1996جانفي  17المؤرخ في  96-44من المرسوم الرئاسي  12المتعلق بالمنافسة، والمادة  03-03من الأمر  50المادة 1

 11-241من المرسوم التنفیذي رقم  16، الملغى ضمنیا بموجب المادة 1996لسنة  05ر عدد .للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، ج
 یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره الذي



تجسید الحمایة القانونیة للسوق                      :                 الفصل الثاني  

95 
 

التابعون للإدارة المكلفة  بالمراقبةالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة  -3

 :بالتجارة

، المعدّلة والمتممة بالمادة 03-03من الأمر  34من المادة  الرابعةاستنادا إلى الفقرة 

ح المكلفة أن یطلب من المصال"... ، فإن مجلس المنافسة یمكنه 12-08من القانون 18

كل تحقیق أو خبرة حول  إجراءالمكلفة  للوزارةلاسیما تلك التابعة  بالتحقیقات الاقتصادیة

 ".اختصاصه المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن

- 03في المصالح الخارجیة، وهي حسب المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  وتتمثل

 .1المدیریات الولائیة للتجارة والمدیریات الجهویة للتجارة 409

كما تشمل هذه الفئة من المحققین، مختلف أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة على المستوى 

مة، وتتمثل هذه المصالح في المدیریة العامة لضبط المركزي المؤهلین لهذه المه

 .2النشاطات وتنظیمها والمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش

 :الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة -4

أعوان الإدارة الجبائیة من المؤهلین للقیام بالتحقیقات الأولیة  03-03إذ اعتبر الأمر 

 .بخصوص القضایا المتعلقة بالسوق

 :سلطات المحققین: ثانیا

للحقوق والحریات المكفولة دستوریا   احتراماشكلیة  إجراءاتأیضا  الجزائري فرض المشرع 

التفویض بالمهمة، وهذا  بأن فرض على هؤلاء قبل القیام بمهامهم تأدیة الیمین واستظهار

 .المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من القانون  49ما قضت به المادة 

                                                           
ة ، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجار2003نوفمبر  05المؤرخ في  409- 03المرسوم التنفیذي رقم 1

 .  2003لسنة  68ر عدد .وصلاحیاتھا وعملھا، ج
حیث تضم بدورھا مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة ؛ إذ تقوم بكل التحقیقات الخصوصیة من خلال المدیریة 2

 .454-20الفرعیةللتحقیقات الخصوصیة حسب المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم
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ة للمنافسة، لیست بالمهمة السهلة، لما قیدمهمة الكشف عن الممارسات الم ونظرا، لأن

قد زود هؤلاء المحققین  الجزائري، إثبات مادیة ومقنعة، فإن المشرع تتطلبه من أدلة

 .1ة من أجل الكشف عن الممارسات المعنیةبسلطات واسع

، قد تضمن بعض هذه السلطات،كما أحال بخصوص البعض 03-03وبما أن الأمر 

، فإن الرجوع إلى هذین النصین، یمكّننا من القول بأن 02-04إلى أحكام القانون  منها

 :هذه السلطات تتمثل فیما یلي

 :فحص الوثائق   - أ

 نصتحیث  03-03من الأمر  51هذا الإجراء، تضمنته الفقرة الأولى من المادة إن 

 :بأنه 

یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن "

 .2"یمنع من ذلك بحجة السرّ المهني

یة، وتتجسد هذه السلطة في طلب الاطلاع على الوثائق الضروریة للتحقیق في القض

بمعنى أنه لا یشترط قیام  ،ملاحظ أن هذا الحكم، قد ورد عاماوالقیام بتفحصها، وال

 .المحققین بتعیین الوثائق التي یرغبون بالاطلاع علیها، ولا تحدید نوعها

 :استلام الوثائق وحجز المستندات - ب

باستلامها حیث لا یتوقف الأمر على الاطلاع على الوثائق، وإنما یتعدى الأمر المطالبة 

 .3وحجز مختلف المستندات التي تضاف إلى التقریر النهائي أو ترجع في نهایة التحقیق

طبیعة هذه المستندات، واعتبرها كل المستندات الإداریة أو  04-02ولقد حدّد القانون 

 .4المالیة أو المحاسبیة وكذلك كل الوسائل المغناطیسیة أو المعلوماتیة

                                                           
- 40من القانون  54و 53معارضة المراقبة، والتي تعد جنحة معاقب علیھا حسب المادة كما أخضع المؤسسة المعارضة لأحكام 1

20. 

 وفي الواقع ھذا النص یشوبھ الغموض ؛ إذ یذكر المقرر، فھل المقصود المقرر المكلف بالقضیة، وبالتالي، فإن ھذه السلطة تتعلق2
 .مكرر 49تماشیا مع المادة  08-12بمرحلة التحقیق النھائي، أم أنھ سھو من المشرع ألا یتدخل لیعدّل ھذا النص بموجب القانون 

 .المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  51حسب الفقرة الثانیة من المادة 3

 .اریةالذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التج 04-02من القانون  50المادة 4



تجسید الحمایة القانونیة للسوق                      :                 الفصل الثاني  

97 
 

 :سلطة الحصول على المعلومات الضروریة  -ج

للمنافسة، الاطلاع على الوثائق  المقیدةیتعدى القیام بالتحقیق بشأن الممارسات 

والمستندات إلى الحصول على كل المعلومات بكل الطرق المناسبة، وهذا طبعا نتیجة أن 

كة أو تجمع وإنما الفاعلین، قد لا یتعاملون بناء على وثائق ومستندات، وقد لا یشكلون شر 

والجدیر . ضمن قانون المنافسة" المؤسسة"قد یكونون أشخاصا طبیعیین لاتساع مفهوم 

قد وسّع من دائرة الأشخاص الذین یملك المحققون سلطة  الجزائري بالذكر أن المشرع

ف المعنیة احیث لا یقتصر الأمر على الأطر  ،طلب المعلومات الضروریة منهم

ة، وإنما یتعدى ذلك أي مؤسسة أو أي شخص آخر، كما ورد ذلك بالممارسات المحظور 

 .المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  51في الفقرة الثالثة من المادة 

غیر أن  ،لم یبین كیفیة الحصول على هذه المعلوماتالجزائري ومع ذلك، فإن المشرع 

التي یجب أن تسلم فیها ، ذكرت إمكان تحدید الآجال 51نص الفقرة الثالثة من المادة 

 .هذه المعلومات

 :سلطة سماع الأشخاص للحصول على المعلومات  -د

بالسماع الذي یتم في إطار التحقیق النهائي، وإنما ذلك الذي یتم في إطار  لا یتعلق الأمر

القضیة، وإنما یمتد إلى كل  أطرافبحیث لا یتوقف الأمر على  ،التحقیقات الأولیة

 .بإمكانهم تقدیم معلومات تفید التحقیق في القضیةالأشخاص الذین 

یكشف عن إمكان قیام المقرر بجلسات الاستماع  53إن الرجوع إلى نص المادة   

وٕاذا كان بالإمكان . محضر عند الاقتضاء یوقعه الأشخاص الذین استمع إلیهم وتحریر

تحریر المحضر تكمن في تطبیق هذا الحكم على التحقیقات الأولیة، فإن الخطورة هنا في 

أن المستمع إلیهم، یجهلون موضوع التحقیق، لأنه لا وجود لحكم یلزم المحققین باطلاعهم 

بموضوع التحقیق، مما قد یجرهم إلى تصریحات، قد یتم استعمالها ضدّهم في نهایة 

 -في هذا الصدد–بخصوص إحدى القضایا  وقد ذهب مجلس المنافسة الفرنسي. المطاف
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كان یكفي أن یذكر المحققون في المحضر أن موضوع التحقیق، قد جرى بیانه إلى أنه 

  .للأشخاص المستمع إلیهم

  :الدخول إلى الأمكنة - ه

بما أن المشرع قد نص على إمكانیة طلب أیة وثیقة حیثما وجدت وبإمكانیة حجزه 

ام الخاصة المستندات التي تساعده في أداء مهامه، من جهة، وبما أنه قد أحال إلى الأحك

المحالات "... بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، فإنه یمكن للمحققین الدخول إلى

التجاریة والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزین، وبصفة عامة إلى أي مكان 

، ومع 1"الجزائیة الإجراءاتباستثناء المحلات السكنیة التي یتم دخولها طبقا لأحكام قانون 

 الإجراءبسبب خطورة  ،لك، فإنه ینبغي أن یتم ذلك  في حدود ضوابط قانونیة خاصةذ

ضرورة  03-03تعدیل الأمر  اقتراحومساسه بحقوق وحریات الأشخاص، وقد جاء في 

عدم ممارسة المقررین سلطات الدخول إلى المحلات المهنیة وحجز الوثائق إلا بترخیص 

وإمكان مساسه بحقوق الأشخاص  الإجراءة من القاضي المختص محلیا، نتیجة خطور 

  .2الطبیعیة أو المعنویة

وبالرجوع إلى التشریع الأوروبي، نلاحظ أنه قد أجاز الدخول حتى إلى المحال الشخصیة 

لمسیري المؤسسات إذا اشتبه في حیازة وثائق مهنیة متعلقة بالقضیة موضوع التحقیق 

صارمة صارمة،وأن یتم ذلك بترخیص من  إجرائیةعلى أن یتم ذلك في إطار ضوابط 

  .3المختصة السلطة القضائیة

المتعلق بالمنافسة على الحدیث  03-03اقتصر الأمر  :تحریر محضر التحقیق  -و

عن التقریر الأولي الذي یقوم بإعداده المقرر المكلف بالتحقیق دون الحدیث عن 

التي یقوم بها المقررون أو غیرهم المحاضر التي یتم إعدادها على اثر التحقیقات الأولیة 

                                                           

  .459ر روبلو، المرجع السابق ، ص-ریبیر - 1

  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  04-02من القانون  52المادة  - 2

3 - Avis n°04/2016 portant sur les principaux amendements proposés aux dispositions de 

l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003, Article 51 (nouveau) ,prec . 
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قد أحال بخصوص كیفیات  49وبما أن نص المادة 03-03من الأمر  49تطبیقا للمادة 

والمعاینة إلى القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، وبالرجوع إلى القانون  المراقبة

قاریر إلى ت 56و55، نجده قد تضمن الإشارة إلى ذلك، حیث أشارت المادتین 02-04

التحقیق والمحاضر؛إذ تبین هذه الأخیرة تواریخ وأماكن التحقیقات المنجزة والمعاینات 

المسجلة، كما تتضمن هویة وصفة المحققین وهویة مرتكب المخالفة أو الأشخاص 

  .1المعنیین بالتحقیقات ونشاطهم وعناوینهم

لم یشر إلى ذلك، إلاّ أن طبیعة العلاقة بین المقرر العام  الجزائري ورغم أن المشرع

في الفقرة  50ذا الأخیر، حیث ذكر نص المادة ھي التي تستوجب إشراف ھوالمقررین 

یقوم المقرر العام بالتنسیق والمتابعة والإشراف :"بأن  2008ا سنة ھالثالثة بعد تعدیل

جویلیة  24المؤرخ في  01رار رقم من الق 25، وكذا نص المادة "على أعمال المقررین

  .المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 

  التحقیق النهائي: الفرع الثاني

وتبدأ هذه المرحلة بتبلیغ المآخذ إلى الأشخاص المعنیة، ولقد أجاز لهم المشرع حق 

 الاطلاع على الملف لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة، لیتم بعد ذلك اختتام التحقیق بتحریر

  .تقریر نهائي

  الأشخاص المعنیة إلىتبلیغ المآخذ : أولا 

یقوم رئیس مجلس المنافسة، بعد تلقیه التقریر الأولي من المقرر العام، بتبلیغ هذا التقریر 

إلى الأشخاص المعنیة، وهم الأشخاص الذین حدّدتهم ) griefs(بما تضمنه من مآخذ 

 .30-30من الأمر 52المادة 

                                                           

1 - DenisWaelbroeck ,Jean-Francois Bellis,David Szafran,Aspect  Récent du droit de la 

concurrence ,Bruylant ,Bruxelles,2005,p36. 
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للمنافسة، وهذا ما أدى إلى  قیدةود سلوكات معن قناعة المجلس بوجوتعبر هذه المآخذ 

ویتمثل الأشخاص الذین تبلغ إلیهم المآخذ . 1"وثیقة اتهام"القول بأن هذا التقریر یشكل 

  :في

 :المعنیة الأطراف-أ 

، یحمل دلالة واضحة على أن المقصود "المعنیة الأطراف"إن استعمال المشرع مصطلح 

للمنافسة  المقیدة مشتبه ارتكابها السلوكات القضیة، سواء أكانت المؤسسات ال أطرافهم 

أو كانت الأشخاص التي أخطرت مجلس المنافسة بالممارسات المعنیة، والذي یعد الوزیر 

 .المكلف بالتجارة واحدا منهم

 :الوزیر المكلف بالتجارة1

تباره طرفا معنیا في القضیة في یبلغ الوزیر المكلف بالتجارة بالمآخذ المسجلة، لیس باع

 .هذه الحالة، وإنما بصفته ممثلا للمصلحة العامة

 :الأطراف ذات المصلحة2

بهذا المصطلح أن یوسع من دائرة الأشخاص الممكن تبلیغهم الجزائري حیث أراد المشرع 

 .بالمآخذ، حتى وإن لم یكونوا معنیین بصفة مباشرة بالقضیة

هیكلیا على المؤسسات التي ارتكبت المخالفات، ففي هذه الحالة،  تغییراهذا، وقد یحدث 

، الذي سبق لنا تناوله عند الحدیث عن مفهوم "الاقتصادیة الاستمراریة"یطبق مبدأ 

  .المؤسسة

أن تنقل "منه  27وفي هذا الإطار، أوجب النظام الداخلي لمجلس المنافسة في المادة 

على القانون الأساسي  تطرأالتي  التغییراتل دون تأخیر إلى علم مجلس المنافسة، ك

وفي ذلك إشارة واضحة إلى ضرورة ". للمؤسسات التي كانت محل شكوى بعد إشعارها بها

الهیكلیة أو التغییر على مستوى مسؤولي المؤسسة  التغییراتأن یتعامل المجلس مع هذه 

 .إزاءها بالإجراءاتأو المؤسسات المعنیة، فیما یتعلق 

                                                           
 .103دبیاش سھیلة، المرجع السابق، ص1
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 بداء الملاحظات المكتوبةإ: ثانیا

یتعین على الأشخاص المعنیة، إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة 

-03من الأمر  52أشهر، یتم احتسابها من تاریخ استلام التبلیغ، وذلك حسب المادة 

 .المتعلق بالمنافسة 03

 مراسلاتكل  إلى أن 20ولقد أشار النظام الداخلي لمجلس المنافسة ضمن المادة 

تهم الاجتماعیة أو إلى العناوین المشار إلیها في االمجلس نحو أي طرف، ترسل إلى مقر 

إذ یتعین على أي طرف أو ممثل ،  27الإخطار أو إلى الموطن المختار، طبقا للمادة 

أو مفوض، أو المحامي الذي انتخب لدیه الموطن، أن یبلغ المجلس فوار، بأي تغییر في 

 .بعدم التبلیغ تحت طائلة عدم التذرعالعنوان، 

 اختتام التحقیق: ثالثاً 

 من الأمر  54یختتم التحقیق بتقریر نهائي، یقوم بإعداده المقرر ؛ حیث ورد ضمن المادة 

یقوم المقرر عند اختتام التحقیق بإیداع تقریر محلل لدى مجلس :"بأن  03-03

الأولي الذي حرره المقرر في كونه یعبر ویختلف التقریر النهائي عن التقریر ..."المنافسة

بخصوص الممارسات محل التحقیق، سیما بعد اطلاع المجلس على  عن قناعة المجلس

وحسب نص المادة . المعنیة وأخذها بعین الاعتبار الأطرافالملاحظات التي توجهتبها 

  :یتضمن التقریر النهائي وجوبا العناصر التالیة  03-03من الأمر  54

 خذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبةالمآ-أ 

ولقد استقر اجتهاد محكمة استئناف باریس وكذا مجلس المنافسة الفرنسي على القبول 

تستفید من أجل  الأطرافباعتماد مآخذ إضافیة، حتى بعد تبلیغ التقریر، طالما أن 

نسي، اعتماد إضافي لتقدیم ملاحظاتها المكتوبة، وأبعد من ذلك أجاز مجلس المنافسة الفر 

 .1مآخذ جدیدة تلغي وتعوّض المآخذ السابقة

                                                           

1 - Pierre Arhel, Concurrence (règles de .Avril www.Dalloz.fr.lana-univ-anu-fr/documentation. 
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حیث یعد هذا العنصر الأساس  ،كما یتضمن التقریر أیضا مرجعا للمخالفات المرتكبة

للمنافسة والنص القانوني  قیدةكبة من حیث نوع الممارسة المالقانوني للمخالفات المرت

 .الذي یحكمها

 :اقتراح القرار-ب 

الذي سیصدره مجلس المنافسة، ولقد ذهب اجتهاد  للقرار اقتراحاحیث یتضمن التقریر 

باریس في هذا الإطار، إلى أنه لیس للتقریر، حتى ولو كان یتضمن  فاستئنالمحكمة 

مجمل العناصر المتعلقة بخطورة الأفعال والضرر اللاحق بالاقتصاد، أن یتناول تقدیر 

 .1المخالفات، التي یعود إلى المجلس وحده تقدیرها

زیادة على التحقیق وتلقي ملاحظات  ھالقناعة، یمكن ھذهوحتى یتوصل المجلس إلى 

نا، أي الأعضاء بمعنى التشكیلة هالأطراف، أن یستعین بأي خبیر، المقصود بالمجلس 

  .ا حق التصویت على القراراتهالتي ل

 تدابیر تنظیمیة اقتراح -ج

تشكل هذه التدابیر المقترحة، تجسیدا للمهمة الضبطیة التي یقوم بها مجلس المنافسة 

بحیث أن الأمر هنا یتعلق بتنظیمات لا ترتبط فقط بالقضیة المطروحة وإنما بالمنافسة 

  .30-30من الأمر  37بشكل عام، كما أشارت إلى ذلك المادة 

ریر المجلس معللا، كما یفترض أن أن یكون تق 54وفي الأخیر، فقد أوجب نص المادة 

، لم یوجب 2وخلافا للتشریع الفرنسي. یكون موقعا من قبل المقرر الذي حرر التقریر

 .إرفاق هذا التقریر بالوثائق والمستندات التي تم الاستناد إلیها الجزائريالمشرع 

بتبلیغ التقریر إلى  03-03من الأمر  55ویقوم رئیس مجلس المنافسة حسب المادة 

المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل شهرین  الأطراف

 .من تاریخ تبلیغ التقریر، كما یتم تحدید تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة

                                                           

  .299روبلو، المرجع السابق، ص.ر -ریبیر. ج -  1

2 - L’article L.463-2. Alinéa 4 du code de commerce français. 
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، قد أجاز أن تكون الملاحظات المكتوبة محل الجزائري وتجدر الإشارة إلى أن المشرع

، وذلك قبل خمسة عشرة 55حسب الفقرة الثانیة من المادة  الأطرافمن قبل اطلاع 

یوما من تاریخ الجلسة ویمكن للمقرر أیضا إبداء أریه في الملاحظات المحتملة ) 51(

المعنیة وكان یجدر أن یحدد المشرع مدة قصوى تنعقد  الأطرافالمكتوبة التي أبدتها 

 .   رافالأطخلالها الجلسة بعد تلقي ملاحظات 

ویتعامل مجلس المنافسة بشيء من الحذر بخصوص التدابیر المؤقتة، سیما فیما یتعلق 

بالظروف المستعجلة والضرر المحدق الذي لا یمكن إصلاحه، حیث یتم رفض هذه 

التدابیر في العادة استنادا إلى غیاب الصفة المستعجلة، وهو ما حدث بخصوص العدید 

 .1مجلس المنافسة من خلال تقاریره السنویةمن القضایا، كما أشار إلیه 

 :الفصل في القضایا : الثالثالفرع 

بعد استكمال التحقیق في الممارسات المعنیة، فإن القضیة، تنتقل إلى مرحلتها الأخیرة 

ولا تصح هذه القرارات إلاّ إذا ،من قبل مجلس المنافسة  بقراروهي مرحلة الفصل فیها 

المتعلق بالمنافسة وكذا  03-03رالإجرائیة التي تضمنها الأمابط صدرت في إطار الضو 

  .النظام الداخلي لمجلس المنافسة

 تاإصدار القرار  :أولا

ثم  في القضیة المعنیة، یتم عقد جلسات لدى مجلس المنافسة، القرارحتى یتم إصدار 

 .المداولة في القضیة المعنیة 

 :عقد الجلسات- أ

 الأطرافقد أوجب تحدید تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة، وإعلام الجزائري المشرع  إن 

 .55المعنیة بها ضمن التقریر النهائي وفق ما أشارت إلیه المادة 

                                                           
  .  www.conseil-concurrence.dz:منشور على الموقع . 55، ص2015التقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة  - 1
 www.conseil-concurrence.dz.منشور على الموقع : 74، ص2014التقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة  - 

: 
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من النظام الداخلي لمجلس لمنافسة، یكشف عن ضرورة  32ن الرجوع إلى المادة إلا أ

، وهو ما یفید 1بالتجارةالمعنیة دعوة لحضور الجلسة، وكذا الوزیر المكلف  الأطرافتلقي 

من نفس النظام  34لمادة ،و الرجوع ل الجلسة هو أمر ضروري الأطرافأن حضور 

في حضور الجلسة أن تعلم  الراغبة الأطرافالداخلي، قد أشارت إلى أنه یجب على 

أیام من تاریخ الجلسة مع تحدید أسمائهم  )80(رئیس المجلس في أجل لا یتجاوز ثمانیة 

إذ  ،أما طبیعة الحضور في هذا المقام، فلا یقصد به الحضور الشخصي فقط، وصفاتهم

المعنیة ممثلة بمحام أو أي  الأطرافأجاز النظام الداخلي لمجلس المنافسة أن تكون 

في فقرتها الأولى من الأمر  30وهو ما یستنتج أیضا من نص المادة  2شخص آخر

 .الاستماع بإجراءالخاصة  03-03

جلسات  المتعلق بالمنافسة، فإن 03-03من الأمر  28لثانیة من المادة وحسب الفقرة ا

ویلاحظ  تراجع المشرع الجزائري عن نظام علنیة الجلسات ، مجلس المنافسة لیست علنیة

من  43الملغى حسب ما أشارت إلیه المادة  06-95في ظل الأمر  الذي انتهجه

 ).الملغى(المنافسة النظام الداخلي لمجلس  المتضمن 44-96المرسوم 

وفي الواقع، ورغم ما یتضمنه نظام العلنیة من ضمانات تتعلق بالشفافیة، إلا أنه فإن مبدأ 

ت المنافسة، بل إن طبیعة القضایا، تفترض أن تتم اسریة الجلسات لا یؤثر في قرار 

 القضیة، وتعلیل وأطرافت الصادرة اوفي ظل وجود نظام نشر القرار . ستها بصفة سریةادر 

ولا تنعقد الجلسة إلا بعد اكتمال النصاب ، ت، فإنه لا ضرورة لنظام العلنیةاهذه القرار 

 من الأمر 28القانوني الذي حددته المادة 

؛ حیث لا تصح الجلسات  08- 12من القانون  14المعدلة والمتممة بالمادة   03-03

رئیس مجلس  وتفتتح الجلسة من قبل، أعضاء على الأقل) 80(إلاّ بحضور ثمانیة 

 .3المنافسة أو نائبه الذي حل محله في حالة غیابه بسبب مانع یحول دون حضوره

                                                           
 .یوما من التاریخ المقرر للجلسة 21یتم تبلیغ ممثل الوزیر وأعضاء المجلس في أجل لا یقل عن 1

 .المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة 2013جویلیة  24المؤرخ في  01من القرار رقم  36المادة 2
 .مجلس المنافسةالمتضمن النظام الداخلي ل 2013جویلیة  24المؤرخ في  01من القرار رقم  36المادة 3
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عند نظر القضایا من قبل  احترامهاهذا، ویعتبر مبدأ الوجاهیة من أهم المبادئ الواجب 

وتعدّ التدخلات الشفویة من . مجلس المنافسة، والذي اعتمدته مختلف الأنظمة القانونیة

 .1لمعنیة أثناء الجلسة من أهم السبل التي یتحقق بها هذا المبدأا الأطرافقبل 

من النظام الداخلي للمجلس بأن یقوم رئیس  36ولقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة 

المجلس بإعطاء الكلمة على التوالي للمقرر أو المقررین، المقرر العام، ممثل الوزیر 

 .المعنیة بالقضایا للأطرافالمكلف بالتجارة، ثم 

ولا تكفي هذه التدخلات في الواقع، لذلك، فقد خول النظام الداخلي لمجلس المنافسة للأط 

في أن یستمع إلیها خلال الجلسة، أن تقدم طلبا لرئیس المجلس في أجل لا  الراغبةارف 

  .أیام من تاریخ الجلسة) 8(یتجاوز ثمانیة 

لمنافسة للرئیس تعلیق الجلسة، عندما یبدو له أن هذا، ولقد سمح النظام الداخلي لمجلس ا

 38هذا التعلیق مناسب، وذلك بعد أخذ أري أعضاء المجلس كما أشارت إلى ذلك المادة 

كما أجاز أن یكون الهدف من هذا التعلیق هو السماح لطرف ما بتقدیم ملاحظات .منه

. أجل مناسب لذلك أو وثائق أو عناصر إضافیة، على أن یقوم الرئیس بتحدید كتابیة

وتبلغ هذه الوثائق الإضافیة إلى أعضاء التشكیلة الذین حضروا الجلسة وإلى المقرر العام 

 .2وٕالى ممثل الوزیر المكلف بالتجارة الأطرافوالمقرر الذي حقق في القضیة وإلى 

، یتم تحریر المحاضر الرسمیة من قبل كاتب الجلسة، وتتضمن مختلف المعلومات اوأخیر 

لمتعلقة بالقضیة والتشكیلة ومختلف الوقائع التي حدثت أثناء الجلسة، حسب ما ورد ا

 .من النظام الداخلي لمجلس المنافسة 39ضمن المادة 

                                                           
1 - Stéphanie Regine Rohlfing, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, Peter Lang Berlin, 
1994, p98. 

 .من النظام الداخلي لمجلس المنافسة  38المادة 2
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، قد أجاز أن یدرس المجلس الملفات 241-12وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم 

العمل بشكل ستها في الجلسة، حتى یتم االمعروضة علیه في إطار لجان مصغرة قبل در 

 .1معمق، ویتم اقتصاد الجهد والوقت

 المداولة في القضیة  .1.1

ت مجلس المنافسة بالأغلبیة البسیطة، وتتم المداولة في جلسة مغلقة، وفق اتتخذ قرار 

 .من النظام الداخلي للمجلس 40الأشكال المنصوص علیها في المادة 

على أي عضو في المجلس أن یشارك في  03-03من الأمر  29ویمتنع حسب المادة 

أو مَثل أو  أطرافهابة مع أحد امداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو تربطه علاقة قر 

ولم یشر النص ولا النظام الداخلي إلى إمكان حضور المقرر ، المعنیة الأطرافیُمثل أحد 

  .المداولة في القضیة، رغم أنه لا یملك الحق في التصویت

اه صائب كون الفصل بین المكلفون بالتحقیق والمكلفون بالحكم یشكل تفعیلا وهو اتج 

 .2ت التي یصدرها المجلس المصداقیة القرار 

هذا، ولقد أشار النظام الداخلي لمجلس المنافسة على ضرورة أن یتضمن النسخة الأصلیة 

لسة، ویتم اسم ولقب الأعضاء، ولقب المقرر العام والمقررین الذین حضروا الج للقرار

المعدلة  03-03من الأمر  47توقیعه من قبل رئیس وكاتب الجلسة، كما أشارت المادة 

ت، تحت طائلة البطلان، اإلى وجوب أن تبین هذه القرار  12-08من القانون  22بالمادة 

ت حسب ذات اوتبلغ هذه القرار . الأطرافأجل الطعن وكذلك أسماء وصفات وعناوین 

طریق محضر قضائي كما یتم إرسالها إلى الوزیر  المعنیة عن الأطرافالنص إلى 

 .المكلف بالتجارة

                                                           
 .الذي یحدد تنظیم المجلس وسیره 11-241من المرسوم  10المادة 1

المقرر المداولة أمرا مؤثرا على مبدأ تكافؤ حقوق الدفاع ؛ وقد ذھبت المحكمة العلیا في فرنسا إلى إلغاء  قد یتم اعتبار حضور2
قرار صادر عن محكمة استئناف باریس مؤیدا القرار مجلس المنافسة، وكان سبب الإلغاء ھو مشاركة المقرر المكلف بالتحقیق في 

 :بدأ تكافؤ حقوق الدفاع القضیة في مداولة المجلس، واعتبرتھ مساسا بم
Chambre commerciale, 13 Juillet 2004 : www.courdecassation.fr/publications. 
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ت الصادرة عن المجلس في النشرة الرسمیة للمنافسة، وعبر الموقع اوتنشر القرار 

الإلكتروني لمجلس المنافسة، وعبر أي وسائط إعلامیة أخرى، كما أشارت إلى ذلك المادة 

من الأمر  49افسة، وذلك تطبیقا لأحكام المادة من النظام الداخلي لمجلس المن 42

 .المتعلق بالمنافسة 03-03

 : 1ت الصادرة عن مجلس المنافسةاأنواع القرار   .1.1

 :ت یمكن إجمالها فیما یلياتصدر عن مجلس المنافسة أصنافا من القرار 

  03- 03من الأمر  56ت المتضمنة عقوبات مالیة، تطبیقا للمادة االقرار. 

  03- 03من الأمر  46ت بخصوص التدابیر التحفظیة، تطبیقا للمادة االقرار. 

  54ت المتضمنة الأوامر المعللة تطبیقا للمادة االقرار. 

  ت عدم قبول الإخطار، لغیاب الصفة والمصلحة أو عدم اختصاص المجلساقرار. 

  ت رفض الإخطار، إذا كانت الوقائع غیر مدعمة بعناصر مقنعةاقرار. 

  الدعوى، عندما لا یسفر التحقیق عن وجود ممارسات منافیة للمنافسة ر انتفاء وجهاقر. 

  ت تعلیق الفصل في القضیة، عند اقتضاء تحقیق إضافي أو انتظار وقائع جدیدةاقرار. 

  03-03من الأمر  60ت بخصوص التعهدات الواردة ضمن المادة االقرار. 

 العقوبات الصادرة بشأن الممارسات المنافیة للمنافسة  .2

الصادر عن  القرارفي حال ثبوت ارتكاب إحدى الممارسات المنافیة للمنافسة، یكون 

 .مجلس المنافسة متضمنا عقوبات تتدرج في قوتها حسب درجة خطورة الممارسة المعنیة

 :الأوامر الصادرة عن المجلس   . أ

یتخذ المجلس المنافسة أوامر :"المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  45حسب المادة 

 ...".معللة ترمي إلى وضع حدّ للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة

                                                           
 تجدر الإشارة إلى أنھ لیس من الضروري إتباع إجراءات التحقیق التي ذكرنا للوصول إلى ھذه القرارات، حیث أن البعض منھا 1

Rapport d’activité du Conseil de la concurrence, Année 2015 : www.conseil-concurrence.dz.. یصدر
 دون استعمال التحقیق أو في بدایة التحقیق
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ورغم أن بعض الفقه ینكر مسألة اعتبار الأوامر الصادرة عن المجلس بمثابة عقوبة، 

ر الأوامر كونها لا تتناسب مع الضرر الحاصل، إلاّ أن الرأي الراجح یذهب إلى اعتبا

 جراءبمثابة عقوبات، خاصة وأن الآثار المترتبة علیها قد تلحق الضرر بالمؤسسة المعنیة 

جع عن وضعیات تعاقدیة معینة، كما أنها تستعمل أحیانا كوسیلة تهدیدیة ؛ حیث تنفذ االتر 

مر مع تنفیذ هذه الأوامر، كما أنه وأحیانا یتمّ النطق بهذه الأوا العقوبة بمجرد الامتناع عن

 .العقوبة ذاتها

ولقد میّز الفقه في هذا الإطار بین أوامر الامتناع أو الكف عن الممارسات، وأوامر تعدیل 

 : 1وضعیة معنیة

 أوامر الامتناع  -1

حیث تتخذ الأوامر في هذه الحالة طابعا سلبیا، یترجم في منع المؤسسة أو المؤسسات 

 .في ممارستها المحظورة الاستمرارالمعنیة من 

ومن أمثلة هذه الأوامر تلك الموجهة لمؤسسة ما بالكف عن وضع جداول للأسعار،أو 

تنفیذ اتفاق متضمن شروطا حصریة ضارة بالمنافسة في السوق، أو توقیف الممارسات 

 .التمییزیة

صیغة أوامر الامتناع في العدید من القضایا، وفي  الجزائريوقد استعمل مجلس المنافسة 

السابق المؤسسة الوطنیة للصناعات  الجزائريمجلس المنافسة هذا الإطار، أدان 

 الإلكترونیة 

)ENIE (وأمرها بالكف عن ممارساتها التمییزیة المرتبطة بوضعیة الهیمنة. 

وأمرها بالكف عن ) وحدة تیارت(كما أدان أیضا الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت 

 .2المرتبطان بوضعیة الهیمنةالممارسات المتمثلة في البیع المشروط والتمییزي 

                                                           
ھي عبارة واسعة ؛ إذ  45ضمن نص المادة " وضع حدّ للممارسات"كما یلاحظ في ھذا الشأن أن العبارة التي استعملھا المشرع 1

 .یمكنھا أن تضم أوامر الامتناع وكذا أوامر التعدیل

2 - Florance Thibault, Op.cit, p399. 
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وقد تنطوي هذه الأوامر التي تتخذ طابعا سلبیا على فعل إیجابي، أو یستدعي تنفیذها 

إلى أن ) Zoja(حیث ذهب مجلس القضاء الأوروبي في قضیة  ،عملا إیجابیا معینا

 .1بالتعاقد إلزاماوضع حدّ لسلوك تعسفي متمثل في رفض التعاقد، یفرض ضمنیا 

إیجابیا بضرورة  االناحیة الواقعیة، فإن الأمر بوضع حدّ للمقاطعة التجاریة، یمثل أمر ومن 

 .التعامل

 أوامر التعدیل  -2

بالامتناع عن عمل ما، فإنه یكون من الضرورة  الإلزامعلى خلاف الأوامر التي تتضمن 

الممارسة  ءإزاأحیانا، أن یتخذ عملا إیجابیا، حیث لا یكفي أن تتخذ المؤسسة موقفا سلبیا 

إذ یتطلب الأمر القضاء على بعض  ،ویكون ذلك بغرض استعادة شروط المنافسة.المعنیة

أو وضع حدّ لبعض الأحكام التعاقدیة التي ارتكبت بواسطتها الممارسات  الممارسات

 .المعنیة

ومن أمثلة هذه الأوامر، تلك المتعلقة بإلغاء بعض الشروط التعاقدیة من قبیل شرط عدم 

 .فسة أو الشروط التي تحدّ من حریة الموزعین أو المتعلقة بإعادة البیعالمنا

 ارنشیزر بإعلام متعاقدیه بقر اإلى الفر  اوفي هذا الإطار وجّه مجلس المنافسة الفرنسي أمر 

الإدانة الصادر عن المجلس، وإرفاقه بخطاب، یتضمن ضرورة تحدیدهم وبطریقة مستقلة 

 .2الثابتة المطبقة على معاملاتهمنسبة عمولتهم ومبلغ التكالیف 

على أن مجلس المنافسة، وإن كان بإمكانه أن یوجه الأمر بالإلغاء أو التعدیل، فإنه لیس 

من اختصاص ) الإبطال(من اختصاصه أن یقرر إبطال هذه الشروط، والذي یبقى 

 .المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  13القضاء العادي، تطبیقا للمادة 

                                                           

  .الملغى 95-06من الأمر  24الفقرة الثانیة من المادة  - 1

من ناحیة مضمونها بالكف عن  وهو ما یضفي الطابع الردعي على هذه الأوامر، ویمیّزها عن التعهدات التي تتشابه معها - 2

المتعلق  03-03من الأمر  60المؤسسة المعنیة تطبیقا للمادة  إرادةالمخالفات ولكن تختلف هذه التعهدات في أنها صادرة عن 

  .بالمنافسة



تجسید الحمایة القانونیة للسوق                      :                 الفصل الثاني  

110 
 

لم یشر إلى إمكانیة توجیه مجلس  03-03حظ من ناحیة ثانیة أن الأمر كما یلا

المنافسة الأمر للمؤسسة المعنیة بالرجوع إلى الوضعیة السابقة على الممارسة المرتكبة، 

، غیر أنه، في الواقع، فإن الأوامر الموجهة 951-06كما كان یتضمنها الأمر الملغى 

سابقة دونما حاجة إلى الإشارة إلیها، سیما فیما بإمكانها أن تتضمن رجوعا إلى وضعیة 

تعلق بأوامر التعدیل من قبیل إلغاء بعض الشروط التعاقدیة، یضاف إلى ذلك، أنه في 

في غایة  االحالة التي تتعلق بتعدیلات هیكلیة ، فإن الرجوع إلى الوضعیة السابقة یبدو أمر 

 .الصعوبة

الأوامر عقوبات تهدیدیة، كما ورد ضمن هذه  احترامهذا، وقد رتب المشرع على عدم 

؛ حیث لا  12-08من القانون  27المعدّلة بالمادة  03-03من الأمر  58نص المادة 

 .عن كل یوم تأخیر) 000.150(مة عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار اتقل هذه الغر 

 العقوبات المالیة  .3

المتعلق  03-03مر من الأ 45استعمل المشرع ضمن نص الفقرة الثانیة من المادة 

مصطلح  56، كما استعمل ضمن نص المادة "العقوبات المالیة"بالمنافسة مصطلح 

 ".مةاالغر "

أفضل من ناحیة كونه یرسخ تصور " العقوبات المالیة"وفي الواقع، فإن استعمال مصطلح 

هذه ، لیس من شأنه التقلیل من قیمة الجزائیةأن الاستعاضة بالعقوبة الإداریة عن العقوبة 

 .العقوبات، ولا الانتقاص من طابعها الردعي

من  26المعدلة بالمادة  56ولقد حدد المشرع حدّا أقصى لهذه العقوبات بنص المادة 

 الجزائرمن رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في % 21، یتمثل في 12-08القانون 

 .خلال آخر نسبة مالیة مختتمة

                                                           
عمال خارج الرسوم في تعقوبة المالیة، كون الاناد إلى رقم الأعمال الخاضع للضریبة من شأنھ أن یعوض ما تتحملھ المؤسسة من أعباء  - 1

  بسبب العقوبة، فلا تكون مجدیة حینئذ
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- 03بمناسبة تعدیله الأمر  2008وتجدر الإشارة إلى أن المشرع، قد أضاف سنة 

مكرر، والتي بمقتضاها حدد كیفیة احتساب العقوبة في حالة كون السنوات  62المادة 03

إذ یتم حساب العقوبات المالیة في هذه  ،المالیة المقفلة لا تغطي كل واحدة منها مدة سنة

خلال مدة النشاط  زائرالجال من غیر الرسوم ،المحقق في الحالة حسب قیمة رقم الأعم

 .المنجز

مة تساوي على الأقل اغر  إقرار، تتمثل في %21كما حدّد النص وسیلة بدیلة عن نسبة 

ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، أما إذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم 

 تتجاوز حینئذ ستة ملایین مة لااأعمال محدد، كمنظمة مهنیة مثلا، فالغر 

 ).  دج6.000.00(

مة، یقدرها راذي لا یجوز تجاوزه، فإن قیمة الغوإذا كان المشرع قد حدّد الحد الأقصى ال

 .مجلس المنافسة حسب الممارسة المرتكبة وخطورتها
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  :اتمةخ

كیان حساس لما یكتسي من أهمیة  باعتبارهقوي هو السوق  اقتصادإن ضمان وجود أي 

الخاص الذي یمیز السوق الداخلیة و كذا المحیط الدولي  الاقتصاديبالنظر إلى الظرف 

في هذا المجال جعلت قوانین  باستمرارالخارجي الجزائري اللذان یتطلبان أخذ تدابیر فعالة 

المنافسة منظومة قانونیة هادفة إلى كفالة حمایة السوق ،ویكون هذا الدور الفعال یأخذ 

ومعالجة جمیع النقاط المتعلقة به ودور  أهمیة بالنظر إلى مفهوم السوق في حد ذاته

  .الاقتصادیةمقیاسا حقیقیا لتقییم شفافیة الممارسة  باعتبارهقانون المنافسة 

لنا أنه إذا كانت المنافسة تجسد معالم الدیمقراطیة وتعتبر الضمانة  اتضحوعلیه فقد 

ر على إزالتها لتوسیع نطاق السوق إلا أن إطلاق الحریة لهذه المنافسة قاد الاقتصادیة

من المسائل الصعبة التي تواجه المشرع الجزائري في ضمان حمایة هذا الأخیر  لاعتبارها

،سواء من حیث بروز أنشطة جدیدة أو  الاقتصادیةلاسیما مع التطور الذي تشهده الحیاة 

  .من حیث التقنیات والوسائل المستخدمة في ذلك

الطابع الغالب على ما یحدث في الأسواق السوق  اقتصادوالهیمنة على  الاحتكارأصبح 

حیث أن التدفق الواسع للمنتجات والعرض المكثف للخدمات مع ما یصاحبه من إعلانات 

 اقتصادیةوإشهارات كثیرة یضرب توازن السوق ویتسبب في كثیر من الأحیان في أزمات 

بح كل الفوائد تص الاقتصادیةوهي في الأساس تمس بالمنافسة النزیهة ،وفي نهایة الدورة 

تعود على أرباب الأعمال المحتكرین دون أن تمتد إلى  الاقتصادیةالتي تنجم عن الحریة 

  .الوطني الاقتصاد

الدولیة خاصة التي تؤطر عمل  والاتفاقیاتعلى المشرع أن یستفید من المعاهدات 

أكبر  لیةواستقلاوالتصدیر ومنحهم صلاحیات  الاستیرادالجمارك والرقابة على الحدود عند 

  .لممارسة عملهم بشكل صارم فهم الهیئة الرقابیة الوقائیة للسوق

لابد من منح مجلس المنافسة نظام قانوني خاص به ،مع الفصل في مسألة مدى تبعیته 

وإزالة مظاهر التبعیة التي تفرضها النصوص القانونیة على  للسلطة التنفیذیة في الدولة،

ه من خلال تعدد الأشخاص المؤهلة لإخطاره یمكنه من مجلس المنافسة وتنویع سبل تدخل

  .وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة 
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في الأخیر یتعین القول أن الحمایة التي یفرضها القانون هي حمایة نسبیة ،بالنظر إلى 

صعوبة الكشف عن الممارسات التي تعیق حركة السوق وتتعارض مع مبدأ حریة 

جهزة المكلفة بالمتابعة إذ أن مهمة مجلس المنافسة تتشعب المنافسة من جهة وتعدد الأ

بین النظر في القضیة والتبلیغ عنها والبحث عن مدى خضوعها لصلاحیاته وبالتالي 

تعدیل القوانین التي تنظم العلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى  استوجب

متعلقة بالمنافسة ودورها في بما یوضح الغموض الذي یكتنف بعض النصوص القانونیة ال

  .تفعیل نشاط السوق
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 باللغة العربیة  

  أولاً الكتب

وم النظام العام بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة، المجلة ھسناح فطیمة، مف .1

الأكادیمیة للبحث القانوني ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2015السیاسیة،الرحمن میرة ،بجایة، عدد خاص،

 .2004عبد االله ساقور، الاقتصاد السیاسي، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة  .2

 .2015وجملین ولید، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر ، دار بلقیس ،ب .3

دراسة مقارنة (محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  .4

توراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة ، أطروحة لنیل درجة دك)بالقانون الفرنسي

 .2005-2004الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة ، 

محمد نصر محمد، الحمایة الدولیة والجنائیة من المنافسة التجاریة غیر المشروعة  .5

 .2016والاحتكار، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

التجار، محاكم I (روبلو، المطول في القانون التجاري، الجزء الأول، المجلد .ربیر، ر. ج

المؤسسة الجامعیة للدراسات (ترجمة قاضي منصور، ) التجارة، الملكیة الصناعیة، المنافسة

 .2011، الطبعة الثانیة، بیروت، )والنشر والتوزیع

للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة  معین فندي الشناق،الاحتكار والممارسات المقیدة

 .2010والاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن،

ضة ھمغاوري شلبي علي، حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة والتطبیق، دار الن .6

 .2004-2005رة، ھالعربیة، القا

 .1987تاب الحدیث، القاهرة ،حسین عمران، النظریات الاقتصادیة، الجزء الثاني، دار الك .7

، المكتب )دراسة مقارنة(أمل محمد شلبي ،التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار  .8

 .2008الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
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لعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة  .9

 .للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة

اد والعقد النموذجي هوالاجت هالمسقاوي، عقد الفرانشیز  دراسة على ضوء الفقلبنى عمر  .10

 .2012المعتمد في غرفة التجارة الدولیة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، 

  :الرسائل العلمیة: ثانیاً 

بوحلایس إلهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، مذكرة ضمن  .11

متطلبات شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون أعمال، جامعة الإخوة منتوري 

 .2016/2017بقسنطینة، السنة الجامعیة 

منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة  .12

وق ادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقھمقدمة لنیل ش

 .2015- 2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة، 

القانون (یلة، مجلس الدولة ومجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في الحقوق هدبیاش س .13

 .2009-2010، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، السنة الجامعیة )العام

جحایشیة نورة وزیتوني منال، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل  .14

ماي 8شهادة الماستر في القانون الاقتصادي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2016، قالمة ،1945

بریك سعاد و بویلاتیتان حنان، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة، مذكرة لنیل  .15

ر في الحقوق، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي شهادة الماست

 .2018أمحند أولحاج، البویرة ،
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مصاور إكرام و العمري أمینة، الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة  .16

قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم : المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،تخصص

 .2019امعة آكلي امحند أولحاج، البویرة ،السیاسیة، ج

 : المجلات: ثالثاً 

، الجزء الأول، منشورات )ا الاقتصادیة والقانونیةھأبعاد(محمد المرغدي، المنافسة  .17

، الطبعة الأولى، 3(REMALD). المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة 

 .85، العدد 2014المغرب،

وحریة الأسعار بین المؤثرات الخارجیة  الحسین بلحساني، قانون المنافسة .18

ات الداخلیة، مجلة طنجیس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ھوالإكرا

 .2003طنجة، العدد الثالث ، 

 2001/2معتز القرقوري، نجلاء عبد الدائم، تعلیق على قرار مجلس المنافسة عدد .19

، دراسات قانونیة، مجلة كلیة الحقوق بصفاقس، العدد 2002دیسمبر  19المؤرخ في 

 .2009، لسنة 16

مفید الفارسي، تأثیر قانون المنافسة على قانون الالتزامات والعقود، المجلة المغربیة  .20

 .2003، وجدة، العدد السابع، "الجسور"للاقتصاد والقانون، دار النشر 

عات في ظل قانون المنافسة دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمی"صدیق سهام ، .21

، كلیة الحقوق والعلوم 2، العدد 3، المجلد المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد، "الجزائري

 .2018السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ،

  والقوانین القرارات والأوامر والمراسیم: رابعاَ 

 المراسیم  . أ

، یتضمن تنظیم 2003نوفمبر  05المؤرخ في  03-409المرسوم التنفیذي رقم  .22

 .  2003لسنة  68ر عدد .ا، جھا وعملھالمصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیات

 .2015التقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة  .23
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یتعلق برقابة الجودة  1990جانفي  30المؤرخ في  90-39المرسوم التنفیذي رقم  .24

 .  1990لسنة  5وقمع الغش، ج ر عدد 

،یتعلق بالتعریفات 2002دیسمبر  17المؤرخ في  02-448المرسوم التنفیذي رقم  .25

 . 2002لسنة  85ر عدد .ج" طاكسي"القصوى لنقل الركاب في سیارات الأجرة  

، یتضمن تحیین تعریفات 1998أوت  29المؤرخ في  98-269المرسوم التنفیذي رقم  .26

 65ر عدد .بالسكك الحدیدیة ،ج الشركة الوطنیة للنقل ھنقل المسافرین الذي تقوم ب

 . 1998لسنة 

،یحدد قواعد تسعیر 2005جانفي  09المؤرخ في  05-13المرسوم التنفیذي رقم  .27

، ھیر وكذا التعریفات المتعلقة بھالخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب والتط

 . 2005لسنة  05ر عدد .ج

، یتضمن تحدید أسعار 2001فري فی 12المؤرخ في  01-50المرسوم التنفیذي رقم  .28

ر .الحلیب المبستر والموضب في الأكیاس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزیع ،ج

، 2016فیفري  16المؤرخ في  16-65المعدل والمتمم بالمرسوم  2001لسنة  11عدد 
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، یحدد السعر الأقصى 2011مارس  06المؤرخ في  11-108المرسوم التنفیذي رقم  .30

وامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستیراد وعند التوزیع بالجملة ھلاك وكذا ھعند الاست

لسنة  15ر عدد .غذائي المكرر العادي والسكر الأبیض، جوالتجزئة لمادتي الزیت ال

، 2016مارس  01المؤرخ في  16-87، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2011

 . 2016لسنة  13ر عدد .ج

وآثرنا اعتماد مصطلح " الاستثمار والتجارة"بمصطلح  2016التعدیل الدستوري لسنة  .31

 ..ا ضمن الفقه القانونيھالتسمیة ورواجذه ھلاستقرار " التجارة والصناعة"
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 . 2012لسنة  02
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 فهرس المحتویات


	تمهيد

	المبحث الأول: الحماية القانونية للسوق 

	المطلب الأول: النظام العام الاقتصادي

	المطلب الثاني : مبدأ حریة التجارة والصناعة

	المبحث الثاني : نطاق الحماية القانونية للسوق

	المطلب الأول: المعيار المادي 

	المطلب الثاني : تطبيق المعیار المادي 

	لقد ظهر   دور جديد للدولة من خلال مؤسساتها   العمومية  فبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الدولة هي المنتج والممون و الموزع والناقل بخصوص مختلف القطاعات الإستراتيجية، خاصة على مستوى الدولة الليبرالية لإصلاح ما خلفته الحرب من انعكاسات وقد استبدل مصطلح الحرية بمصطلح المساواة أو الرفاهية لضرورة التدخل لتأمين  رفاهية الشخص.

	وبعد موجة الإصلاحات الاقتصادية سنوات السبعينات والثمانينات نظرا لضعف القطاع العام ،ونظرا لتغيير العوامل الداخلية للبلدان الناشئة الليبرالية ،وبعد الأزمة البترولية سنة 1986وفشل سياسة التسيير الاقتصادي ركزت الدول على إصلاح المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق ضمان قدر من الاستقلالية لها تبعا للسلطة المركزية وهو ما جاء به القانون 88-01 وبعض الإجراءات التي تهدف إلى إعادة تشكيل وبناء هيكلة المؤسسات العمومية .

	ونظرا لعدم تجسيد حرية واستقلالية تامة للمؤسسات فقد فشلت هاته الإجراءات مما استدعى إصلاحات أكثر كفاءة لتحقيق و تحسين الاقتصاد الجزائري من خلال التوجه إلى اقتصاد السوق .

	وقد تولت المنظومة القانونية على إعتبار القانون هو الإطار المنظم لمختلف المجالات بتغييره جذريا ولتولي مهمة تأهيل لاقتصاد الجزائر وجعل السوق كيان حقيقي يرفع من الاقتصاد وباعتباره السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي ،فقد تعددت نصوص قانونية وأنظمة قانونية جديدة تنصب ضمن هذا الهدف فعلى الصعيد  القانوني تم إصدار نصوص تأطيرية ظهرت في بداية التسعينات إذ صدر عام 1990 قانون النقد والقرض للمجال المصرفي ،والأمر المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية وعلى الصعيد السياسي جاء دستور 1989 بتعددية الممارسة السياسية.�

	وعليه صد أول قانون جزائري يتعلق بالمنافسة بموجب الأمر 95-06 ، بعدما ظهرت ملامحه ضمن القانون 89-12 الخاص بالأسعار ، الذي تضمن بعض السلوكات غير الشرعية، أصبحت ضمن الأمر 95-06 ممارسات منافية للمنافسة، على غرار التعسف في وضعية الهيمنة ولقد كان صدور قانون ينظم المنافسة في تلك الفترة أمرا منطقيا باعتبار هذه الأخيرة النتيجة الطبيعية والمتوقعة لأي عملية خوصصة أو انفتاح  والأمر 95-06 أظهر العديد من النقائص ،فمن ناحية لم يخصص المشرع الجزائري هذا النص لقواعد المنافسة فقط ،بل جمعها مع القواعد الخاصة بالممارسات التجارية ، وهو ما لم يسمح بظهوره كقانون لحماية السوق ،ومن  ناحية ثانية ،لم يتوسع في الممارسات المنافية للمنافسة ،وكذا في إجراءات متابعتها من قبل مجلس المنافسة� .

	أيضاو نظرا لتأخر ظهور العدد الأكبر من الهيئات على صدوره لم يستوعب بعض الأحكام كعلاقة مجلس المنافسة مع الهيئات الضابطة القطاعية ، حيث ترافق  إنشاء معظمها مع فتح العديد من المرافق الشبكاتية منذ مطلع الألفية الثالثة ،كما أن استمرار خضوع العديد من الأنشطة الاقتصادية الإستراتيجية لاحتكار الدولة وغياب المناخ الملائم لإنجاز استثمارات خاصة بسبب اضطراب الوضع الأمني لم يسمح بتطبيق أحكام الأمر 95-06 مما فرض إعادة النظر في الأمر 95-06 و إن كان العامل الأهم على الإطلاق هو توقيع الجزائر اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي سنة 2002 ومفاوضاتها المتواصلة بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ،وبالفعل أصدر المشرع الجزائري سنة 2003 الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة والذي ألغى الأمر 95-06 بصفة كلية� .

	       وهنا يأتي دور قانون المنافسة ليجسد حماية قانونية للسوق نتيجة عدم قدرة هذه الأخيرة على حماية نفسها بنفسها  فالسوق بمفهومها المحوري ضمن قانون المنافسة فرضت أن يتمتع هذا الأخير ببعض المزايا ،تجعله قادر على القيام بمهمة حمايتها فوصف قانون المنافسة بأنه قانون مرن ومتطور، وإن كانت درجة هذه المزايا تختلف باختلاف الدول و تظهر مرونة قانون المنافسة من خلال صياغة القاعدة القانونية في حد ذاتها صياغة واسعة حتى تستوعب السوق ككيان ديناميكي ومجموع السلوكات الحاصلة في إطاره .

	        أما عن كونه قانون متطور، فذلك لارتباطه بالنشاط الاقتصادي وبمختلف التطورات التي تحصل على صعيده وباختلاف درجة الحرية الاقتصادية  والحماية القانونية للسوق من خلال انتماء قانون المنافسة إلى قانون الأعمال ،هذا الفرع القانوني الذي يكتسب أهمية نظرية هامة ،كونه يتميز بأتساع مضمونه وبمنهجية خاصة ،جعلته يتجاوز حدود القانون التجاري الذي لم تعد قواعده تستوعب عالم الأعمال فأثارت بذلك مواضيعه ثرية للباحثين وفرضت قواعده الدراسة والتحليل لما تميزت به من خصوصية عن القواعد الكلاسيكية من سرعة ومرونة واحترافية تحقيقا للفعالية .

	      إن قواعد السوق تشكل محل اهتمام فئات متعددة حتى الهيئات المتدخلة لتطبيق هذه القواعد وعلى رأسها  مجلس المنافسة وكذا الهيئات القضائية وبالنظر للتطورات الحاصلة وتماشيا مع ما يتلاءم ومقتضيات الشراكة الاقتصادية  على المستوى الإقليمي أو الدولي فقد أبدى المشرع الجزائري اهتماما بالغا بشأن حماية السوق وقواعد  حماية السوق من شتى أنواع الممارسات المنافية  للمنافسة وذلك عبر توسيع نطاق تطبيق قواعد المنافسة بالقيام بجميع الإجراءات ومن جميع ما يقتضيه الأمر من القواعد التي تعمل على تحسين القطاع الاقتصادي والحماية القانونية للسوق و لمعالجة هذا الموضوع طرحنا الاشكالية التالية :

	ما هي أسس الحماية القانونية للسوق وكيف يتم تجسيد هذه الحماية؟ وما هي آلياتها؟  

	و يتفرع عنها التساولات الفرعية التالية : 

	- كیف يتم تطوير أسس الحماية القانونية للسوق تواكبا مع كون السوق كیان دینامیكي یصعب احتواؤه؟

	-  إلى أي مدى ضمن قانون المنافسة تتجسد مسألة التوازن بين حماية المؤسسات الناشطة في السوق و حماية المستهلك ؟

	- كيف يتم تجسيد الحماية القانونية للسوق ، و هل قانون المنافسة یتجه شیئا فشیئا من حمایة السوق إلى حمایة المؤسسات، وهل من تأثیر لذلك على حمایة السوق؟

	تمهيد     

	 إن فكرة النظام العام الاقتصادي قد تعززت في إطار علاقة جدیدة بین الدولة والاقتصاد ونتیجة لحدوث تطور لدور الدولة في الحیاة الاقتصادیة، فبعد ما كانت هذه الأخیرة جزءا من الوظیفة الإداریة للدولة، أصبحت مهمة یشترك فیها الخواص، بل قد یقتصر دور الدولة على إرساء التوازنات بین المصالح المتعارضة، بما یخدم مصلحة الجماعة و عليه سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى أسس الحماية القانونية للسوق ، في المبحث الأول  الحماية القانونية للسوق و في المبحث الثاني نطاق الحماية القانونية للسوق .

	المبحث الأول: الحماية القانونية للسوق :

	للإحاطة بفكرة النظام العام الاقتصادي، أو محاولة تحدیدها یتأتى من خلال الحدیث عن كیفیة نشأة الفكرة ودواعي انفصال النظام العام الاقتصادي عن النظام العام الكلاسیكي یضاف إلى ذلك أن عدم ثبات فكرة النظام العام بشكل عام، باعتباره مفهوما مرنا متطورا  جعل النظام العام الاقتصادي یعرف تطورا في مضمونه نتج عنه السیر تدریجیا من نظام عام اقتصادي إلى أنظمة عامة اقتصادیة، وعليه سنتطرق من خلال هذا المبحث في المطلب الأول إلى النظام العام الاقتصادي  وفي المطلب الثاني إلى مبدأحرية التجارة و الصناعة. 

	المطلب الأول: النظام العام الاقتصادي لحماية السوق 

	إن استقلالیة فكرة قواعد النظام العام الاقتصادي عن النظام العام الكلاسیكي،لا تنفي أبدا أن حقیقة   قواعد هذا النظام، قد نشأت في كنف النظام العام الكلاسیكي، ولا تختلف عن هذا الأخیر من عدة زوایا ونظرا لتطور العلاقة بین الدولة والاقتصاد،ما یجعل الحدیث عن نشأة فكرة النظام العام الاقتصادي یقود لا محالة إلى الحدیث عن فكرة النظام العام الكلاسیكي لاستخلاص خصوصیة النظام العام الاقتصادي.

	الفرع الاول:النظام العام الاقتصادي 

	أولا: مفهوم النظام العام الاقتصادي :

	إن التطور الذي حصل في فكرة النظام العام، كان ناتجا عن فشل الحریة التعاقدیة في تحقیق التوازن المطلوب، حیث أن طرفي العقد وفي أغلب الأحوال لا یتساویان من ناحیة القوة الاقتصادیة، فوجود طرف أقوى من الأخر قد أدى إلى فشل منطق العدالة التعاقدیة.

	وهذا ما یفید أن الحدیث عن تطور فكرة النظام العام الكلاسیكي هو حدیث عن فكرة جدیدة هي النظام العام الاقتصادي؛ إذ أن عدم التوازن في العلاقات التعاقدیة ذو بعد اقتصادي، یتم تصحیحه عن طریق قواعد النظام العام الاقتصادي الحمائي ومن ناحیة ثانیة، فإن تغیر وظیفة الدولة، قد أثر في فكرة النظام العام،فاهتمام الدولة بالاقتصاد أدى إلى تنظیم العلاقات الاقتصادیة من إنتاج وتوزیع وتبادل واستهلاك وضمان حریة السوق عن طریق تكریس قانون العرض والطلب.

	وكما هو الشأن بالنسبة للنظام العام الكلاسیكي، فإنه لم یتم الاتفاق حول مفهوم للنظام العام الاقتصادي، وإن كان هناك من اعتمد على مفهوم له من خلال الآثار المترتبة علیه  أي تقیید الحریات الفردیة، بالقول هو "تقیید حریات الأفراد في تصرفاتهم القانونیة" أو هو "إحلال إطار سلطوي محل التنظیم الحر للعلاقات التعاقدیة، وذلك بهدف ترقیة معیشة الجماعة وإشباع حاجات أفرادها"�.

	وقد ذهب في ذلك أیضا George Ripert بأن "فكرة النظام العام تتسع لتشمل عناصر جدیدا هو النظام العام الاقتصادي، الذي یهدف إلى إشباع حاجات ملحة تتجاوز نطاق الهدوء والأمان، وتخول سلطات الضبط الحق في أن تضع في الاعتبار بعض الغایات الاقتصادیة التي تعد متطلبات جدیدة للنظام العام"�.

	وترتیبا على ذلك، شكلت فكرة النظام العام الاقتصادي، منطلقا أساسیا لصیاغة العدید من القواعد القانونیة الردعیة، التي مست أنشطة اقتصادیة ومالیة مختلفة، واستدعتها مقتضیات اقتصادیة كتنظیم المنافسة وحركة الصرف وعملیات التجارة الخارجیة... إلخ.  

	وشیئا فشیئا أصبحت قواعد النظام العام الاقتصادي القواعد الأكثر اهتماما من قبل الفقه القانوني، وأصبح ذو خصوصیة من ناحیة قواعده و یحتمل بدوره الانقسام.

	ثانیا:خصائص النظام العام الاقتصادي وأقسامه  

	یتمیز النظام العام الاقتصادي عن النظام العام الكلاسیكي ببعض الخصائص،یمكن إجمالها في بعده الایجابي واستغراقه للقواعد الآمرة،والتأرجح بین إمكان إثارته وعدم إثارته من قبل القاضي دون تدخل من صاحب مصلحة.

	فبخصوص البعد الایجابي، وعلى خلاف النظام العام الكلاسیكي،الذي یظهر ذو بعد سلبي في اقتصاره على ممنوعات یجب احترامها،یظهر ضمن النظام العام الاقتصادي بعد إیجابي یتمثل في فرض سلوكات معینة واجبة الإتباع؛ حیث تتدخل الدولة بنصوص قانونیة دقیقة وتفرض سلوكا معینا  في إطار علاقات التبادل الاقتصادیة من إنتاج وتوزیع واستهلاك.�.

	إن طبیعة قواعد النظام العام الاقتصادي، فإن الحدیث عن الطبیعة الآمرة لقواعده لم یعد مجدیا ،لاتساع قواعده و امتدادها إلى القواعد المتعلقة بحمایة مصلحة فردیة هدفها تحقیق مصلحة جماعیة ،وهو ما أدى إلى استغراق كل القواعد ذات الطبیعة الآمرة من قبل النظام العامولیس العكس�.

	وفيما يخص إثارة القاضي قواعد النظام العام الاقتصادي من تلقاء نفسه، فإنه ثمة فرق بین النظام العام التوجیهي الذي یتفق مع النظام العام الكلاسیكي في إمكان إثارته من قبل القاضي أو سلطة الضبط أو هیئة المنافسة،وبین النظام العام الحمائي الذي لا یثیره القاضي من تلقاء نفسه ،بل علیه التقید بمصلحة الطرف الجدیر بالحمایة في العقد�.

	وقد قسم الفقه النظام العام الاقتصادي إلى تصنيفين :

	والنظام العام الاقتصادي قواعده تقوم بحاجة لتوجیه الحیاة الاقتصادیة بما یخدم مصلحة الجماعة،فتجبر قواعد النظام العام الأفراد على المساهمة في غایة اقتصادیة واجتماعیة لا یرغبون فیها،وأحیانا أخرى یكون الفرد في حاجة إلى الحمایة من اضطهاد الأقویاء،فتوفر له قواعد النظام العام هذه الحمایة�.

	فلیس فقط المجتمع أو الجماعة، معنیة بالحمایة ضد اتفاقات الأشخاص  بواسطة النظام العام ولكن، وفي حالات عدیدة، فإن الشخص تجب حمایته من الاتفاقات التي یبرمها هو نفسه وفي هذا مظهر خاص للنظام العام یتلخص في حمایة الشخص من نفسه�.

	ویقصد بالنظام العام ، جملة القواعد التي تهدف إلى حمایة فئة معینة في المجتمع، وفي إطار علاقة عقدیة  أراد بها حمایة الطرف الضعیف في هذه العلاقة�.

	وعلى خلاف النظام العام، فان النظام العام التوجیهي، یهدف إلى توجیه العلاقات الاقتصادیة من أجل ضمان تحقیق التوازنات المرغوبة، أو هو تدخل مباشر في تنظیم المعاملات من أجل تحقیق مصلحة عامة�.

	وقد أدى هذا الاختلاف  إلى النظر إلى قواعد النظام العام على أنها جزء من وظیفة النظام العام وفق تصوره الكلاسیكي، بل أنه یساهم في  استقرار  النظام العام الكلاسیكي في حین أن قواعد النظام العام التوجیهي تختلف عن التصور الكلاسیكي للنظام العام في كونها غیر مستقرة و تتبع السیاسات الاقتصادیة المنتهجة1.

	ثالثا:النظام العام الاقتصادي وقواعد حمایة السوق

	إن مضمون النظام العام التوجیهي یهدف إلى تحقیق التوازنات المرغوبة مضمونا متوافقا ومنسجما مع أهداف الحمایة القانونیة للسوق التي تضمنها قانون المنافسة.

	وفي إطار النظام العام، ذهب الفقیه Savatier إلى ضرورة التمییز بین القواعد ذات الطبیعة التقنیة (techniques) والقواعد ذات الطبیعة المعیاریة (éthiques)  2،حیث تنسجم القواعد ذات الطبیعة المعیاریة مع النظام العام الحمائي، الذي یبحث عن التوازن العقدي بین طرف قوي وآخر ضعیف، في حین غایة القواعد التقنیة هي ترقیة التطور وهذا ما یمكن من رسم حدود قواعد المنافسة من خلال إبعاد القواعد ذات الطبیعة المعیاریة ؛ذلك أن قانون المنافسة، یتكون من جملة الآلیات أین یكون الهدف المباشر هو حمایة السوق وهو الهدف الذي یتحقق  من خلال قواعد تقنیة.

	وهدف قانون المنافسة في حمایة السوق، فهو لا يهتم بالعلاقة بین المؤسسات ، إلا بالقدر الذي تحقق فیه الحمایة الكافیة للسوق.

	وقد تكون سیاسة المنافسة تهدف إلى حمایة الأطراف الاقتصادية بغض النظر عن الفعالیة الاقتصادیة ؛وذلك یتحقق عندما یحاول المشرع الجزائري حمایة صغار المؤسسات في مواجهة المنتجین والأقطاب الكبرى من جهة ،وشبكات التوزیع من جهة أخرى.

	وهذا في الواقع ما یتعارض مع وجهة نظر اقتصادیة ترى أن عدم التمییز لا یعد شرطا لتحقیق الحركیة الاقتصادیة التي عبر عنها النص القانوني" بالفعالیة الاقتصادیة"، بل أبعد من ذلك قد تكون هذه الآلیات الموجهة لحمایة صغار المتنافسین سببا لتثبیط المنافسة والتأثیر على الحركیة الاقتصادیة، وهذا ما أدى إلى القول بأن قانون المنافسة یجب ألا یستعمل لتحقیق هذه السیاسات؛ إذ ینبغي تعویضه، في هذا الإطار، بسیاسات أخرى للمقاربة من قبیل الدعم والإعانات والتحفیزات الجبائیة�.

	إن اهتمام قانون المنافسة بالمتعاقدین في إطار" النظام العام التنافسي"یطـرح إشكـالا یتعلـق بكون هذا النظام التنافسي هو أحد مكونات النظام العـام التوجیهــي، هذا الأخیـر الذي له مهمة إحـداث التـوازن ولیس مهمة حمائیـة، فهـل یستقیـم هذا مـع ذاك ؟  

	إن هذه الإشكالات في الواقع ، قد أدت إلى الجرأة في الطرح ، وفي هذا الإطار ذهب الأستاذ Fabrice Riem إلى استمرار اعتبار قواعد المنافسة جزء من النظام العام الاقتصادي التوجیهي لم یعد واضحا، وذلك بسبب ربط قانون المنافسة بالعقد، بحیث أضحى الحدیث عن نظام عام تنظیمي أو نظام عام مختلط ضمن قانون النافسة، هذا الأخیر الذي یحمي المتنافسین وقواعد المنافسة على حد سواء.

	وأبعد من ذلك، فقد ذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى اعتبار التفرقة بین النظام العام الاقتصادي التوجیهي، والنظام العام الاقتصادي الحمائي مسألة تقلیدیة ینبغي تجاوزها ،حیث لا یمكن الحدیث عن سیاسة توجیهیة بل عن مبادئ ليبرالية یؤطرها الضبط ،أما بخصوص النظام العام الحمائي، فهو لا یهدف إلى حمایة مصالح فردیة فحسب، بل یساهم في ضمان حسن سیر السوق�.

	حیث تظهر حمایة المتعاقدین هدفا بعیدا لقانون المنافسة، فالعلاقة غیر مباشرة بینها وبین قانون المنافسة؛ ذلك أن الانشغال بإحداث التوازن العقدي بین الشركاء هي مسألة تخضع للنظام العام الاقتصادي، ولكن لیس للنظام العام التوجیهي.

	وقد یتم التدخل لتنظیم العقد، ولكن یكون ذلك بغرض حمایة السوق، ومن الأمثلة التي یمكن تقدیمها في هذا المجال أنظمة الإعفاءات الأوروبیة، التي تعد وسیلة لإعادة التوازن في العقود كنظام الإعفاءات في مجال توزیع السیارات.

	المطلب الثاني : مبدأ حریة التجارة والصناعة

	إن مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر لم یتم اعتماده دفعة واحدة ،  بل شهد مراحل عدة برز فیها المبدأ من خلال بعض النصوص قبل أن یتم تكریسه دستوریا سنة 1996  تكریس، في الواقع.

	فقد تم تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة� في الجزائر بموجب المادة 37 من التعدیل الدستوري لسنة 1996، غیر أن هذا التكریس الدستوري لا یعد الإرساء الفعلی لمبدأ حریة التجارة والصناعة ضمن النظام القانوني الجزائري ؛ إذ تبنت العدید من النصوص القانونیة مبدأ حریة التجارة والصناعة قبل تكریسه بصفة دستوریة، وذلك في الفترة من بدایة التسعینات إلى غایة سنة 1996، أما الفترة التي تلت الاستقلال مباشرة، فقد تمیزت بالغموض إزاء اعتماد مبدأ حریة التجارة والصناعة، تطبیقا لإعلان استمرار العمل بالقوانین الفرنسیة.

	 1التكریس الدستوري لمبدأ حریة التجارة والصناعة

	كرس دستور 1996 صراحة مبدأ حریة التجارة والصناعة بموجب المادة 37 بنصها على أن: "حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون".

	ویستمد التكریس الدستوري لمبدأ حریة التجارة والصناعة قیمته من كون الدستور یمثل القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة.

	حیث تم في هذا السیاق، فتح قطاع الكهرباء والغاز� وقطاع الاتصالات� وقطاع المناجم� وقطاع المحروقات�، وتحریر قطاع التجارة الخارجیة�... إلخ.  

	وشهدت هذه الفترة –في الواقع- انتعاشا من الناحیة الاقتصادیة وبروز مساهمة الخواص في الحیاة الاقتصادیة، خاصة في مجالات التجارة الخارجیة، والاستثمار في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي شهدت انتشارا ملفتا للانتباه، سیما في إطار برنامج الدعم الموجه لفئة الشباب، كما ساعد استقرار الوضع الأمني على دفع عجلة الاقتصاد عموما.

	ومع ذلك، فإن حصیلة قرابة ثلاثین سنة من التوجه نحو الحریة الاقتصادیة تبدو ضئیلة تماما ولیست في مستوى الطموح المراد تحقیقه، فرغم وجود مجموعة من النصوص التي حملت مبدأ حریة التجارة والصناعة ، إلا أن هذه النصوص قد حملت من ناحیة ثانیة مجموعة من القیود یبلغ مداها أحیانا درجة تجعل من مسألة وجوده أمرا افتراضیا لا واقعیا، هذا بالإضافة إلى عدم تغیر السیاسة الاقتصادیة للدولة في استمرار الاعتماد على الریع النفطي، ما یجعلنا نتساءل عن مكانة مبدأ حریة التجارة والصناعة من خلال ما یحده من قیود، وأیضا من خلال قیمته القانونیة، بعدما تدخل المؤسس الدستوري من جدید سنة 2016 لیعطي نفسا جدیدا للمبدأ.

	  أولا :المبادئ المتفرعة عن مبدأ حریة التجارة والصناعة

	باعتباره مبدأ یعبر عن الحریة الاقتصادیة بشكل عام، یتسع مبدأ حریة التجارة والصناعة لیستوعب العدید من المبادئ التي تحمل مظاهر من مظاهر الحریة في ممارسة الأنشطة الاقتصادیة. وبصدد دراسة یكون محورها "السوق"، وتكون غایتها الوقوف على النظام القانوني لحمایة هذه الأخیرة، فإن الأمر یستدعي التركیز على المبادئ ذات الصلة المباشرة بحركیة السوق، والتي تشكل منطلقا أساسیا للأحكام القانونیة الخاصة بحمایته. وفي هذا الإطار یبرز مبدأ حریة المنافسة من جهة( فرع أول) ومبدأ حریة الأسعار من ناحیة ثانیة( فرع ثان)، كمبدأین یعب ارن عن النشاط التنافسي للسوق.

	وٕاذا كان یبدو أن المبدأین متداخلان، بحیث یظهر كلمنهما مقوما للآخر، إلا أنه في الواقع، فإن ثمة حدود فاصلة بینهما، وهو ما دفعنا إلى المنافسة الحرة  الحدیث عنهما بشكل مستقل.

	أ.1 مبدأ المنافسة الحرة

	1: مضمون مبدأ المنافسة الحرة

	"قانون المنافسة نشأ عن الاقتصاد ولیس القانون" مقولة شائعة، تجد لها أساسا لها ضمن التأثيرات المختلفة التي أحدثتها مختلف نظریات التحلیل الاقتصادي عبر العصور في نشأة التشریعات المتعلقة بالمنافسة، سواء بطریقة مباشرة، عندما جسدت هذه التشریعات بعض الأفكار المنبثقة عن هذه النظریات، أو بطریقة سلبیة، عندما مثلت هذه التشریعات رد فعل ضد الأفكار المتضمنة في هذه النظریات�.

	ب مبدأ حریة الأسعار

	لا یمكن الحدیث عن حریة المنافسة في غیاب حریة الأسعار، كما یعد متفرعا عن مبدأ حریة التجارة والصناعة، إذ لا یمكن الحدیث عن اقتصاد حرّ في ظل نظام أسعار منظمة.

	ویقصد بحریة الأسعار، عدم تدخل الدولة لتحدید أسعار السلع والخدمات بصفة إداریة، وترك الأسعار حرة؛ أي خاضعة  للعرض والطلب.

	وعلى صعید "السوق" تعتبر الأسعار أحد العناصر الأساسیة المحددة للص ارع التنافسي فیها، بحیث تعتبر المنافسة بالأسعار أحد أهم عناصر اللعبة التنافسیة، من حیث كونها تدفع المتعاملین الاقتصادیین إلى الاستغلال الأمثل للموارد المسخرة بأقل تكلفة ممكنة�.

	ومبدأ حریة الأسعار يعتبر أحد منطلقات الحمایة القانونیة للسوق، فذلك لأن آلیة السعر كما یمكن أن تكون وسیلة تنافسیة إیجابیة، تحفز المؤسسات في سبیل بذل أقصى جهودها من أجل تحقیق أعلى المبیعات في السوق المعنیة، وهو ما یعود بالفائدة على الفعالیة الاقتصادیة وعلى المستهلك.

	1 تطور نظام الأسعار في الجزائر

	لم یكن من الممكن الحدیث عن حریة الأسعار في الجزائر قبل القانون 89-12 المتعلق بالأسعار،حیث كانت هذه الأخیرة تخضع لنظام التحدید الإداري لأسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومیة تطبیقا للأمر 75-37 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار�.

	إن  میلاد مبدأ حریة الأسعار في الجزائر، ابتداءً من 1989 بصدور القانون 89-12، والذي أبقى على نظام الأسعار المقننة، ولكنه أحدث بجانبها نظام التصریح بالأسعار، كما أشارت إلى ذلك المادة 11 منه.

	وحسب ما ورد في نص المادة 18 من القانون 12-89، فإنه:"... تخضع جمیع السلع والخدمات التي تكون أسعارها غیر مقننة لنظام التصریح بالأسعار".

	ما یفید أن نظام الأسعار المقننة یشكل ،في ظل القانون 12-89، مبدءا بخصوص الأسعار، فیما یشكل نظام الأسعار المصرح بها الاستثناء.

	وفي سنة 1995 أفصح الأمر 06-95 صراحة عن مبدأ الأسعار الحرة، ضمن نص المادة الرابعة، معتبرا قواعد المنافسة المعیار الوحید لتحدید أسعار السلع والخدمات المعروضة من قبل المؤسسات ومع ذلك، فإن مبدأ حریة الأسعار، قد تم تقییده ضمن الأمر 06-95 ؛ حیث ورد ضمن نص الفقـرة الثانیـة من المـادة الرابعة إشـارة إلى إمكان تقیید مبدأ حریة الأسعار بقولها :

	"... غیر أنه، یمكن للدولة أن تقید المبادئ العـامة لحریـة الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة 5 من هذا الأمر".

	وبالرجوع إلى المادة الرابعة من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، یلاحظ أنه قد تم الإبقاء على النص القانوني نفسه، كما ورد ضمن الأمر 06-95 الملغى.

	ویلاحظ اعتماد عبارة "تقید"، وفیها من الحرص على تدخل الدولة لممارسة حقها في تقیید هذا المبدأ بما یكفي لخدمة المصلحة العامة وعلى أرسها مصلحة المستهلكین.

	وبخصوص مصطلح "الدولة" الوارد ضمن هذا النص، فهو ینصرف إلى السلطة التنفیذیة التي یمكنها عن طریق سلطتها التنظیمیة اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تقیید المبدأ العام لحریة الأسعار.

	أما عن  الاستثناءات التي تضمنها نص المادة الخامسة من الأمر 03-03، فهي تتعلق بتقنین أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع إستراتيجي واتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدیدها في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافية معینة أو في حالات الاحتكارات الطبیعیة.

	إن مصطلح "السلع والخدمات الإستراتيجية"، قد أثارت بعض التساؤلات بخصوص مضمونها وحدودها، وفي ظل عدم تحدید أي مفهوم للسلع والخدمات الإستراتيجية، فقد تم اعتباره معيارا شكلیا؛ بمعنى أن یتم تحدیدها من قبل النص التنظیمي الذي تضمن قائمة بهذه السلع  والخدمات، وهي سلطة تقدیریة ممنوحة لرئیس الحكومة.

	وبالرجوع إلى نص المادة الرابعة،نجد أن المشرع، لم یكتف بقواعد المنافسة كضابط لممارسة حریة الأسعار، بل أضاف مقتضیات "المنافسة الحرة والنزیهة" في إشارة إلى ضرورة احترام المؤسسات قواعد اللعبة التنافسیة.

	أما عن القواعد التي تتم في إطارها ممارسة حریة الأسعار، فلقد ذكرت الفقرة الثانیة من المادة الرابعة بأن تمارس هذه الحریة على أساس قواعد الإنصاف والشفـافیة، لاسیما فیما یتعلـق بما یأتي:

	تركیبة أسعار نشاطات الإنتاج والتوزیع وتأدیة الخدمات واستيراد السلع لبیعها على حالها.

	هوامش الربح، فیما یخص إنتاج السلع وتوزیعها أو تأدیة الخدمات.

	شفافیة الممارسات التجاریة.

	وجدیر بالذكر أن هذه القواعد لیست على سبیل الحصر، وإنما هي بمثابة أمثلة عن المعاییر التي ینبغي أن تبنى علیها أسعار المنتجات والخدمات.

	1.2. القيود الواردة على مبدأ حریة الأسعار

	زیادة على الضوابط التي أوردها المشرع الجزائري ضمن نص المادة الرابعة من الأمر 03-03، والمتعلقة بكیفیة ممارسة مبدأ حریة الأسعار، أورد نص المادة الخامسة من الأمر 03-03 المعدلة بموجب المادة الرابعة من القانون 05-10 بعض الاستثناءات على مبدأ الأسعار الحرة.

	حیث أن تدخل الدولة من أجل تقیید مبدأ من مبادئ الحریة الاقتصادیة، یجد تبريرا  في الخطورة التي یمكن أن تنجم عن هذه الحریة في ظل هشاشة النسیج الاقتصادي للدولة، ولمحدودیة السوق التي لا تشكل بعد مجالا ملائما للص ارع المتوازن بین العرض والطلب�.

	وبالرجوع إلى نص المادة الخامسة من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، نجد أن المشرع، قد أورد نوعین من الاستثناءات : یتعلق النوع الأول بالحالات العادیة، وتهدف إلى المحافظة على استقرار أسعار السلع الضروریة، أما النوع الثاني منها فیتعلق بظروف استثنائیة، یكون هدفها تفادي تأثيراتها السلبیة على المستهلك، وتطبق هذه الاستثناءات في شكل تدابیر تتخذ لهذا الشأن.

	 التدابیر المرتبطة بالحالات العادیة :

	وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من الأمر 03-03، نجد المشرع الجزائري قد حدد على سبیل المثال لا الحصر الأسباب الرئیسیة التي یتم على أساسها اتخاذ هذه التدابیر، وتتعلق هذه الأخیرة بـ :

	تثبیت استقرار مستویات أسعار السلع والخدمات الضروریة أو ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس في السوق.

	مكافحة المضاربة بجمیع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.

	والملاحظ من خلال هذه الأسباب أن المشرع الجزائري قد اعتمد صیاغة جد واسعة، تمنح السلطة التنظیمیة مجالا واسعا من التدخل من أجل تقیید مبدأ حریة الأسعار.

	ومع ذلك، ومحاولة للتخفیف من حدة هذه القیود، فإن المشرع الجزائري ، قد جعل هذه التدابیر تتخذ على أساس بعض الإجراءات المسبقة كاستشارة الجهات المعنیة .

	وفي هذا الإطار من الممكن أن توسع دائرة القطاعات المعنیة إلى المؤسسات؛ أي المؤسسات المنتمیة إلى القطاع المعني وكذا إلى ممثلي المستهلكین نحو تطور هام في طریق الديمقراطية�.

	وإن توسیع الاستشارة إلى المؤسسات وممثلي المستهلكین لن تغني عن ضرورة استشارة الهیئة صاحبة الاختصاص.

	ولقد اتخذت العدید من المراسيم التنفیذیة في إطار الاستثنـاءات الواردة علـى مبـدأ حریـ ة الأسعار، سواء أكان ذلك قبل أو بعد تعدیل 2010، ونـ ذكر منهـ ا على سبیـ ل المثـال المرسوم المتعلـق بمـادتـي الزیـت والسكـر�، والذي صدر مبـاشرة بعد أحداث جانفي 2011، فیما عرف "بأزمة الزیت والسكر"، بالإضافة إلى مراسیم أخرى تتعلق بأسعـار الدقیـ ق والخبز� والحلیـ ب المبستـر� والماء الصالح للشرب�، وخدمـة نقل المسافریـن عبر السكـ ك الحدیـدیـ ة� وسیـارات الأجرة�... إلخ.  

	  التدابیر المرتبطة بالحالات الاستثنائیة :

	جاء في نص الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من الأمر 03-03 المعدلة  :"كما یمكن اتخاذ تدابیر مؤقتة لتحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفها، حسب الأشكال نفسها في حالة ارتفاعها المفرط وغیر المبرر، لاسیما بسبب اضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات الاحتكار الطبیعیة"�.

	إن تعرض سوق ما من أسواق النشاطات إلى ظروف غیر عادیة ، فان ذلك قد یكون بفعل أسباب متعددة ؛ فقد یكون ناتجا عن كارثة طبیعیة معینة أو عن ظروف أمنیة أدت إلى اختلال السیر العادي داخل قطاع النشاط المعني، كما قد ینجم ذلك عن ارتفاع غیر طبیعي لسعر المادة الأولیة في الأسواق الدولیة... إلخ.  

	وإن تتجاوز أسباب ارتفاع الأسعار، الأسباب الخارجة عن إرادة المتعاملین، إلى أسباب مفتعلة للتأثیر في الأسعار؛ إذ قد یكون الارتفاع مرتبطا بمناسبات معینة،كما یحدث تحدیدا خلال شهر رمضان أو الأعیاد الدینیة .

	ویمكن للدولة أن تواجه عن طریق هذه التدابیر أي ارتفاع مفرط للأسعار، مهما كانت الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعیة، حتى ولو نشأت عن وضعیة هیمنة تعسفت المؤسسة في استغلالها، وهو ما حدث ضمن "أزمة الزیت والسكر" مطلع 2011 عندما وجهت أصابع الاتهام لمؤسسة Cevital بتسببها في ارتفاع أسعار المادتین كنتیجة لهیمنتها على السوق، وهو ما أدى إلى تدخل الدولة عن طریق المرسوم التنفیذي 108-11 لتحدید السعر وهوامش الربح القصوى للمادتین.

	وإنه قد یتم تقیید مبدأ حریة الأسعار ضمن قطاعات أو مناطق جغرافية لم ترق بعد إلى مستوى السوق التي ینتظم فیها التموین، إما لبعدها أو وعورة مسالكها أو لعدم جاذبیتها.

	أما حالات الاحتكار الطبیعي، فهي تلك التي تنشأ نتیجة وجود متعامل وحید في قطاع النشاط ونظرا لأن هذه الوضعیة تتمیز بانعدام المنافسة أصلا، فإن الدولة تتدخل عن طریق هذه التدابیر، لتعید الأسعار إلى استقرارها في حال تعرض السوق إلى اضطراب�.

	ونتیجة للطابع الاستثنائي لهذه التدابیر، فإن المشرع الجزائري ، من خلال نص الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من الأمر 03-03، قد قید تدخل الإدارة بخصوص هذه التدابیر بمجموعة من القیود، بمكن إجمالها فـي:  

	 ضرورة أن یكون الارتفاع مفرطا وغیر مبرر، وهو ما یعبر عن الطابع الاستثنائي لهذه التدابیر.

	 أن یستند هذا الارتفاع إلى أسباب جدیة، وتبلغ حدا من الجسامة.

	 أن تتخذ هذه التدابیر طابعا مؤقتا ؛ باعتبارها مقررة لمواجهة ظروف مؤقتة بطبیعتها.

	 إن الأهمیة التي تكتسیها الأسعار على مستوى العلاقات بین المؤسسات من جهة ونتیجة لارتباطها المباشر بالمستهلك من ناحیة ثانیة، هي التي أدت إلى اهتمام التشریع المتعلق بالمنافسة بها، سواء من خلال حظر الممارسات التي تأخذ من الأسعار وسیلة للتعسف أو من خلال تدخل المشرع الجزائري لتقیید مبدأ حریة الأسعار.

	ورغم أن مراعاة البعد الاجتماع أمر معمول به في مختلف الدول حتى المتقدمة منها، إلا أن المغالاة في الاستثناءات الخاصة بحریة الأسعار یؤدي إلى إفراغ المبدأ من محتواه.

	ومع ذلك، فإن المنافسة لا تنعدم في حالة تسقیف الأسعار أو تحدیدها ؛ حیث تأخذ في الأولى شكل المنافسة فیما بین الحد الأدنى والأقصى، بینما تأخذ في الثانیة شكل المنافسة عن طریق النوعیة.

	المبحث الثاني : نطاق الحماية القانونية للسوق: 

	إن قانون المنافسة یمتد لمخاطبة كل من یقوم بأحد أوجه النشاط الاقتصادي، سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنویا، وسواء أكان هذا الأخیر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، كما یمتد تطبیقه إلى كل متدخل في السوق.

	وترد على معیار النشاط الاقتصادي بعض الاستثناءات والقیود، تتمثل في مدّ مجال الحمایة القانونیة للسوق، لتشمل غیر الأنشطة الاقتصادیة، كالصفقات العمومیة، وتقیید خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة بعدم إعاقة مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة.  

	المطلب الأول: المعيار المادي للحماية القانونية للسوق 

	إن تحدید مدلول المعیار المادي كأساس لتحدید مجال الحمایة القانونیة للسوق، ینطلق من تحدید العناصر التي یقوم علیها المعیار المادي من ناحیة كونه یعبّ رعن النشاط الاقتصادي بمعناه الواسع، أي بما یشمله من نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات، وبما یتمیز به عن غیره،  ویرتبط المعیار المادي بمفاهیم أساسیة ضمن قانون المنافسة وهما مفهوم "المؤسسة"ضمن قانون المنافسة، والذي یتحدد من خلال النشاط الاقتصادي، وكذا مفهوم "السوق" كمجال للنشاط الاقتصادي ومحل للحمایة القانونیة التي جاء بها قانون المنافسة.

	إذا كان المعیار المادي یبدو حاسما في تحدید مجال تطبیق المنافسة، وبالتبعیة مجال الحمایة القانونیة للسوق، إلا أن تطبیقه یتطلب شیئا من الدقة، من حیث وجوب تحدید عناصر "النشاط الاقتصادي" في حدّ ذاته من جهة، والبحث عن معاییر تمییزه عما قد یشتبه به من نشاطات من ناحیة أخرى من جهة ثانیة�.

	عناصر النشاط الاقتصادي (الإنتاج، التوزیع، الخدمات)

	یتضح من نص المادة  الثانیة من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، والمعدلة بموجب المادة الثانیة من القانون 10-05  أن المشرع الجزائري  قد اتجه إلى شرح عناصر النشاط الاقتصادي والمتمثلة في الإنتاج والتوزیع والخدمات .مجال تطبیق قانون المنافسة بقولها:"بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتـي:

	- نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع ومنها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري..."

	بعدما كان النص السابق یقتصر على ذكر عناصر النشاط الاقتصادي من إنتاج  وتوزیع وخدمات دون إعطاء أمثلة عنها.

	ووفق التعریف الاقتصادي، یوصف الإنتاج بأنه :"خلق المنفعة من حیث لم یكن لها وجود من قبل، أو إضافة منفعة إلى شيء یحتوي قدرا معینا منها ؛ أي هو ذلك النشاط الإنساني الهادف لتكییف الموارد الطبیعیة حسب الحاجات البشریة"�.

	أما التوزیع فهو :"المرحلة التي تلي مرحلة إنتاج السلع والحاجیات، انطلاقا من وقت وضعها في السوق إلى تسلمها من طرف المستهلك النهائي، وتشمل مختلف النشاطات والأعمال التي تؤمن للمشترین توفیر البضائع والخدمات"�.

	أما الخدمة فهي: "النظیر غیر المادي للسلعة، وتتمثل في إحداث تغییر في المستهلك نفسه أو تغییر في ممتلكاته أو تغییر في أصوله غیر الملموسة"�.

	  وإن مسألة اعتماد مفاهیم لبعض المصطلحات ضمن النص القانوني لیس بمسألة جدیدة  إذ عادة ما تتضمن التشریعات ذات الطابع الاقتصادي بشكل عام بعض المفاهیم فعلى سبیل المثال،أورد المشرع ضمن القانون رقم 09-03، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش�مفهوما للإنتاج من خلال حصر العملیات التي یتضمنها، حیث جاء في المادة الثالثة منه بأن الإنتاج هو: "العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والتركیب وتوضیب المنتوج بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه، وهذا قبل تسویقه الأول".

	كما أورد نفس النص  تعریفا للخدمة بأنها:"كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة". والمشرع الجزائري قد استأنس بشأن عناصر النشاط الاقتصادي بالمرسوم 97-39 المتضمن مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري� ؛حیث وبموجب المادة الثالثة منه:" تجمع مدونة النشاطات الاقتصادیة النشاطات الاقتصادیة المهیكلة بقطاعات نشاطات مقسمة إلى مجموعات، ومجموعات فرعیة لنشاطات متجانسة تمیّز نشاطات إنتاج السلع، ونشاطات الخدمات،ونشاطات التجارة الخارجیة ونشاطات تجارة الجملة والتجزئة."، وإن كل الأنشطة الاقتصادية تكون معنية بقانون المنافسة .

	فقد أشار المشرع الجزائري في مستهل نص المادة الثانیة السابق إلى إمكانیة وجود أحكام تقضي بخروج بعض الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي عن مبدأ الخضوع لقانون المنافسة.

	وقد حددت المذكرة التقدیمیة للقانون 10-05 هدف هذا التعدیل  وهو : "... توسیع مجال تطبیق النص الساري المفعول إلى فئات من الأعوان الاقتصادیین.

	 لاسیما منهم الذین ینشطون في قطاعات الإنتاج والتوزیع والفلاحین (الفلاحون، المربون، الوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة) وفي قطاع الصید البحري وكذا في استيراد السلع لإعادة بیعها على حالها..."�.

	وبالرجوع إلى نص المادة الثانیة من جهة، وكذا الرجوع إلى التعریفات المذكورة سابقا بشأن الإنتاج والتوزیع والخدمات، یؤكد لنا بأن النشاطات التي أوردها نص المادة الثانیة هي نشاطات ذات طابع اقتصادي وذلك للأسباب التالية :

	-تزاید حجم هذه الأنشطة في الواقع، وارتباطها بسلع وخدمات إستراتيجية بالنسبة لتموین واستقرار السوق، كما هو حال نشاطات الاستيراد مثلا والذي "سادت أولویته على الإنتاج، كون السوق الجزائرية أصبحت سوقا جذابة، تتوافر على سیولة وحاملة لطلب كبیر في سیاق دولي من الإحباط الشامل على مستوى الأسواق الدولیة"�.

	-محاولة لفت انتباه القائمین بهذه الأنشطة إلى امتداد قانون المنافسة إلیهم في حال ارتكابهم واحدة من الممارسات المنافیة للمنافسة.

	هذا من أجل محاولات تقریب نصوص قانون المنافسة مما هو موجود في الواقع العملي وإظهارها كنصوص قادرة على الاستجابة لمقتضیات القدرة الشرائية للمستهلك وحمایته من شتى أنواع المضاربات.

	وقرر الاجتهاد القضائي الأوروبي، بأن مشتري السلعة لا یمارس نشاطا اقتصادیا، إلا إذا قام بعرضها في السوق، أما إذا اشتراها لأغراض اجتماعیة محضة أو لاستعمالها في نشاط آخر فهو لا یمارس نشاطا اقتصادیا ،ولو كانت الكمیة المبتاعة كمیة كبیرة�.

	وفي الواقع، فإن هذا الموقف، في اعتقادنا، یتوافق مع الاتجاه العام للمشرع الجزائري ؛حیث أنه وقیاسا على قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، نجد أن المشرع الجزائري قد أقصى الشخص الذي یقتني السلعة أو الخدمة لأغراض مهنیة من الحمایة القانونیة وقصرها على من یقتنیهم الأغراض ارض شخصیة ، بعدما كان في ظل القانون السابق� یوسع الحمایة القانونیة إلى ما یسمى بالمستهلك الوسیط أیضا�.

	المطلب الثاني : تطبيق المعیار المادي 

	إن اتساع مضمون المعیار المادي، یؤدي إلى اتساع دائرة الأشخاص المعنیة بخطاب قانون المنافسة، لیصبح كل من یقوم بنشاط اقتصادي من قبیل الإنتاج و التوزیع أو الخدمات مخاطبا بأحكام هذا القانون بغض النظر عما إذا كان شخصا من أشخاص القانون الخاص أو شخصا من أشخاص القانون العام. وهو في الواقع أمر منطقي، طالما أن النشاط الاقتصادي، أصبح یتمیز بمشاركة القطاعین العام والخاص�.

	وأمام مفهوم السوق، الذي یتسع إلى السلع والخدمات المماثلة أو التعویضیة، والخاضعة إلى قانون العرض والطلب، تأخذ الشراكة بین القطاعین العام والخاص، مظهرا تنافسیا في إطار السوق المعنیة.

	 فإن خضوع المشرع لمنطق السوق عند تجسیده لنطاق تطبیق الأمر 03-03المتعلق بالمنافسة هو الذي أدى إلى مدّ مجال خطاب قانون المنافسة إلى الأشخاص العمومیة والجمعیات والمنظمات المهنیة ؛ حیث ورد ضمن نص المادة الثانیة من الأمر 03-03:".... وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة..." وإن مخاطبة الأشخاص العمومیة بأحكام قانون المنافسة كان ولا یزال محل إشكالات قانونیة.

	هذه الإشكالات إلى أن الأشخاص العمومیة المعنیة بالخضوع لقانون المنافسة، قد تكون مكلفة بمهام مرفق عام أو تمارس صلاحیات السلطة العمومیة، وطالما أن ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة وأداء مهام المرفق العام، مهمتان تسندان –بحسب الأصل- إلى أشخاص عمومیة، فإن التساؤل یثور بخصوص حدود خضوع هؤلاء لقانون المنافسة.

	وبالمقابـل، فإن المشـرع، ومن خـلال تعدیـله للأمـر 03-03 بموجب القانون 10-05، قد أورد حكما، من شأنه تجاوز المعیار المادي، عن طریق مد مجال تطبیق قانون المنافسة إلى غیر الأنشطة الاقتصادیة، غیر أن المشرع حصر هذا الخروج عن المعیار المادي في الصفقات العمومیة، وهو ما یطرح التساؤل بخصوص انسجام هذا الحكم مع منطق المعیار المادي.

	أولا :نتائج إعمال المعیار المادي :

	يعتبر تطبیق المعیار المادي، امتداد قانون المنافسة إلى كافة الأشخاص التي تقوم بنشاط اقتصادي مؤثر في السوق،وهو ما یسفر عن امتداد قانون المنافسة إلى الأشخاص العمومیة  وٕإلى الجمعیات وإلى المنظمات المهنیة .

	الفرع الأول: إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة

	إن خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة تكریسا لمبدأ المساواة أمام قانون المنافسة (أولا)، ومدى خضوع هذه الأشخاص إلى قانون المنافسة عند ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة أو أداء مهام المرفق العام .

	أولا:خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة 

	للحدیث عن مبدأ المساواة أمام قانون المنافسة، تحدید مضمون هذا المبدأ من ناحیة، وما یسفر عنه تطبیقه من ناحیة ثانیة.

	أ- تطبیق مبدأ المساواة أمام قانون المنافسة

	إن  مجلس المنافسة الجزائري،  قد أكد من خلال بعض القرارات، سیما تلك الصادرة في ظل الأمر 95-06 عن امتداد قانون المنافسة إلى الأشخاص العمومیة، وتعرضهم لأحكامه العقابیة في حال ارتكابهم واحدة من الممارسات المنافیة للمنافسة�.

	كما أدان المجلس سابقا، بعض المؤسسات العمومیة بسبب ارتكابها ممارسات تم تكییفها على أنها ممارسات مقيدة للمنافسة، كإدانة المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة ENIE وحدة سیدي بلعباس بسبب ارتكابها ممارسة التعسف في وضعیة الهیمنة�،وكذا إدانة الشركة الجزائرية للمعارض والتصديرات SAFEX بسبب تعسفها في وضعیة الهیمنة أیضا�.

	كما أدان مجلس المنافسة الفرنسي أیضا مؤسسة كهرباء فرنسا EDF، بسبب تعسفها في وضعیة الهیمنة، تجسد من خلال العرض الذي قدمته هذه المؤسسة المهیمنة بخصوص الإنارة العمومیة ، والذي ظهر من خلاله خفضا للأسعار بطریقة مصطنعة

	كما أدان مجلس المنافسة الفرنسي أیضا مجموعةDécaux  بسبب التعسف في السوق المعنیة، كما أدان أیضا المؤسسة العمومیة SNCF لمشاركتها في اتفاق حول الأسعار.

	كما صدرت عن مجلس المنـافسة الفرنسي العدیـد من القرارات التي تدین أشخاصا عمومیة؛ حیث أدان المجلس مؤسسة بلدیة ذات طابع صناعي وتجاري (une régie municipale) بسبب اتفاق محظور بینهما وبین مدربي ریاضة ski تضمن لهم الأفضلیة في استغلال المصاعد المیكانیكیة�، وتعد نظریة التسهیلات الأساسیة ؛ حیث أوجبت محكمة استئناف باریس على المؤسسة الموزعة للمیاه في إطار تفویض مرفق المیاه الصالحة للشرب بأن تلتزم بعرض سعر بیع بالجملة للمیاه، وأن یتم تقدیره بطریقة موضوعیة، وأن تلتزم الشفافیة في ذلك، وتبتعد عن الممارسات التمییزیـة، وذلك على اعتبار أن المؤسسة المعنیة موزعة للمیاه الصالحة للشرب وتعد مالكة لمصنع معالجة المیاه، ما یمكنها من استغلال هذه الوضعیة�، وبخصوص استغلال مؤسسة ما احتكارها القانوني، أكد مجلس المنافسة الفرنسي، ضمن القرار الخاص بمؤسسة  EDFعلى أن المتعامل العمومي الذي یحوز وضعیة هیمنة على سوق ما في إطار احتكار قانوني، وإذا كان یمكنه الولوج إلى سوق أخرى تنتمي إلى قطاع تنافسي، فإن ذلك مشروط بألا یتعسف ویقید دخول منافسین إلى هذه السوق، باستعمال وسائل أخرى، غیر تلك التي تقتضیها المنافسة بالأفضلیة، من قبیل مثلا توظیفه الموارد المتحصلة من نشاطه الاحتكاري للتعسف في السوق الأخرى كأن یبیع بأسعار منخفضة عن سعر التكلفة  وإن خطر تعسف الأشخاص العمومية  في وضعیة الهیمنة یزداد، نتیجة توظیفها  الامتیازات لارتكاب ممارسات محظورة.

	وفي هذا الإطار، یتم التمییز بین نوعین من الامتيازات، یتمثل النوع الأول في تلك ذات العلاقة بالنظام القانوني للشخص العمومي، أما النوع الثاني، فیظهر من خلال العلاقة بالدولة�.

	حیث یتحقق النوع الأول من الامتيازات من خلال مثلا الاحتكارات القانونیة، والتي تدفع الشخص العمومي إلى الخفض المصطنع للأسعار كصورة من صور التعسف في وضعیة الهیمنة مثلا، وهو ما یرتبط أساسا بالقطاعات الشبكاتیة�.

	أما النوع الثاني من الامتيازات، والمتمثل في العلاقة مع الدولة، فإنه قد یظهر من خلال الإعانة المالیة للدولة مثلا.

	ویلاحظ أن الدولة وعندما یتعلق الأمر بمؤسساتها العمومیة، فهي عادة تكرس التحیز وعدم الحیاد، وهو ما یلاحظ جلیا من خلال سوق الاتصالات والنشاط المصرفي وقطاع التأمینات.

	وقد ترتجل السلطات العمومیة لاتخاذ أي قرارات تصب في مصلحة القطاع العام بدعوى المصلحة العامة على حساب قواعد المنافسة والسوق، من ذلك مثلا تعلیمة رئیس الحكومة سنة 2004 والمتعلقة بضرورة إیداع المؤسسات العمومیة أموالها لدى البنوك الخاصة�.

	ثانیا: مدى خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة 

	إن ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة وحتى المرفق العام من خلال مدلولهما وارتباطهما بالمصلحة العامة، یخرجان عن مجال خطاب قانون المنافسة بصفة مطلقة، إلا أن اتساع مدلول السوق وامتداد آثار أي تصرف إلیها وإمكان نشأة نشاط اقتصادي بمقتضى عمل إداري هو الذي ولد التساؤل عن مدى خضوع الأشخاص العمومیة في هذه الحالة لقانون المنافسة.

	أ- مضمون صلاحیات السلطة العمومیة ومهام المرفق العام

	إن مفهوم السلطة العمومیة كمعیار یحد من تطبیق قانون المنافسة إشكالات عدیدة، تتعلق أساسا بغیاب تصور واضح أو معنى محدد لتصرفات السلطة العمومیة، یمكن استثناؤها بسهولة من مجال تطبیق قانون المنافسة، فالمصطلح یبدو –كمعیار- فضفاضا، ویثیر الشكوك حول اعتباره استثناء على إطلاقه.  

	وإن السلطة العمومیة، تجمع ثلاث مهام أساسیة، تتمثل في�:

	 تحدید القواعد العامة الواجب احترامها.

	 ضمان تحقیق المصلحة العامة.

	 سلطة الإجبار والتي تمثل تعدیا مشروعا.

	 وتشكل المصلحة العامة حجز الزاوية للسلطة العمومیة، وتجد العدید من الأحكام التي تحد من تطبیق قواعد المنافسة مبررها في المصلحة العامة.

	ولقد اعتمد الفقه الإداري على معیار السلطة العمومیة لتحدید نطاق تطبیق القانون الإداري، فكلما وجد مظهر من مظاهر السلطة العمومیة، كلما اكتسى العمل طبیعة إداریة.

	أما بخصوص المرفق العام، فهو النشاط الذي تضطلع به الدولة أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة وهو یشترك مع معیار السلطة العمومیة من ناحیة الهدف المتمثل في تحقیق المصلحة العامة، ویقوم المرفق العام على مبادئ الاستمرارية، المساواة والتكیف.

	فبخصوص (استمرارية المرفق العام)، فیقصد به أن یتم ضمان استمرار المرفق العام على المستوى الجغرافي والزمني، لأنه لا یسمح للأشخاص القائمة به أن تتمتع بمساحة من الحریة والاستقلالیة في اتخاذ القرار، ففي حین تركز المؤسسات الخاصة على الربح المحقق من خلال القیام بنشاط اقتصادي ما، قبل القیام به، فإن الأشخاص المكلفة بتحقیق مرفق عام لا تقوم بهذه المعادلة، وإنما یرتكز هدفها على ضمان مبدأ استمرارية المرفق العام�.

	أما بخصوص مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العام، فإنه قد یكون عائقا بدوره في وجه المتعامل العمومي، لأنه یجعله في وضعیة أقل من منافسیه الخواص في السوق المعني، حیث یمتلكون كل الحریة في تحدید الأسعار واختیار العلاقات التجاریة المناسبة�.

	ومبدأ التكیف، یفرض على القائمین بمهمة المرفق العام قد ار من المرونة، والتماشي مع احتیاجات المرتفعین و هذه الالتزامات المفروضة على المرفق العام، هي التي تؤدي إلى القبول بوجود بعض التجاوازت لقواعد المنافسة، فیما یبقى الخطاب بقانون المنافسة هو الأصل.

	2- موقف المشرع الجزائري من خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة 

	 كان نص المادة الثانیة من الأمر المتعلق بالمنافسة محلا لتعدیلات متتالیة، فبالرجوع إلى الأمر 95-06 الملغى، نجد أن المشرع الجزائري قد أخضع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة دون الإشارة إلى الاستثناء المتعلق بامتيازات السلطة العمومیة أو المرفق العام، بأن ذلك یعد من باب التحصیل الحاصل أن ی وجد قید على تطبیق قانون المنافسة یتمثل في هذه الاعتبارات دونما حاجة إلى وجود نص بذلك.

	وتحديدا لموقفه فقد تدخل المشرع ضمن نص المادة الثانیة ومن خلال الأمر 03-03، حتى ینص بصفة صریحة على استثناء صلاحیات السلطة العمومیة والمرفق العام؛ حیث ورد أنه:"... 

	إذا كانت لا تندرج ضمن ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام". غیر أن المشرع قد أعاد صیاغة نص المادة الثانیة من خلال تدخله لتعدیل الأمر 03-03 سنة 2008 بموجب القانون 08-12 ؛ حیث تفادى المشرع صیغة الإطلاق من خلال العبارة "إذا كانت لا تندرج" واستعاض عنها بعبارة :"ألا یعیق".

	حیث ورد ضمن نص الفقرة الثانیة بأنه :"... غیر أنه یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة". فنلاحظ  أن  المشرع  يسير في اتجاه مراعاة اعتبارات السلطة العمومیة والمرفق العام عند تطبیق قانون المنافسة وهو الاتجاه الذي تسیر علیه جل التشریعات المتعلقة بالمنافسة.

	 بما یفید أنه كلما تعارض تطبیق قواعد المنافسة مع هذه الاعتبارات كانت الأولویة لهذه الأخیرة على حساب قواعد المنافسة والمشرع قد سبّق أداء مهام المرفق العام عن ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة من خلال تدخله سنة 2008، ویبدو أن ذلك لیس من باب الصدفة وإنما لكونه المجال الأكثر عرضة لارتكاب الممارسات المقيدة للمنافسة من قبل الأشخاص العمومیة، وهي إشارة أیضا إلى ضرورة احترام هذا المقتضى المتعلق بالمرفق العام عند تطبیق قواعد المنافسة.

	ومسألة الاختصاص بنظر المنازعات، فان مجلس المنافسة الجزائري قد طبق ضمنیا معیار الأعمال المنفصلة؛ حیث ذهب في قرار له صادر بتاریخ 21 دیسمبر 2016 إلى رفض الإخطار المقدم من قبل شركة "أشكیم" 23 على أساس خروج موضوعه عن مجال اختصاصه المحدد بالممارسات المنافیة للمنافسة، مشيرا  في الوقت ذاته إلى اختصاص القضاء الإداري بموضوع الإخطار المتعلق بظروف إسناد صفقة عمومیة.

	وإنه لا ضرورة لإیجاد تصنیف للأشخاص العمومیة الخاضعة لقانون المنافسة، طالما أن الأمر یرتبط بوجود علاقة بالسوق، أي بنشاط اقتصادي أیا كان نوعه.

	03- حدود خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة 

	وهو ما تمّ اعتباره تدخلا في صمیم القرار الإداري تحت مسمى الرقابة على التعسف في الهیمنة(3).وهو ما یعد مخـالفـا، لمـا ذهب إلیـه مجلس الدولة الفرنسي، بخصوص قضیة Millionet Marais في 03 نوفمبر 1997 ؛ إذ طبق مجلس الدولة أحكام قانون المنافسة عند نظره مدى مشروعیة العقد المبرم في إطار المرفق العام للجنائز)، واُعتبرت المرة الأولى التي یطبق فیها القاضي الإداري أحكام قانون المنافسة(5)، وهذا ما أدى بالفقه إلى اعتبار قرارMillion et Marais القرار الذي تم على إثره أدارج قانون المنافسة في إطار " الشرعیة الإداریة" ؛ حیث اعتبرت المرة الأولى التي یطبق فیها القاضي الإداري الفرنسي قانون المنافسة بصورة مباشرة على الأعمال الإداریة�.

	 اعتمد القضاء-بهذا الخصوص- نظریة "التعسف التلقائي(L’ abus de position "dominante automatique)؛ ومقتضاها ألا یبحث القاضي الإداري عن سلوك المؤسسة في السوق، وإنما یتوقف دوره عند البحث عما إذا كان التصرف الإداري نفسه من شأنه وضع المؤسسة في حالة هیمنة؛ إذ یعتبر تعسفها تلقائیا في هذه الحال�.

	 غیر أن محكمة التنازع الفرنسیة، وبخصوص قضیة مطارات باریس، التي نظر فیها مجلس المنافسة، قد أصدرت قرار بتاریخ 18 أكتوبر 1999، ربطت فیه بین الاختصاص والموضوع وجسدت معادلة مفادها.

	 أن اعتبار التصرف المعني یندرج في إطار صلاحیات السلطة العمومیة، یقضي بالضرورة اختصاص القضاء الإداري .

	وعلى العكس فإن اعتبار التصرف نشاط إنتاج أو توزیع أو خدمات یؤدي إلى اختصاص مجلس المنافسة تحت رقابة القضاء العادي، وتطبق آلیا أحكام قانون المنافسة�.

	وعلیه، اعتبرت المحكمة أن قرارات ADP التي قامت بتجمیع أنشطة مجموعة فرنسا للطيران ورفض طلب شركة European Airlinesفتح خطوط جدیدة هي قرارات متعلقة بتسییر الدومین العام، وتندرج في إطار صلاحیات السلطة العمومیة، وأن الممارسات المتعلقة بتلك القرارات تعتبر غیر منفصلة عن ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة، وتكون من اختصاص القضاء الإداري ، في حین أن الممارسات الصادرة عن ADPالمتمثلة في إجبارTAT EUROPEAN AIRLINES على الخدمات التي تقدمها، فإنها تشكل تعسفا في وضعیة الهیمنة، وبالتالي تعتبر ممارسات منفصلة عن مراقبة مشروعیة القرار الإداري، وتخضع بالتالي لمجلس المنافسة�.

	كما أن مجلس الدولة الفرنسي، قـد واصـل موقفـه المتخـذ بخصـوص قضیة Million et

	Marais، وذلك في قضیة EDA ضد مطاراتOrly et de Roissy-Charles de Gaule، سنة 1999، أین ذهب إلى القول بأنه إذا كان یعود إلى السلطة الإداریة مهمة تسییر الدومین العام في إطار المصلحة العامة، فإن هذا یفرض، من ناحیة ثانیة أن تؤخذ بعین الاعتبار إذا تعلق الأمر بنشاط اقتصادي، مختلف المبادئ والقواعد، سیما مبدأ حریة التجارة والصناعة أو أمر  1دیسمبر 1986، ویتعین على القاضي الإداري عندما ینظر في شرعیة هذه القرارات أن یقدر مدى أخذ هذه القرارات بعین الاعتبار مجموع هذه المبادئ ومدى ضمان تطبیقها السلیم�.

	والقول بوجود تناقض في التحلیل الذي انتهجه مجلس الدولة الفرنسي – بهذا الخصوص-  حیث من جهة قد اعتمد مفهوما واسعا لصلاحیات السلطة العمومیة، ومن ناحیة ثانیة، فإنه استعان بمجلس المنافسة وهو ما یعد إقرار منه بوجود حاجة إلى تدخل مجلس المنافسة، باعتباره الهیئة الأكثر تخصصا، ویزداد الأمر صعوبة خاصة في ظل عدم إلزامية الرأي الذي یقدمه مجلس المنافسة، كما تضمن القرار الصادر عن مجلس الدولة ضرورة استشارة مجلس المنافسة بخصوص المسائل المرتبطة بالسوق، على أساس عدم التخصص النوعي للقاضي الإداري، في هذا النوع من المسائل.

	وهكذا، تأكد تطبیق قانون المنافسة على مختلف القرارات الإداریة المتخذة في إطار المرفق العام أو في إطار استغلال الدومین العام�.

	أما بخصوص القرارات ذات الطابع التنظیمي، فقد ذهب مجلس المنافسة الفرنسي –في هذا الإطار- إلى نفي اختصاصه في تقدیر مدى ملاءمة قرار إداري اتخذ في إطار صلاحیات السلطة العمومیة من قبیل مرسوم والأعمال التحضیریة الخاصة به لقواعد المنافسة.

	كما ذهبت محكمة التنازع الفرنسیة إلى أن وضع أحكام تنظیمیة من قبل الرابطة الوطنیة لكرة القدم، یدخل في نطاق ممارسة السلطة العمومیة، ولا یشكل نشاط إنتاج أو توزیع أو خدمات�.

	غیر أنه، وبموجب رأي صادر له سنة 2000 لم یستبعد مجلس الدولة الفرنسي خضوع القرارات التنظیمیة لقانون المنافسة .

	 حیث ذهب إلى القول، بأنه طالما أن ممارسة صلاحیات الضبط الإداري، یمكن أن یكون له علاقة بأنشطة الإنتاج والتوزیع والخدمات وإذا كانت الهیئة الإداریة، تقوم –في هذا الإطار- بحمایة النظام العام، وفي حالات أخرى المحافظة على المصالح الخاصة، فإن ذلك لا یعفیها من الأخذ في الحسبان مبدأ حریة التجارة والصناعة وقواعد المنافسة، ویتعین على القاضي الإداري تقدیر مدى شرعیة إجراءات الضبط الإداري�.

	وهكذا، فإن الأعمال الصادرة عن الأشخاص العمومیة في إطار ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة لا تستثنى بشكل مطلق من الخضوع لقانون المنافسة، ولقد استقر القضاء الفرنسي  بشأن مسألة تنازع الاختصاص بین القاضي الإداري ومجلس المنافسة تحت رقابة القضاء العادي على معیار الأعمال المنفصلة، التي اعتمدتها محكمة التنازع الفرنسیة .

	وان مجلس المنافسة الفرنسي، قد طبق بدوره معیار الأعمال المنفصلة،؛ حیث ذهب في إحدى قراراته إلى اعتبار شركة كهرباء فرنسا EDF متعسفة في استغلال وضعیة الهیمنة وأكد –في هذا السیاق- على انفصال الأنشطة المجسدة للتعسف عن العقود الإداریة التي أبرمتها الهیئة مع المنتجین المستقلین للكهرباء�.

	ولقد أیدت محكمة استئناف باریس قرار مجلس المنافسة، موضحة التصرفات التي باشرتها EDF بوصفها سلطة عمومیة وبین الممارسات التعسفیة والمتمثلة في : التعدیل المفاجئ لمدة عقود الشراء، فرض شروط وأعباء مالیة إضافیة للاشتراك في شبكة التوزیع المحتكرة من قبلها... إلخ).  

	وقد خلصت المحكمة إلى أن هذه التصرفات، لم تقم بها EDF بوصفها سلطة عامة، بل بوصفها مؤسسة تمارس أنشطة اقتصادیة، وتهدف من وارئها إلى منع دخول منافسین جدد إلى سوق إنتاج وتوزیع الكهرباء في فرنسا�.

	وفي الإطار ذاته ذهب مجلس المنافسة التونسي أیضا في قرار له یتعلق بالدیوان الوطني للزیت إلى أن : "القرار الذي تمنح بموجبه إحدى السلطات الإداریة إلى مؤسسة اقتصادیة معینة حق القیام بخدمة لفائدة الإدارة أو الذي ترفض بمقتضاه التعاقد مع أحد الأطراف لا یمثل نشاطا اقتصادیا یتعلق بالإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، بل ممارسة لصلاحیات إداریة منفصلة عن النشاط الاقتصادي في حدّ ذاته حتى وإن كانت تستهدفه أو تتعلق به وبالضرورة فإن ممارسة السلطة یجب تمییزها عن ممارسة النشاط الاقتصادي"�.

	فإن معیار "الأعمال المنفصلة" وٕان كان یبدو بأنه یضمن تدخلا للهیئة المكلفة بالمنافسة بخصوص ممارسات اشتبه تداخلها مع أعمال إداریة واكتسابها هذه الصفة، إلا أنه یتیح مجالا أوسع لتدخل القضاء الإداري، في حین یقتصر اختصاص مجلس المنافسة على الأعمال المنفصلة بطریقة واضحة؛ بمعنى أنه حتى ولو ثبت وجود ممارسة منافیة للمنافسة، ولكنها غیر قابلة للانفصال عن القرار الإداري، فإن الاختصاص لا ینعقد لمجلس المنافسة ولكن ینعقد للقاضي الإداري، الذي ینظر في مدى مشروعیة هذا القرار في ضوء أحكام المنافسة� .

	الفرع الثاني:امتداد قانون المنافسة إلى الجمعیات

	ورد تعریف الجمعیة ضمن القانون رقم 06-12 المتعلق بالجمعیات�؛ حیث جاء في المادة الثانیة (20) منه بأنه:"تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا القانون، تجمع أشخاص طبیعیین و/أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة يشتركون في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعها، لاسیما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي والخیري والإنساني...".

	 تعد الجمعیات أشخاصا معنویة من القانون الخاص، تنشأ لغرض معین دون أن تهدف إلى تحقیق الربح.

	لكن، وبما أن قانون المنافسة، قد انتهج المعیار المادي لتطبیقه، وبما أن غرض تحقیق الربح�، لیس ذو أهمیة لتطبیق قانون المنافسة، وإن الجمعیات، وعلى اختلاف أهدافها، متى زاولت نشاطا اقتصادیا من قبیل الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، فإنها تخاطب بأحكام قانون المنافسة، إذا أحدثت سلوكاتها تأثيرا في السوق و بإمكانها أن تأخذ وصف "المؤسسة" في ضوء قانون المنافسة، إذا مارست نشاطها الاقتصادي على سبیل الدوام.

	وإن حاجة الجمعیات إلى تدعیم أو تعزیز مواردها، یدفعانها إلى ممارسة أنشطة، تتنافس فیما مع المؤسسات في سوق ما من أسواق السلع والخدمات، دون أن یكون لأعضائها الحق في اقتسام هذه الموارد.

	 الهدف غیر الربحي للجمعیة، هو الذي دفع المشرع الجزائري إلى التأكید على إخضاعها لأحكام الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة ضمن نص المادة الثانیة منه ؛ لذلك وإذا كان خضوعها لقانون لیس استثناءً، بل یعد تجسیدا للمعیار المادي، إلا أنه یبقى ذو خصوصیة، باعتبارها لیست مؤسسات اقتصادیة تسعى إلى تحقیق الربح.

	 فقد یمتد تطبیق قانون المنافسة إلى الأوقاف رغم تعارض هدفها المتمثل في البر والإحسان مع المنافسة في المجال الاقتصادي�، وذلك متى جسد هذا الوقف ممارسة نشاط اقتصادي من قبیل الإنتاج والتوزیع والخدمات، أو بمعنى آخر متى تدخل في السوق المعنیة.

	الفرع الثالث: امتداد قانون المنافسة إلى المنظمات المهنیة  

	إن المشرع الجزائري لم يذكر إلى امتداد قانون المنافسة إلى المنظمات المهنیة، بموجب الأمر 03-03، عند صدوره سنة 2003، كما لم یتم النص علیه خلال الأمر 95-06-الملغى-

	المتعلق بالمنافسة، غیر أنه، وفي سنة 2008، أدرج المشرع الجزائري هذا الحكم من خلال القانون 08-12 المعدل والمتمم للأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة ؛ حیث جاء في نص المادة الثانیة :

	"تطبق أحكام هذا الأمر.... والاتحادات المهنیة، أیا كان قانونها الأساسي وشكلها أو موضوعها".ولقد حافظ القانون 10-05 عند تعدیله لنص المادة الثانیة من الأمر 03-03 على هذا الحكم، غیر أنه استبدل مصطلح "الاتحادات المهنیة" بمصطلح "المنظمات المهنیة".

	إن التجمعات المهنیة، التي تحترم الأهداف التي أنشئت في إطارها، فإنها لا تمارس نشاطا اقتصادیا، حتى وإن كان موضوعها هو الدفاع عن مصالح أعضائها، والتي یفترض أنها مؤسسات في مفهوم قانون المنافسة .

	ومصطلح التنظیم المهنی مصطلح واسع ، حیث یمكن أن یتخذ عدة أشكال من قبیل الجمعیات المهنیة والنقابات والاتحادات المهنیة والفيدراليات.

	ویبدو بأن تدخل المشرع الجزائري باستعمال مصطلح التنظیم المهني كان مقصودا منه توسیع نطاق الخضوع لقانون المنافسة�.

	 القضاء الأوروبي أكد على أن الاتفاقیات الجماعیة المبرمة بحسن نیة بین الشركاء الاجتماعیین، والمتعلقة بموضوعات ذات صلة بالاتفاقیة في حدّ ذاتها، كالأجور وشروط العمل، والتي لیس من شأنها المساس بالسوق، تبقى بعیدة عن أحكام قانون المنافسة .

	كما أكد مجلس المنافسة الفرنسي، وبمفهوم المخالفة للاجتهاد الأوروبي، بأنه یمكن تطبیق قانون المنافسة على ذات الاتفاقیات الجماعیة، متى كانت تهدف إلى المساس مباشرة بالعلاقات بین الأعضاء والغیر، فیما یتعلق بالزبائن والممونین والمنافسین والمستهلكین، ویكون من شأنها المساس بالمنافسة .

	وهو ما انتهجه مجلس المنافسة الجزائري بخصوص رأي له على إثر استشارته من قبل جمعیة ممثلي شركات السيارات ووكلائهم المعتمدین في الجزائر ؛ حیث ورغم تأكیده على سلامة الأحكام القانونیة الخاصة بالجمعیة وقانونها الداخلي من أي عوامل قد تشجع على ممارسات مقيدة للمنافسة.

	 وبالتالي عدم وجود مبرر لتخوفها من أحكام قانون المنافسة، إلا أنه أكد على إمكان أن یشكل التنظیم المهني مجالا هاما لمثل هذه الممارسات ،محددا توصیات بهذا الخصوص وجهها للجمعیة المذكورة�.

	ویكون إفصاح المشرع الجزائري عن إرادته في مد مجال خطاب قانون المنافسة إلى هذه التنظیمات هو التصدي للممارسات التي یمكن أن تنشأ في ظلها أو تتخذها المؤسسات غطاء لها للتأثیر على المنافسة في السوق المعنیة.

	ولقد أكدت الدارسات على إحصاء العدید من الممارسات المقيدة للمنافسة المرتكبة من قبل المنظمات المهنیة، وهو ما ینبئ بالخطر على المنافسة، الذي قد یتأتى من خلال هذه التنظیمات.2

	وهذا ما جعل الهیئات المتعلقة بالمنافسة تركز على الممارسات المرتكبة في هذه التنظیمات المهنیة ؛ وفي هذا الإطار اعتبرت الهیئات القضائیة الأوروبیة، بخصوص قضیة تتعلق بتنظیم(règlement)  إلزامي للإعلام یتعلق بالخبراء المحاسبین، یهدف إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع أن التنظیم المطبق من تنظیم مهني یمثل تقییدا للمنافسة الممنوع بموجب المادة (101) من اتفاقیة سیر الاتحاد الأوروبي (TFUE)، كونه یؤدي إلى إقصاء منافسین خارجین عن هذا التنظیم من الدخول إلى السوق.

	    تمهيد:  

	إن الحمایة القانونیة للسوق تفترض لوجود خطر یهددها، إذ لا یمكن الحدیث عن حمایة دون وجود أضرار متوقعة، وترتبط الأعمال بالمال، وهو ما یجعلها عرضة للعدید من السلوكات التي تحید عن قواعد المنافسة رغبة في تحقیق الثراء، وبتعزز افتراض وجود هذا النوع من السلوكات في ظل بلوغ الهیمنة على السوق لتحقیق هذا الطموح، وإن خطر السلوكات المقيدة للمنافسة هو ما يقيد الحركیة الاقتصادیة، وتبرز الحاجة أیضا إلى مواجهة هذه السلوكات.

	ولمواجهة كل ما یمكن أن یترتب من سلوكات فقد جسد المشرع الجزائري الحمایة القانونیة للسوق من خلال حظر عدد من الممارسات، وقد أثرت في صیاغة الأحكام والقواعد الخاصة بهذه الحمایة؛ إذ نتج عن ذلك تعدد الأشكال والصور التي تتخذها في محاول لاستیعاب مختلف السلوكات والممارسات الضارة بالسوق.

	ومنه فقد اقتضى الأمر حمایة السوق من أثر الممارسات المقيدة  للمنافسة إلى حمایة السوق أیضا من أثر بعض الكیانات الناشئة في السوق المعنیة ،عن طریق التصدي أیضا لعملیات التركیز الاقتصادي غیر المشروعة، أي تلك التي أنجزت بدون حصولها على ترخیص من مجلس النافسة.

	المبحث الأول: أشكال الحمایة القانونیة للسوق:

	إن قواعد الحمایة القانونية للسوق  یمتد تطبیقها إلى مختلف الممارسات المقيدة للمنافسة وكذا إلى عملیات التجميعات الاقتصادية ، بحیث تشكل الممارسات المقيدة للمنافسة مجالا للحمایة القانونیة للسوق من أثر السلوكات الضارة لها، ویتم توسیع قواعد هذه الحمایة إلى كل التصرفات والسلوكات التي من شأنها ترتیب آثار سلبیة في السوق المعنیة، تنعكس سلبا على درجة الفعالیة الاقتصادیة كغایة یسعى إلیها قانون المنافسة وعليه سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول الممارسات المقيدة للمنافسة، والمطلب الثاني التجميعات الاقتصادية . 

	المطلب  الأول:الممارسات المقيدة للمنافسة:

	إن مبدأ حریة المنافسة وأطماع المؤسسات في السیطرة على الأسواق الناشطة فیها، وتحقیق أقصى درجات الربح، يجعل هذه المؤسسات، وترتكب بعض السلوكات التي تضر بالعملیة التنافسیة في السوق المعنیة، لذلك اهتمت التشریعات المتعلقة بالمنافسة بدءًا من القانون الأمریكي Sherman Act، الذي تمتد إلیه جذور قوانین المنافسة بالتصدي لمختلف هذه السلوكات.

	ولقد تدخل المشرع الجزائري، بموجب الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، لتحدید جملة هذه الممارسات، حیث تضمنها الفصل الثاني من الباب الثاني منه، تحت تسمیة "الممارسات المقیدة للمنافسة".

	وٕاذا كانت هذه الممارسات تتفق من ناحیة الهدف من حظرها، إلا أنها تختلف من ناحیة مضمونها إذ قد تصدر هذه السلوكات بصفة انفرادية، كما قد تأخذ بعدا ثنائیا أو جماعیا وكما تتم هذه الممارسات بین مؤسسات متنافسة، فإنه یحتمل حدوثها بین مؤسسات غیر متنافسة أو إزاء مؤسسات غیر منافسة.

	الفرع الأول : تعريف الاتفاقات المنافیة للمنافسة

	لقد تغاضى المشرع الجزائري عن إعطاء مفهوم محدد للاتفاقات المنافیة للمنافسة ؛ حیث اقتصر نص المادة السادسة من الأمر 03-03 على إيراد صیاغة واسعة تتعلق بقاعدة حظر هذه الممارسات، إذ تمتد لتشمل أشكالا متعددة للسلوكات التي یمكن أن تدخل في نطاق الاتفاقات المحظورة ضمن قانون المنافسة.

	وانتهج كل من المشرعین الفرنسي والأوروبي إزاء مفهوم الاتفاقات المنافیة للمنافسة، ما أدى بالفقه إلى محاولة إیجاد تعریف یستوعب مضمون الاتفاقات المنافیة للمنافسة.

	 تم وصف الاتفاق المنافي للمنافسة بأنه "كل اتحاد للإرادات بین مؤسسات مستقلة بما یكفي عن بعضها البعض، وقادرة على تقریر سلوكاتها في السوق بطریقة منفردة"�.

	وفي تعریف مستنبط من مختلف النصوص التشریعیة المتعلقة بحظر الاتفاقات المنافیة للمنافسة، تم وصفها بأنها :"كل تنسیق في السلوك بین المشروعات أو أي عقد اتفاق ضمني أو صریح، وأیا كان الشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق، إذا كان محله، أو كانت الآثار المترتبة علیه من شأنها أن تمنع أو تقید أو تحرف المنافسة"�.

	فإن مختلف المحاولات الفقهیة لتعریف الاتفاقات المنافیة للمنافسة، قد انطلقت في مجملها من المفهوم الذي تم إرساؤه من قبل لجنة المنافسة الفرنسیة منذ 1980، والتي ضمنت الاتفاق المنافي للمنافسة كل: "الاتفاقات التي تفترض اتحادا في الإرادات، مهما كان شكل هذه الاتفاقات، بل وحتى تلك التي لا تتخذ شكلا معینا.

	وحتى بعد دخول أمر الفاتح من دیسمبر 1986 حیز التطبیق وإنشاء مجلس المنافسة الفرنسي، فلم یخرج هذا الأخیر عن مضمون التعریف السابق الذي أوردته لجنة المنافسة الفرنسیة، حیث وصف الاتفاق المنافي للمنافسة بأنه:"الاتفاق بین عدة مؤسسات من أجل تحید سلوكاتهم في السوق، عوض تقریر إستراتیجیاتهم التجاریة بصفة مستقلة".

	فشرط اتحاد الإرادات المستقلة هو شرط جوهري وأساسي لاعتبار وجود اتفاق من وجهة نظر قانون المنافسة.

	ویبرز اتحاد الإرادات كخاصیة، تتمیز بها الاتفاقات المنافیة للمنافسة عن غیرها من الممارسات الأخرى التي تضمنها قانون المنافسة، والتي تقوم من خلال إرادة منفردة، تتخذ من خلالها مؤسسة ما سلوكا معینا في سوق من أسواق الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات.

	وتماشیا مع توسیع مفهوم الاتفاق، فإن اتحاد الإرادات، لا یشترط لتوافره وجود عقد بمفهوم قانون العقود أو قرار یتخذ بصفة مشتركة بین الأطراف المعنیة ؛ إذ یكفي وجود انضمام عن وعي وإدارك إلى سلوك جماعي�. 

	ولقد تشدد مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین في بدایة الأمر بخصوص مضمون الشرط المتعلق باتحاد الإرادات، إذ رفض مجلس المنافسة الفرنسي، اعتبار الشروط العامة للبیع التي یضعها المورد ویقبلها الموزع من قبیل الاتفاقات المحظورة، وهو الموقف ذاته الذي انتهجته محكمة استئناف باریس.

	وذلك على خلاف القضاء الأوروبي الذي اعتمد مفهوما موسعا لاتحاد الإرادات، حیث اعتبر أن بعض التدابیر المتخذة من قبل الصانع على أنها تصرفات انفرادية، تشكل في واقع الأمر اتفاقات مقيدة للمنافسة، وذلك كونها تدخل في إطار علاقات تجاریة مستمرة مع موزعین، وتم قبولها ضمنیا من قبل هؤلاء، وهو ما یعد كافیا للقول بوجود اتفاق من وجهة نظر قانون المنافسة1.

	كما أكد القضاء الأوروبي على أن العدید من السلوكات أحادیة الجانب ظاهریا، تندرج في الحقیقة في إطار التواطؤ، غیر أنه اشترط بخصوص الشروط العامة للبیع أن تكون مقبولة من جانب الموزعین أعضاء الشبكة.

	وعلى العكس من ذلك، اعتبر أن قیام المورد بإرسال نشرة إعلامیة إلى موزعیه، تتعلق بحفظ حقوقه كمؤلف على منتجاته یشكل سلوكا انفراديا محضا.

	والممارسات المتخذة من جانب واحد، والتي لم یتم قبولها بصفة صریحة أو ضمنیة، تبقى بعیدة عن الحظر المتعلق بالاتفاقات المنافیة للمنافسة.

	ورفض مجلس المنافسة الفرنسي إدانة ممارسة سعر مفروض على أساس أحكام الاتفاقات المنافیة للمنافسة، طالما هذه الممارسة تمت بمبادرة فردیة من قبل المورد ولم یتم احترامها من قبل الموزعین.

	ومجلس المنافسة الجزائري وعلى غرار المجلس الفرنسي لم یأخذ موقفا متشددا بخصوص الشروط العامة للبیع ،حیث لم یعتبرها اتفاقات منافیة ابتداء ،وهذا ما یمكننا استخلاصه من أري قدمه مجلس المنافسة لجمعیة على إثر استشارته من قبل جمعیة ممثلي شركات السیارات ووكلائهم المعتمدین في الجزائر، حیث أكد على سلامة الأحكام القانونیة الخاصة بالجمعیة وقانونها الداخلي وشروط البیع من أي عوامل قد تشجع على ممارسات منافیة للمنافسة ،وبالتالي عدم وجود مبرر لتخوفها من أحكام قانون المنافسة�.

	ومنه یبقى بعیدا عن الأحكام الخاصة بالاتفاقات كل تصرف انفرادي لا یثبت فیه اتحاد الإرادات، وفي هذا الإطار رفض مجلس المنافسة الفرنسي إخطار یتضمن ادعاء بوجود اتفاق مناف للمنافسة بسبب وجود عناصر تؤكد على أن مؤسسات التأمین المشتكى منها تقرر بصفة انفرادية ووفقا لكل حالة مستوى الضمان الذي تحدده، بالنظر إلى المخاطر المغطاة�.

	كما أن شرط اتحاد الإرادات، لا یتحقق في حالات التوازي في السلوك الناجم عن تلاقي قرارات اتخذت من قبل المؤسسات المعنیة بصفة انفرادية، ولكنها تفاعلت في السیاق ذاته حیث لا یكون التماثل في السلوك –في هذه الحالة- ناتجا عن اتحاد الإرادات، وإنما عن قرارات مستقلة.

	ولا یمكن الحدیث عن شرط اتحاد الإرادات في غیاب وجود استقلالیة للمؤسسات المعنیة إزاء بعضها البعض من الناحیة الاقتصادیة؛ إذ أن الحدیث عن اتحاد الإرادات یفرض تمتع المؤسسات أطراف الاتفاق بهذه الاستقلالیة، وإلا فإنه یتم النظر إلیها على أنها وحدة اقتصادیة وأن سلوكها في السوق من صمیم إستراتيجية هذه الوحدة الاقتصادیة.

	ورغم أن الاتفاقات المحظورة ضمن قانون المنافسة، لا تخضع لأحكام قانون العقود، إلا أن الفقه والقضاء وهیئات المنافسة الفرنسیة والأوروبیة، قد استقروا على وجوب ألا تكون إرادة إحدى المؤسسات أو أطراف الاتفاق معیبة.

	وقد اعتمدت بهذا الخصوص شرط الإكراه الذي لا یمكن للمؤسسة دفعه أو تفادیه Une contrainte irresistible وتأسیسا على ذلك، ذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى أن هناك مجال لتطبیق أحكام الاتفاقات المنافیة للمنافسة، طالما وجدت أو توافرت إمكانیة دفع الإكراه الممارس على الطرف المعني، ما یؤدي إلى عدم إعفائه من الخطاب بأحكام قانون المنافسة�.وأكثر من ذلك، فقد تم اعتبار التهدیدات الصادرة من الصانع إزاء موزعیه باحترام القواعد الموضوعة من قبله تحت طائلة الإقصاء أو ما شابه من قبیل الاتفاقات المحظورة إذا تمت في إطار مراقبة منتظمة لسلوكات الموزعین من قبل الصانع، وعلى العكس، فإنه وفي غیاب هذه المراقبة، فإن السیاسة المعتمدة من قبل الصانع إزاء موزعیه، تعتبر تصرفا انفراديا�.

	ومع ذلك، فإن هیئة المنافسة الفرنسیة، قد أخذت بعین الاعتبار هذه التهدیدات أثناء النطق بالعقوبة حیث ذهبت في قرار لها إلى أن قبول شركة Coca-Cola رفع الأسعار، لم یتم إلا تحت الضغوطات الممارسة علیها، والتهدید بالمقاطعة التجاریة.

	ویندرج اعتبار عیب ما في الإرادة نافیا لوجود اتفاق مناف للمنافسة؛ حیث بمجرد أن تخضع إحدى الإرادتين للإكراه الاقتصادي تنتفي إمكانیة وجود اتفاق مناف للمنافسة.

	وهو، اتجاه نحو تأثیر قانون المنافسة على الأحكام العامة، إذ أصبح المفهوم الكلاسیكي للإكراه كعیب من عیوب الإرادة قاصرا عن الإلمام ببعض السلوكات، وأصبح الإكراه  یتعدى كونه مادیا أو معنویا، لیشمل كل تصرف یهدف إلى انتهاز الفرصة واستغلال حالة الضعف التي یتواجد بها أحد أطراف الاتفاق�.

	غیر أن مجلس المنافسة الفرنسي، قد ذهب إلى اعتبار أن مجرد كون الممارسة محل تشجیع من قبل السلطات العمومیة لیس من شأنه إعفاء الأطراف المشاركة في الاتفاق من المتابعة�.

	كما تنعدم الإرادة الحرة في عقد اتفاقات منافیة للمنافسة، عندما تكون الممارسة المنافیة هي النتیجة الضروریة لإجراء إداري ما.

	وفي هذا الإطار رفض مجلس المنافسة الفرنسي، الادعاء الصادر من قبل مؤسسة شاركت في اتفاق مناف للمنافسة، غیر أنها ادّعت بوجود خطأ مهني من قبل الشخص الطبیعي وبالتالي غیاب شرط اتحاد الإرادات بغرض عرقلة المنافسة ویتعلق بأطراف الاتفاق المنافي للمنافسة، استقر القضاء الفرنسي على ضرورة أن یأخذ أحد أطراف الاتفاق –على الأقل- صفة "المؤسسة" ضمن قانون المنافسة، أو بعبارة أخرى أن یكون أحد الأطراف متعاملا فعّالا في السوقun acteur actif sur de marché �

	إن الاتفاقات المقيدة للمنافسة، تقوم أساسا على شرط اتحاد الإرادات، الذي ینبغي على الهیئة المكلفة بالمنافسة أن تلتزم الحذر الشدید في تقدیر وجوده، وألا تنساق وراء مختلف الادعاءات التي قد تستند إلیها المؤسسات المعنیة لدرء العقوبة عنها من خلال نفي وجود هذا الشرط.

	الفرع الثاني:  أنواع الاتفاقات المقيدة للمنافسة:

	لقد مدّ المشرع الجزائري مجال الاتفاقات المقيدة  للمنافسة لتشمل تلك التي تتخذ أو تظهر ضمن شكل قانوني معین،  وكذا تلك التي لا تتخذ شكلا قانونیا معینا.

	أولا : الاتفاقات القانونية

	إن الأصل القانوني لمصطلح "الاتفاق" ضمن الشریعة العامة، فإننا نجده یطابق مصطلح "العقد"، وفي مجال الاتفاقات المنافیة للمنافسة، فإن الاتفاقات التي تتجسد في صیغة قانونیة، لا تنحصر في العقود المبرمة بین المؤسسات بهدف تنسیق إستراتيجياتها، وإن كانت هذه العقود محل اعتبار في تقدیر الاتفاق المحظور، إلا أنها لیست الصیغة الوحیدة التي تتم بها هذه الاتفاقات.

	حیث أن الممارسة العملیة لهیئات المنافسة الفرنسیة والأوروبیة كشفت عن وجود صیغ قانونیة لاتفاقات تتم في إطار منظم من قبیل تنظیم مهني أو نقابي... إلخ.

	أ- الاتفاقات التعاقدیة:

	عرف الفقیه L.Vogel الاتفاق التعاقدي (L’accord) بأنه :"اتحاد إرادات یتنازل في إطاره أحد المشاركین على الأقل عن استقلالیة سلوكاته في السوق"�.

	وإن هذا التعریف، لا یختلف عن تعریف الاتفاقات بشكل عام من حیث كونه یستند إلى اتحاد الإرادات، و إذا كان العقد یتمیز بترتیب التزامات قانونیة على طرفیه، أو على أحد الطرفین، فإن ترتیب التزامات قانونیة من قبل الاتفاق المنافي للمنافسة، لا یعد –حسب الفقه-شرطا أساسیا ، وبهذا الأثر یتمیز الاتفاق المنافي للمنافسة عن "العقد" ضمن النظریة العامة للالتزامات في أنه لا یشترط فیه بالضرورة أن یكون منشئا للالتزامات.

	ومن أبرز الصور التي تأخذها الاتفاقات التعاقدیة، تلك التي تتم في إطار عقود التوزیع (عقد البیع الحصري، عقد التموین الحصري، عقد التوزیع الانتقائي...).

	وقد انتهج القضاء الفرنسي بخصوص حصریة التوزیع، یدل على وجود تطور في موقف القضاء، خاصة، إزاء العقود ذات الحصریة، ففي قضیة "Orange" �سنة 2008 اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن شرط الحصریة في عقد توزیع یعدّ منافیا للمنافسة، وقرر على إثر ذلك إجراءات تحفظیة، تهدف إلى وضع حدّ لاستئثار Orangeبتوزیع les Iphones، وهو ما أیدته محكمة استئناف باریس�.

	غیر أن محكمة النقض، قد ذهبت إلى وجوب أن یتم تقدیر مدى مطابقة عقود التوزیع لقانون المنافسة في ضوء تحلیل دقیق، وألا یُكتفى بالنظر في مدى توافر الشروط الخاصة بالحصریة، واعتبرت محكمة النقض أن القضیة أكثر تعقیدا، وأن قضاة الموضوع لم یراقبوا بخصوص هذه القضیة ما إذا كان وجود منافسین نهائیین ل iphones من شأنه أن یمكن متعاملي الهاتف المحمول المنافسین ل orange اقتراح عروض بإمكانها أن تنافس تلك المقترحة من قبل orangeمع iPhones.

	وقبل بعد ذلك المجلس باتفاق Apple وOrange، وبالاتفاقات المتضمنة شروطا خاصة بالحصریة بالأخص تلك التي تحدد مدتها بثلاثة أشهر كحد أقصى�.

	كما تعد أیضا الشروط العامة للبیع مظهرا شائعا بالنسبة للاتفاقات التعاقدیة ؛ حیث اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي، أن الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى، والذي فرضته شركة Philips على زبائنها، یدخل في إطار شروط البیع المقبولة صراحة أو ضمنا من قبل الموزعین، وهو ما یشكل اتفاقا منافیا للمنافسة، ورفض المجلس على إثر ذلك ادعاء الشركة بأنها تصرفات انفرادية من جانبها، كونها تشكل اتفاقیة بین الممون والموزعین من خلال الشبكة التوزیعیة�.

	الموقف الذي أخذ به المشرع الجزائري ضمن المادة السادسة بنصه :"...والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة..."و الذي يتوافق مع إمتداد أحكام الإتفاقات إلى تلك التي تتم بصفة ضمنية، كما تأخذ الاتفاقات التعاقدیة أیضا شكل "الكارتلات" وهي اتفاقات أفقیة، تؤدي إلى اتحاد مؤسسات اقتصادیة لمدة طویلة.

	والاتفاق التعاقدي، یكون غالبا في شكل شرط تعاقدي، فإنه من المتصور أن یكون هذا الاتفاق، في حدّ ذاته، موضوعا للعقد المبرم، من قبیل اتفاقات تبرم خصیصا لاقتسام الأسواق وتحدید الأسعار، وإن كان ذلك أصبح لا یتم بشكل علني، خاصة في الدول التي یوجد بها تطبیق فعال لقواعد المنافسة، إذ تخشى المؤسسات في هذه الحالة متابعتها من قبل هیئة المنافسة�.

	ب- الاتفاقات العضویة :

	ویظهر هذا النوع من الاتفاقات لاسیما بشأن الاتفاقات المبرمة في إطار منظمات مهنیة (نقابات، اتحادات مهنیة... إلخ) أو شركات الأشخاص والأموال ، كما یمكن أن یأخذ الاتفاق ظاهریا شكل تجمع ذي مصلحة اقتصادیة.

	وفي الواقع فإن الاتفاقات العضویة، یمكن أن تشكل في الوقت الحالي نسبة هامة من الاتفاقات المقيدة للمنافسة، بسبب القوة التي یشكلها التكتل في الدفاع عن المصلحة المشتركة من جهة، ومن ناحیة ثانیة، فإن هذه التنظیمات، تعتبر غطاء حقیقیا للاتفاقات المخلة بالمنافسة.

	لقد ذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى اعتبار التجمع ذي المصلحة الاقتصادیة، الذي تهدف من خلاله المؤسسات المعنیة إلى مجرد الدفاع عن مصالح مشتركة، لا یشكل في حدّ ذاته اتفاقا مقيدا للمنافسة، ومع ذلك، فإنه یجب البحث عما إذا كان هذا الهیكل التنظیمي لم یستعمل كغطاء لممارسات مقيدة للمنافسة، حیث یمكن أن یأخذ شكل اتفاق محظور�.

	 وقد یكون العقد نفسه المنشئ للتجمع هو الذي تضمن الاتفاق المنافي للمنافسة، وقد استقر قضاء هیئات المنافسة الفرنسیة على توقیع الجزاءات على الأطراف المشاركة باعتبارها أطرافا في الاتفاق، حیث ذهبت اللجنة الفرنسیة للمنافسة سابقا إلى اعتبار كل من العقد الذي أنشئ بموجبه التجمع ذي المصلحة الاقتصادیة وكذا النظام الداخلي یشكلان عائقا أمام الممارسة الحرة للمنافسة.

	ثانيا : الاتفاقات الغير قانونية 

	       إن المشرع الجزائري  من خلال صیاغة نص المادة السادسة  اعتمد صیاغة واسعة، تضمنت مضمونا واسعا، للاتفاقات المنافیة للمنافسة.�.

	وإذا كان لفظ "الاتفاق" یجد له تأصیلا قانونیا، بكونه یعبر عن اتحاد إرادتين أو أكثر، فن مصطلح "العمل المدبر" یرتبط بسلوكات مادیة محضة.

	ولقد شكلت قضیة "مونتیلیمار" سنة 1980 المثال الأبرز على اختلاط العقد بالاتفاق المنافي للمنافسة، وتتمثل وقائع القضیة في تكوین تجمع ذو مصلحة اقتصادیة بین منتجي النوجا في إقلیم مونتیلیمار، یتضمن امتناعھم الإنتاج والتوزیع  لمصلحة الغیر وكذا الامتناع عن استغلال كل الطاقات الإنتاجیة، وقد اعتبرت المفوضیة الفرنسیة آنذاك كلا من العقد واللائحة التنفیذیة والآثار المترتبة علیھما یشكلان عائقا أمام المنافسة في السوق هذا النوع من الاتفاقات المنافیة للمنافسة، یعد المثال الأبرز على ضرورة تجاوز بعض الضوابط القانونیة من أجل مد مجال الحمایة القانونیة للسوق.

	ولقد ساهم القضاء الأوروبي كثيرا في إرساء معالم "العمل المدبر" كاتفاق مناف للمنافسة  حیث ذهبت محكمة العدل الأوروبیة إلى إيراد تعریف للعمل المدبر إثر قضیة Matièrecolorante سنة 1972 بأنه: "شكل من التنسیق بین المؤسسات في السلوكات، یؤدي إلى تعاون عملي بینها یهدد المنافسة، دون أن یكون ناتجا عن تنفیذ اتفاقیة بالمعنى القانوني لها"�.

	ومن خلال هذا التعریف، یبدو أن القضاء الأوروبي قد أخذ بالأثر المترتب عن هذه الممارسة بعیدا عن الشكل الذي تتخذه.

	 یمكن القول أن العمل المدبر شأنه شأن باقي أنواع الاتفاقات یتوافر على اتحاد في الإرادات، غایة ما في الأمر أن هذا الشرط یبدو فیه مختلفا، حیث یتحقق بفعل وجود إرادة مشتركة للقیام بالسلوك ذاته، ویظهر من خلال إقدام مؤسسة ما على سلوك وهي متأكدة أن باقي المؤسسات ستنتهج  هذا السلوك، ولا یمكن حصر الصور التي یتخذها، ومع ذلك، یشكل التوازي في السلوك الصادر من قبل المؤسسات الشكل الغالب الذي یتخذه هذا النوع من الاتفاقات.

	 وعليه التوازي في السلوك "كصورة للاتفاقات المنافیة للمنافسة یمتد وجودها إلى سنة 1946 حیث اعتمدها القضاء الأمریكي بصفة واضحة من خلال قضیة American Tabaco    وتتمثل الوقائع في أن شركات السجائر الثلاث في أمریكا، قد انتهجت سلوكا واضحا في توحید أسعار البیع في فترة زمنیة تمتد من 1928-1923، كما طبقت الشركات الثلاث النسبة المئویة نفسها بخصوص الزیادة في الأسعار، كما تم إثبات التوازي في السلوك عن طریق التطابق في أسقف الأسعار التي كانت تفرضها الشركات الثلاث على المؤسسات.

	أما على الصعید الأوروبي، فقد ظهر التماثل في السلوك من خلال القرار Matière colorante السابق، حیث ذهبت اللجنة الأوروبیة إلى وجود تماثل في السلوك یظهر من خلال وجود تطابق في الرفع في الأسعار، بالإضافة إلى وجود اجتماعات تبادل المعلومات بین المنتجین�.ولقد قرر القضاء الأمریكي على إثر ذلك إدانة المخالفة معتبرا أن إثبات هذه الأخیرة، لا یستلزم وجود عقد أو شكل محدد، وإنما یكفي إثباته استنادا لسلوكیات معنیة، تتبعها المؤسسات المعنیة.

	ما یفید أن التماثل العفوي في السلوك، لا یمكن اعتباره من قبیل الممارسات المحظورة، إذا لم یقترن بمؤشرات أخرى تجعله لا یقبل تأویلا آخر بخلاف وحدة الهدف بشأن عرقلة المنافسة.

	أما مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین، فقد تشددا في بدایة الأمر بخصوص تماثل السلوك؛ ففي قرار له صادر سنة 2007، اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن الإعلام من جانب واحد من قبل تعاونیة حول أسعارها لمنافسیها وإتباع هؤلاء هذه الأسعار، لا یعد كافیا في غیاب مؤشرات إضافیة للقول بوجود اتفاق مناف للمنافسة بین هؤلاء المتعاملین.

	وعلى العكس من ذلك، اعتبر المجلس أن تماثل السلوك یبدو واضحا، بخصوص قضیة تتعلق برفض مجموعة من المؤسسات الممونة تموین موزع، كونه یمارس تجارة أخرى بالموزاة�.

	وعليه فإن بعض التوازي في السلوك، قد یكون ناتجا عن طبیعة المنافسة في السوق، ویحدث ذلك على وجه الخصوص في سوق احتكار القلة، لإحداث توازن للقوى، ویكون تبادل المعلومات ناتجا عن السوق ذاتها بسبب استقرارها، وبسبب قلة المتعاملین فیها.

	ولقد ذهب مجلس المنافسة الفرنسي في قرار صادر سنة 2005 إلى إدانة ممارسة تبادل معلومات في سوق احتكار القلة، وذلك على إثر ربورتاج إذاعته حصة ضمن قناة تلفزیونیة، كشفت عن اجتماع المسؤولین التجاریین لستة مؤسسات، حیث كشف عن وجود تبادل للمعلومات من شأنه توجیه السیاسات والإستراتيجيات والحد من استقلالیة كل منها في اتخاذ القرارات�.

	وعلى العكس من ذلك، یمكن أن ینشأ تماثلا في السلوك، بسبب وجود مؤسسة في وضعیة هیمنة، إذ یمكن لسلوكاتها أن تستفز غیرها من المؤسسات الصغیرة أو الأقل قوة، دون أن تصل إلى مستوى الاتفاق.

	ثالثا:  الاتفاقات الأفقیة والاتفاقات الرأسية

	إذا كانت الاتفاقات على صعید الشكل القانوني تنقسم إلى اتفاقات تتخذ شكلا قانونیا وأخرى لا تتخذ شكلا قانونیا، فإنه وعلى صعید شكلها الاقتصادي، فإنه یمكن التمییز بین الاتفاقات الأفقیة والاتفاقات الرأسية.

	الاتفاقات الأفقیة :

	الاتفاق بین المتنافسین حول الطریقة المتبعة للتنافس بینهم"�، ویقصد بهذا النوع من الاتفاقات، تلك التي تتم بین مؤسسات، تنتج سلعا متشابهة أو متجانسة في نفس السوق للحد من الإنتاج أو لتحدید الأسعار عند مستویات تعكس إرادة المتحالفین ولا تعكس قوى العرض والطلب الحقیقیة في السوق�.

	ویقصد بالاتفاقات الأفقیة، تلك التي تم بین مؤسسات متنافسة، سواء أكانت على صعید الإنتاج أو التوزیع.

	وتعد الاتفاقات الأفقیة الشكل الغالب، الذي تتخذه الاتفاقات المنافیة للمنافسة، بل والشكل الطبیعي لها، وتشكل "الكارتلات" أحد أهم أوجه الاتفاقات الأفقیة، ومن أقوى الاتفاقات الأفقیة وأخطرها، خاصة عندما تتخذ هذه الأخیرة بعدا دولیا�.

	الاتفاقات الرأسية :

	إن أهم ما یمیز الاتفاقات الرأسیة هو ترتیبها من قبل أطراف غیر متنافسة، على خلاف الاتفاقات الأفقیة التي تتم بین مؤسسات متنافسة في السوق.

	وهي تلك الترتیبات، التي تتم بین مؤسسات، تقع في مواقع مختلفة من سلسلة الإنتاج والتوزیع والتي یكون لها تأثیر على المنافسة كونها، تمنع المؤسسات من النفاذ إلى شبكات التوزیع�.

	ولقد كان القضاء الأوروبي سباقا في تبني حظر الاتفاقات الرأسية، إذ لم یفرق –بهذا الشأن- بین الاتفاقات الرأسية والأفقیة، وذهب بخصوص قضیة تتعلق بمنح استئثار إقلیمي لأحد الموزعین بأنه ذلك یخالف أحكام اتفاقیة روما�.

	ومن جهتها، ذهبت المحكمة العلیا الفرنسیة في اتجاه توسیع الرقابة على الشروط المتعلقة باختیار تجار التجزئة .les revendeurs

	ولم یتساهل بعد ذلك كل من مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین في متابعة الاتفاقات الرأسیة المنافیة للمنافسة، حیث قرر مجلس المنافسة الفرنسي فرض غرامات ضدّ ثلاث شبكات أو سلاسل وطنیة خاصة بتوزیع العطور عالیة الجودة�.

	�ویتعلق موضوع الاتفاقیات الرأسية على وجه العموم بشرط القصر؛حیث یتجسد هذا الأخیر من خلال صیغ متعددة تعبر في مجملها عن حصر التعامل بشكل عام ، سواء أكان ذلك على الصعید الجغرافي أو على صعید العملاء.

	الفرع الثاني : القوة الاقتصادیة

	إن القوة الاقتصادیة  تختلف درجاتها من ممارسة إلى أخرى من الممارسات المعنیة حیث تعبر هذه القوة بخصوص وضعیة الهیمنة عن سلطة سوقیة تتمتع بها المؤسسة المهیمنة،أما بخصوص وضعیة التبعیة الاقتصادیة، فتعبر هذه القوة عن قوة تأثیر نسبیة للمؤسسة، أي إزاء بعض شركائها، ولیس بالنظر إلى كامل السوق، أما بالنسبة لممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي، فتنحصر هذه القوة من خلال قدرة المؤسسة في عرقلة مؤسسة أخرى منافسة لها.

	أولا: التعسف في وضعية الهیمنة الاقتصادية : سنتطرق إلى تعريف وضعية الهيمنة و أنواعها .

	أ -تعريف وضعیة الهیمنة

	أورد المشرع الجزائري من خلال المادة الثالثة من الأمر (03-03) في الفقرة (ج) مفهوما لوضعیة الهیمنة بأنها :" الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حدّ معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها".

	ویمتد تعریف القضاء الأوروبي لوضعیة الهیمنة إلى القرار United Brands الصادر في 14 فیفري 1978 ؛ حیث جاء فیه بأن الهیمنة هي :"سلطة اقتصادیة محجوزة من قبل مؤسسة، تعطیها إمكانیة وضع حواجز أمام منافسة فعلیة في السوق المعنیة، وإمكانیة القیام بتصرفات منفردة إزاء منافسیها، زبائنها وٕإزاء المستهلكین"�.

	والتعریف ذاته، قد أكدته بعد ذلك محكمة العدل الأوروبیة في القرارHoffman la Roche الصادر سنة 1979.

	وفي تعریف أورده مجلس المنافسة الفرنسي سنة 1987، تم وصف وضعیة الهیمنة بأنها: "الحالة التي تجرد فیها مؤسسة أو مجموعة مؤسسات غیرها من المؤسسات المتواجدة في السوق ذاتها من المنافسة"�، غیر أن مجلس المنافسة والقضاء الفرنسیین ما فتئا أن استقرار على تعریف الهیمنة من خلال التصرفات المنفردة للمؤسسة في السوق، أي المعیار الذي أخذ به القضاء الأوروبي.

	        إن قانون الأسعار لسنة 1989 والأمر الملغى 95-06، إلا أنھ لم یتضمن أي منھما تعریفا لوضعیة الهیمنة، كما ساد أیضا بخصوص مفهوم الهیمنة، ذلك المفهوم الذي اعتمده المشرع الألماني، والذي استعمل بخصوص تعریف الهیمنة مصطلح الوضعیة الممتازة La	situation	 (preponderance)�، حیث اعتبر أن المؤسسة التي تقدم سلعا أو خدمات في السوق تعد في وضعیة هیمنة عندما تمتاز على منافسیها، وهذا بغرض إیجاد مدلول واسـع، إلى أبعد الحدود، لوضعیة الهیمنة ، ولقد أثر مصطلح الوضعیة الممتازة (la situation du prépondérance)) في الفقه الفرنسي� الذي استعمل المصطلح لوصف وضعیة الهیمنة.

	ویبدو أنه لا تعارض من ناحیة المضمون والنتیجة بین التعریف الذي انتهجه القضاء الأوروبي والتعریف الوارد ضمن التشریع الألماني ذلك أن التعریف الذي تبناه القضاء الأوروبي، یمثل دلالة على وجود مظهر مؤثر من قبل المؤسسة المعنیة في السوق وفي الوقت ذاته یمكنها من تفادي تأثیر المنافسین على قوتها في السوق.

	  حیث یمیز في إطار الدراسة الاقتصادیة بین نموذجین ھما النموذج الساكن، والنموذج الدینامیكي،  ففي حین تقوم الدراسة الاقتصادیة الدینامیكیة على افتراض ظروف أو مدلولات معینة تأخذھا بحیث تحاول هذه الدراسة أن تتعمق في بحث التعدیلات السوقیة المترتبة على هذه المدلولات أو التغیرات والتي تطرأ علیھا على مدار الوقت، تقوم دراسة الاقتصاد الساكن على افتراض ثبات هذه المدلولات، فلا تأخذ عنصر الوقت في �وتختلف وضعیة الهیمنة عن الاحتكار في أنها لا تفترض غیاب المنافسة بشكل كامل وٕانما تجعل المؤسسة المهیمنة في وضعیة اتخاذ قرارات من شأنها التأثیر في الشروط التي تمكن من تطور المنافسة و تزاوج هیئات المنافسة عموما بین المعاییر الكمیة والمعاییر النوعیة في تقدیر وضعیة الهیمنة�. 

	ب- أنواع الهیمنة تتمثل انواع الهيمنة في :

	1- الهیمنة الفردیة:

	وهي الصادرة عن مؤسسة ما عن طریق سلوك منفرد أي بإرادة منفردة وهو –في الواقع - المعنى الشائع الذي تنصرف إلیه مفهوم الهیمنة.

	2- الهیمنة الجماعیة:

	قد ذهب القضاء الأوروبي إلى أنه یمكن أن تتحول مجموعة مؤسسات إلى مركز هیمنة جماعیة، إذا كانت هذه المؤسسات تمتلك مجتمعة بحكم العلاقة الهیكلیة أو العقدیة التي تربط بینها، وبفضل التنسیق والتكامل الذي تنتهجه، القدرة على تبني موقف موحد تجاه السوق، تستطیع فرضه على منافسیها.

	ثانیا: التعسف في التبعیة الاقتصادیة

	إذا كانت وضعیة الهیمنة، تعبر عن علاقة بین المؤسسة والسوق المعنیة، فإن وضعیة التبعیة الاقتصادیة یتم قیاسها بشكل نسبي بالنظر إلى العلاقة بین مؤسسة وأخرى، باعتبار هذه الأخیرة شریكا اقتصادیا للأولى.  

	ولقد عرف المشرع الجزائري تعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة من خلال الأمر 03-03 وضمنها شكلین هما تبعیة الموزع للممون، وتبعیة الممون لعملیة.

	أ- تعريف وضعیة التبعیة الاقتصادیة

	ورد ضمن الفقرة (د) من المادة الثالثة من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة تعریفا لوضعیة التبعیة الاقتصادیة بأنها :"العلاقة التجاریة، التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا"�.

	فوفقا لهذا التعریف، فإن مفهوم التبعیة الاقتصادیة، یتحدد بالنظر إلى وجود علاقة تجاریة بین مؤسستین تترجم تبعیة إحداهما للأخرى.

	ب- أنواع التبعیة الاقتصادیة

	وتتلخص في شكلین هما: تبعیة الموزع للممون وتبعیة الممون لعمیله.

	1- تبعیة الموزع للمموّن :

	يقصد بها بتبعیة التموین dépendance	 (d’approvisionnement وتتحقق في حال وجود ممون في  وضعیة كفاءة عالیة، تؤدي إلى تبعیة الموزع له.

	وما يسمح بالقول بوجود وضعية تبعية اقتصادية هو وجود الممون في وضعية كفاءة بالنسبة للموزع والاعتماد على المؤشرات التالية : 

	-شهرة العلامة التجاریة للممون :

	إن شهرة العلامة التجاریة للمنتوج العائد للممون، تعبر عن صعوبة أو استحالة وجود منتجات بدیلة عنها في السوق المعنیة، الأمر الذي یجبر الموزع على الخضوع للشروط التي یفرضها علیه هذا الممون.

	وهذا لا یتحقق إلا في الحالة التي یكون فیها هذا الممون حائزا لسلطة أو قوة في السوق المعنیة، وفي هذا الإطار یقع على هیئة المنافسة أن تتحرى عن مدى وجود إمكانیة الحل البدیل، والذي یتمثل، في هذه الحالة، في وجود منتوج لممون آخر ذو علامة لا تقل شهرة عن علامة المنتوج العائد للممون المتبوع.�

	- أهمیة نصیب الممون من السوق :

	تفترض تبعیة الموزع أن یحوز الممون نصیبا هاما من السوق المعنیة ؛ حیث تجد هیئة المنافسة نفسها مجبرة – وهي بصدد البحث عن التبعیة الاقتصادیة- أن تبحث عن مدى أهمیة حصة المؤسسة المشتكى منها من السوق،ذلك أن حیازة هذه المؤسسة لنصیب هام من السوق یعبّر عن إمكان تأثیرها في دخول أو بقاء منافسین آخرین في السوق المعنیة وهو ما یعد مؤشرا قویا للقول بصعوبة أو استحالة إیجاد حلول بدیلة.

	واعتبر مجلس المنافسة الفرنسي في قضیة SONY السابق الإشارة إلیها أن ت ارجع نصیب المؤسسة من السوق المعنیة في الفترة من 2000-1997 یعد شاهدا على إمكان إیجاد علامات بدیلة في السوق المعنیة.

	- أهمیة نصیب الممون من رقم أعمال الموزع:

	یفترض هذا الشرط أن یكون رقم الأعمال الذي یحققه الموزع مع الممون ذو نسبة عالیة لإمكان القول بوجود تبعیة اقتصادیة، غیر أن ذلك یفترض أن یكون رقم الأعمال الذي حققه الموزع مع الممون، حاسما، فإذا حدث وأن تراجع رقم أعمال الموزع مع الممون في حین لم یتراجع رقم أعماله الإجمالي، فهذا یدل على غیاب وضعیة التبعیة الاقتصادیة لوجود حلول بدیلة�.

	ومن جهة ثانیة، یجب البحث عن سبب أهمیة نصیب الممون من رقم أعمال الموزع، فإذا كان ناتجا عن خیاراته المتعلقة بإستراتيجيته التجاریة، فتبعیته للممون آنذاك، تكون إرادية ولیست إجباریة، كما قرر مجلس المنافسة الفرنسي بخصوص قضیة SONY�.

	2- تبعیة الممون للعمیل :

	إذا كانت تبعیة الموزع للممون تبدو ذات أهمیة بالغة، كونها تحد من قدرة الموزع على التزود بالمنتوجات المعنیة، فإن الحالة العكسیة، أي تبعیة الممون للموزع أو لعمیله لا تقل أهمیة عن الأولى، حیث ظهرت واتسعت أهمیتها بظهور مراكز الشراء العملاقة التي كان لها الدور في قلب موازین القوى بین الموردین والموزعین.

	 حیث تقوم هذه المراكز بتجمیع منتجات الموردین في مراكز ضخمة للبیع یتعامل معها أعداد هائلة من المستهلكین، ما یجعلها محط اهتمام الموردین، وقد تلجأ إلى فرض شروط تعاقدیة جائرة على عملائها من المنتجین یكون مفروضا علیهم تنفیذها.

	ویستدل على وجود تبعیة الممون للعمیل من خلال معاییر استقر علیها الفقه والاجتهاد الفرنسیین، تشبه إلى حدّ كبیر تلك المعاییر الخاصة بتبعیة للموزع، حیث تتمثل على وجه الخصوص في أهمیة نصیب الموزع في رقم أعمال الممون، حیث یجب أن یكون نصیبا هاما یترجم علاقة التبعیة الاقتصادیة بینهما، بالإضافة إلى مدى أهمیة مركز الموزع في تسویق المنتجات المعنیة، والأسباب المؤدیة إلى تركیز الممون ببیع منتجاته لدى الموزع وفیما إذا كانت ناتجة عن أسباب موضوعیة أو أمور شخصیة، متعلقة بخيارات الممون بالإضافة إلى غیاب الحل البدیل، الذي یعد معيارا حاسما لتقدیر وضعیة التبعیة الاقتصادیة بشكلیها�.

	هذا، ولقد حدد مجلس المنافسة الفرنسي بعض العناصر التي تساهم في تقدیر معیار الحل البدیل، وكذا تركیز الممون ببیع منتوجاته لدى الموزع، وتتمثل على وجه الخصوص في ضعف الموارد المالیة للممون ومحدودیة شهرة علامته التجاریة ومدى أهمیة علاقة الشراكة التي تربطه مع الموزع، بالإضافة إلى المصاریف المتعلقة بنقل المنتوجات المعنیة�.

	في الواقع، فإن هذه الحالة وإن كانت تجد لها تطبیقا في بلدان أكثر تطورا، حیث تسود فیها قوة التوزیع، فإن وجودها في الجزائر یبقى محدودا لمحدودیة القدرة الاقتصادیة للموزعین وانعدام أو نقص المراكز الكبرى للتوزیع.

	 وحتى وإن وجدت هذه المساحات فهي لا ترقى إلى المستوى المطلوب تحقیقه، ویعود نقص هذه المراكز بالأساس إلى وجود أسواق موازیة ومشاكل التمویل، إضافة إلى ما یتطلبه ذلك من وج ود مساحات كبرى.

	 والتي یقل عددها في المناطق العمرانية، وارتفاع أسعارها إن وجدت، وهو ما یؤدي إلى فشل هذه المشاریع�.

	ثالثا:عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة

	حظر المشرع الجزائري ضمن المادة 12 من الأمر 03-03 عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین بشكل تعسفي.

	ویتمثل العنصر المادي لهذه الممارسة في عرض أو ممارسة البیع بشكل منخفض.

	أما عن مضمون السعر المنخفض، فقد أشارت إلیه المادة 12 بنصها :".... مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق...".

	وتبعا لذلك، فإنه یمكن القول بأن المشرع الجزائري قد اتجهت إرادته إلى توسیع نطاق هذه الممارسة من حیث مضمونها؛ إذ لم یستعمل المشرع عبارة "أقل من سعر التكلفة"، وإنما استعمل عبارة "مقارنة بتكالیف الإنتاج والتوزیع...".

	وهذا ما ینبئ عن عدول المشرع  الجزائري عن البیع بالخسارة، الذي تضمنه الأمر الملغى 95-06، والذي یعبر عن البیع بأقل من سعر التكلفة، وعلیه، یعتبر بیعا بسعر مخفض عندما یكون هذا السعر غیر متناسب مع معدل التكلفة المتغیرة، دون أن تكون هناك حاجة لإثبات أي عنصر إضافي�، ما یؤدي إلى تصور الممارسة في حالة البیع بنفس سعر التكلفة.

	وبتعبیر نص المادة 12 من الأمر 03-03، فإن الأمر یقتصر على البیع، بمعنى أن الأمر لا یتعلق بإعادة البیع أو البیع بعد التحویل، حیث أن الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى، یخرج ویقصد بمعیار التكلفة المتغیرة مجموع التكالیف.

	 والتي تتغیر بحسب حجم الإنتاج مقسوما على عدد وحداتها ، فإذا كانت المؤسسة قد خفضت أسعارھا إلى ذلك المتوسط أو أعلى منھ ، فان ذلك یعد نافیا لوجود إساءة �.

	 وإنما یدخل ضمن الصراع التنافسي المشروع، أما إذا اعتمدت المؤسسة سعرا أقل من متوسط التكلفة المتغیرة، فان ذلك یعد دلیلا كافیا على وجود تخفیض تعسفي، وبخصوص المشرع الجزائري، فیبدو أنه قصد عدم التقید بالبحث عن وجود خسارة بالضرورة، وفي ذلك توسیع لمجال الحمایة عن نطاق النص المتعلق بهذه الممارسة كونه یتعلق بممارسة تعسفیة ناتجة عن وضعیة تبعیة اقتصادیة.  

	وعلیه، فإن هذه الممارسة تتعلق بالبیوع الممارسة من قبل صانعي المنتجات أو محولیها ولیس إعادة البیع على الحالة،وهو ما أشار إلیه النص الفرنسي صارحه L.420-5, al.3، على خلاف النص الجزائري، الذي لم یشر إلى ذلك.  

	أما بخصوص التساؤل، عما إذا كان الخدمات مشمولة بخطاب هذا النص، فإنه یمكن القول أنه إذا أخذنا بالمعنى أو المدلول الحرفي للنص التشریعي، فإننا سوف نستبعد ذلك على أساس استعمال المشرع الجزائري صراحة  "البیع"، وكان بإمكانه أن یذكر في سیاق النص تأدیة الخدمات أیضا، یضاف إلى ذلك أن مصطلحات (الإنتاج والتحویل والتسویق) ترتبط بالمنتوجات دون الخدمات.

	أما إذا نظرنا إلى الممارسة من ناحیة السیاق من حظرها، وهي تجسید حمایة كافیة للسوق، لأمكننا القول بإمكان تجاوز هیئة المنافسة للمعنى الحرفي للنص وتطبیقه أیضا على الخدمات. ولقد فسّر الفقه الفرنسي "البیع" الوارد ضمن نص المادة L.420-5, al.3 بالمعنى الواسع.

	 أو بعبارة أخرى، قد تتجاوز معناه القانوني المرتبط بعقد البیع إلى معناه الاقتصادي، الذي یشمل أداء أو تأدیة الخدمة� ،وهو ما طبقه مجلس المنافسة الفرنسي أیضا حینما أعطى تفسيرا للبیع یتجاوز المنتوجات إلى تأدیة الخدمات�.

	ودائما بخصوص نطاق الممارسة، فإن المشرع الجزائري قد تجاوز ممارسة البیع بسعر مخفض إلى مجرد عرضها، أي عرض أسعار بیع مخفضة ؛ بمعنى أنه قد ساوى بین العرض الذي یعتبر إیجابا صادرا عن المؤسسة المعنیة وبین انعقاد العقد الذي تتم  به العملیة(البیع)�.

	وتعتبر صفة "المستهلك"، في هذا الإطار،  فإن المقصود حتما هو المستهلك النهائي وبهذا الصدد، رفض مجلس المنافسة الفرنسي الإخطار الموجه ضد العرض المقدم من مؤسسة SDFI، والذي ادعت فیه نقابة مستعملي شبكات المیاه، بممارسة المؤسسة المعنیة أسعار مخفضة بشكل تعسفي، معتبرا أن الممارسة إنما تتم في مواجهة المستهلكین، وأن البلدیة لا یمكن اعتبارها مستهلكا ، كونها لا تهدف من خلال الصفقة المعنیة إلى إشباع حاجاتها الخاصة.

	الفرع الثالث: التصرفات الاستئثاریة

	تفرّد المشرع الجزائري على خلاف باقي المشرعین بحظر التصرفات الاستئثاریة، والتي عبر عنها ضمن نص المادة العاشرة من الأمر 03-03 المعدلة بموجب المادة السادسة من القانون 12- 08بالاستئثار بممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق قانون المنافسة بنصه

	"یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو الحدّ منها أو الإخلال بها ویحظر كل عمل و/أو عقد مهما كانت طبیعته وموضوعه یسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمر"�.

	وفي الواقع، فإن المشرع الجزائري  قد اعتمد لأول مرة هذه الممارسة ضمن الأمر 03-03، وكانت تقتصر قبل تعدیل 2008 على نشاط التوزیع، حیث تضمنت عقود الشراء الاستئثاریة التي تسمح باحتكار التوزیع في السوق .

	والواقع، فإن هذا المصطلح یطرح صعوبة في تحدید مضمونه، وتظهر هذه الصعوبة من خلال أمرین، الأمر الأول هو أن "الاستئثار" لیس بمصطلح قانوني ولا حتى بمصطلح اقتصادي، والأمر الثاني هو أن المشرع الجزائري لم یتجه، إلى إيراد مفهوم محدد له، وإذا كان من غیر الممكن حصر السلوكات والأعمال التي یتم بها الاستئثار فإنه، وبالمقابل هناك بعض أنواع العقود التي یتحقق بها.ومن أهمها : 

	أولا - عقد الترخیص التجاري (الفرانشیز):

	في غیاب تأطیر تشریعي لعقد الترخیص التجاري في الجزائر�، یتحتم علینا الرجوع إلى استخلاص مضمون هذا العقد من خلال التعاریف المختلفة له ،فعلى مستوى التشریع مثلا یتم عادة الاستناد إلى التعریف الوارد ضمن قانون Doubin الفرنسي الصادر بتاریخ 31 دیسمبر 1989 والمتعلق بتطویر المؤسسات التجاریة والحرفیة.

	حیث أوردت المادة الأولى منه مفهوما لعقد الفرانشیز من خلال الالتزامات المترتبة على الطرفین ،إلا أنه تم إدماجها بعد ذلك ضمن نصوص القانون التجاري الفرنسي.

	ثانيا - عقد الامتیاز التجاري :

	وهو اتفاق یربط أحد الموردین بمجموعة من التجار، یكونون الشبكة التوزیعیة لمنتجاته حیث یقصر ذلك على المورد تعامله معهم فقط دون غیرهم، على أن یلتزموا بجملة من الالتزامات مقابل ذلك القصر�.

	   لقد ورد ضمن المادة السادسة من المرسوم التنفیذي 390-07 الإشارة إلى ضرورة مطابقة عقد الامتیاز في نشاط تسویق السيارات، لأحكام المادة العاشرة الخاصة بالممارسات الاستئثاریة�.

	ثالثا -عقود التوزیع الحصریة والانتقائیة :

	وعقد التوزیع الحصري هو: "الاتفاق الذي بموجبه یضع المنتج أو الصانع قیدا على الموزع أو من قبل الأعلى مرتبة على الأدنى مرتبة، مضمونه أو محله الاقتصار في التعامل مع 

	بعضهم البعض، بخصوص سلعة معینة، في منطقة جغرافية معینة وخلال فترة زمنیة محددة، دون أن یكون أیّا منهم تابعا أو نائبا عن الآخر"�.

	أما عقد التوزیع الانتقائي، فهو العقد الذي بمقتضاه یقوم الممون بانتقاء الموزعین وقصر التعامل معهم نظرا للطبیعة الخاصة لمنتجاته، والتي تتطلب شروطا خاصة، فیمن یصلح لتولي عملیة التسويق .

	 الممارسات الخاضعة لترخیص مجلس المنافسة

	حسب ما ورد ضمن الفقرة الثانیة من المادة التاسعة من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، فانه :" یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل ،أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق  ،لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة".

	1.  تحسین القدرات التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

	تماشیا مع السیاسة العامة المنتهجة بخصوص دعم وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، أجاز قانون المنافسة ضمن نص المادة التاسعة السابق الترخیص للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ببعض الممارسات المنافیة للمنافسة إذا كان ذلك من شأنه تعزیز القدرات التنافسیة لهذه المؤسسات ،وهو ما دفع إلى القول بأنه مثل هذه الأحكام إزاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشكل دعما للاّ فعالیة الاقتصادیة�.

	ومع ذلك، ینبغي تطبیق هذا الاستثناء ضمن أضیق الحدود الممكنة؛ ذلك أن حجم المؤسسة الصغیرة والمتوسطة لا یعد قرینة قاطعة على ضعف تأثیرها في السوق، فحسب مفهوم السوق ضمن قانون المنافسة ،فانه بالإمكان أن تشكل ممارسة قامت بها مؤسسة صغیرة أو متوسطة مساسا محسوسا بالسوق خاصة في ظل البعد المحلي الذي تنشط فیه هذه المؤسسات وانتشارها ضمن قطات مختلفة( نقل،سیاحة،بناء،تهیئة...) �

	المطلب الثاني: التجمیعات الاقتصادیة:

	الفرع الأول: تعريف التجمیعات الاقتصادیة:

	يقوم التجميع الاقتصادي على مجموعة من العناصر المشكلة له،لتنفرد بمفهوم خاص لانها ظاهرة اقتصادية حديثة النشأة في العالم بصفة عامة، وحديثة النشأة في العالم بصفة عامة، وحديثة العهد في ظل القوانين الجزائرية بصفة خاصة ،مما جعله يتميز بتعريف خاص به .

	أولا: التعریف الاقتصادي للتجمیع الاقتصادي 

	عرف التجمیع الاقتصادي على أنه: "آلیة لتوسیع حجم المشروعات الاقتصادية تصل إلى حد السیطرة على جزء أو حصص في السوق"، وقد عرفه البعض على أنه: "یغطي العملیة الدینامیكیة لتجمیع الشركات التي تمیل إلى إعطاء الشركات المعنیة بعض التأثیر على الأسواق والتي من شأنها تحلل قوة احتكار علیها".  

	ويحمل مفهوم مزدوج، یجمع بین 

	الطابع الاقتصادي والطابع القانوني، إذ یعرف على أنه: " توافر على الأقل عنصرین 

	اقتصادیین وهما إما تحویل الملكیة أو الانتفاع بممتلكات المنشأة وحقوقها، إذ یهدف المشروع أساسا إلى ملاحقة العملیات التي من شأنها أن تحدث تغییرا ملموسا على البنیة المالیة للمؤسسة" عناصر محددة لتشكیل التجمیع الاقتصادي تتمثل أساساً في:   

	 تكتل أكثر من مؤسسة اقتصادیة واحدة. 

	 تحقق عملیة التحویل أو انتقال الملكیة أو الحقوق.  

	 الاندماج. 

	 تحقیق مركز اقتصادي أو كفاءة اقتصادیة قویة.

	وهنا من یعرفها على أنها: "استحواذ شركة أو أكثر على غالبیة أو جزء كبیر من أسهم شركة أخرى، ویكون لها أو لهم التأثیر القاطع على الإدارة"�.   

	ثانيا: تعریف التجمیع الاقتصادي من الناحیة القانونیة:  

	  لم یتعرض المشرع الجزائري لتعریف التجمیع الاقتصادي بشكل محدد، ٕوٕانما تطرق إلى الصور التي یمكن أن یتخذها، وهذا بموجب المادة 15 من الأمر رقم 03 – 03، حیث اعتبر المشرع الجزائري عملیة الاندماج أحد عملیات التركیز التي تخضع لرقابة مجلس المنافسة�.  

	ثالثاً: أنواع التجمیعات الاقتصادیة  

	حدد المشرع الجزائري على سبیل الحصر في المادة 15 من الأمر رقم 03 – 03 المتعلق بالمنافسة، على النحو الآتي�:   

	- حالة اندماج مؤسستان أو أكثر. 

	- حالة حصول شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل ،أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسهم في أرس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى. 

	- مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة. 

	  تتعدد التجمیعات الاقتصادیة على هذا النحو إلى نوعین، تجمیعات اقتصادیة أفقیة (أ)، وتجمیعات اقتصادیة عمودیة (ب)، وأخرى مختلطة (ج). 

	 

	أ -التجمیعات الاقتصادیة الأفقیة:  

	  یقصد بها انضمام مؤسستين أو أكثر في السوق نفسه سواًء أكانت هذه الشركات تمارس عملیة الإنتاج أو التسویق أو أي عمل حر كالاندماج الذي یحصل بین شركات الأدویة أو بین الشركات المصرفیة، فیجب أن یكون أغراض هذه الشركات متماثلة ومتعددة الأهداف.  

	  یؤدي التجمیع الاقتصادي الأفقي إلى رغم الأسعار شأنه تكوین التحالفات، ورغم أن هذا النوع من التجمیع یهدف في كثیر من الأحیان إلى انخفاض التكالیف وأحیانا تخفیض الأسعار مقارنة بما كانت علیه قبل التجمیع إلا أنه لا یخلو من كونه تجمیع، ومن ثمة زیادة السیطرة على السوق. یسمح هذا النوع من التجمیع بتكوین احتكارات بعد زیادة الأحجام ونسب التركیز بما یؤدي إلى التحكم في الأسعار والإنتاج، وذلك وفقا لنص المادة 7 من قانون المنافسة والتي تعد من الممارسات المخلة بالمنافسة�. 

	ب -التجمیعات الاقتصادیة العمودیة:  

	  وهو الاندماج الذي یكون بین شركات مختلفة الأغراض ولكن أغراضها متكاملة في م ارحل إنتاج مختلفة، إلا أن هذا النوع من الاندماج قد یستخدم لإغلاق قنوات التوزیع أمام المنافسین الآخرین ولمنع وصول مداخلات الإنتاج إلى هؤلاء المنافسین مما یضر بالمنافسة في الأسواق، ومن أمثلة ذلك اندماج شركة لغزل القطن مع شركة للطباعة والتجهیز�. 

	ج-التجمیعات الاقتصادیة المختلطة:  

	  هو عبارة عن اتحاد أو اندماج مؤسستين أو أكثر، كانت قبل الاتحاد تعمل في خطوط تجاریة مختلفة، أو عملت في أجزاء ومستویات مختلفة من الإنتاج ولم یكن هناك علاقة أو صلة تجاریة بینهما، فالتجمیع المختلط لا تجود علاقة وصلة اقتصادیة بین الشركة الدامجة والشركة المحمیة، والهدف من هذا التجمیع هو إنشاء إدارة جدیدة أفضل وأقوى للمؤسسات المندمجة وینتج عن هذا النوع من التجمیعات زیادة في الحجم�. 

	د-إخضاع التجمیعات الاقتصادیة لرقابة مجلس المنافسة  :

	أخضع المشرع الجزائري التجمیعات الاقتصادیة للرقابة، التي تتم عن طریق هیئة ضبط اقتصادي تتمثل في مجلس المنافسة، وذلك تحسباً لإعمال الهیمنة الاقتصادیة أو فرض السیطرة والتعسف في التبعیة الاقتصادیة التي قد تترتب عن ذلك. وقد وضع في سبیل تحقیق هذه الرقابة مجموعة والإجراءات القانونیة الواجب اتباعها. 

	ه- إجراءات الرقابة الممارسة على التجمیعات الاقتصادیة :

	  كرس المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات التي یتعین إتباعها لإخضاع التجمیعات الاقتصادیة للرقابة، لاسیما ما یتعلق بمنحها الترخیص لمباشرة نشاطها الاقتصادي، أو ما تعلق بكیفیة قبول أو رفض الترخیص من طرف مجلس المنافسة، والقرار الصادر بشأنهما 

	1.  إجراءات طلب الترخیص   

	  تهدف مراقبة التجمیعات الاقتصادیة إلى إحداث موازنة بین المصالح الاقتصادیة للدولة ومجال المنافسة الذي تمثله بنسبة 40 % من المبیعات والمشتریات في سوق معینة، وبذلك تقوم بدارسة تحلیلیة حول آثاره على المنافسة.

	وبحسب المادة 19 من قانون المنافسة، فإن مجلس المنافسة یتعین علیه تبیان والتأكید على أن التجمیع الاقتصادي لا یشكل خطرا أو مساساً بالمنافسة أو من شأنه ترتیب آثار سلبیة علیها، ومدى ترتیب آثار إیجابیة تتماشى مع أهداف المنافسة، وذلك في المجالات التي تدعمها الدولة، بما یعود بالفائدة على الاقتصاد والمستهلكین�.  

	  وقد یمنح مجلس المنافسة الترخیص للتجمیع الاقتصادي بالرغم من وجود بعض الآثار السلبیة على مجال المنافسة والتي توصل إلیها من خلال عملیة التقییم التي یقوم بها شرط التزام المؤسسات المعنیة بالتجمیع الاقتصادي بتقدیم تعهدات والتزامات�.  

	 قرار رفض التجمیع الاقتصادي:  

	  یتخذ مجلس المنافسة قرار رفض التجمیع الاقتصادي، إذا ما تبین في عملیة التقییم بأنه سیترتب عنه آثار سلبیة على المنافسة، أو في حال عدم جدوى التعهدات المقدمة من المؤسسات المعنیة في إزالة هذه الآثار�.  

	  وبالرجوع إلى نص المادة 21 من الأمر رقم 03 – 03 المتعلق بالمنافسة فإنه بالرغم من الرفض یمكن للحكومة منح الترخیص، إذا جاء في نص هذه المادة: "یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع"4.  

	  یعتبر الترخیص الممنوح من طرف الحكومة إجراء استثنائي بموجبه تحل السلطة التنفیذیة محل مجلس المنافسة باعتبارها السلطة المكلفة أصلا بالمراقبة، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.  

	المبحث الثاني: آلیات الحمایة القانونیة للسوق:

	نظرا للآثار التي یمكن أن  تُلحقها الممارسات المقيدة للمنافسة بالسوق، وضمانا لتدخل سریع وفعال للتصدي لها، وبالنظر إلى اعتبارات تتعلق بضرورة تحقیق التوازن بین ردع هذه الممارسات وبین ضرورة التدخل ضمن الحدود الضروریة حتى لا یتم المساس بنشاط  المؤسسات المعنیة، باعتبارها أطرافا خادمة للحركة الاقتصادیة، اعتمد المشرع الجزائري آلیات ذات خصوصیة لمتابعة هذه الممارسات ومعاقبتها، وفي  الواقع، تولي مختلف التشریعات المتعلقة بالمنافسة اهتماما بالغا بالجانب الإجرائي لقانون المنافسة، حتى أصبح یطلق على مجموع القواعد الإجرائية لقانون المنافسة على مستوى الفقه "بقانون المنافسة الإجرائي"�.

	وتتمثل خصوصیة الأحكام الخاصة بالنظر في قضایا المنافسة إلى انتهاج طریقة رقابیة جدیدة على الممارسات المقيدة للمنافسة من خلال إنشاء هیئة متخصصة،هي مجلس المنافسة،أعطیت لها سلطة الفصل في القضایا المتعلقة بالسوق، واستأثرت بمسائل كانت من اختصاص القاضي الجزائي، وذلك في اتجاه نحو تفعیل آلیات الحمایة القانونیة للسوق.

	غیر أنه، إذا كانت هذه الطریقة هي الأكثر تناسبا مع رقابة سلوكات یمكن أن تتم في إطار النشاط الاقتصادي بمعناه الواسع من إنتاج أو توزیع أوخدمات أو استيراد، فإن السؤال الذي یطرح هو مدى فعالیة الأحكام القانونیة التي جسدت صلاحیات هذه الهیئة في القیام بمتابعة الممارسات المنافیة للمنافسة وفق المقتضیات التي أنشئت من أجلها ؟ 

	سؤال لا یمكن التوصل إلى إجابة بخصوصه إلا من خلال استعراض مختلف الأحكام الخاصة بمتابعة الممارسات المنافیة للمنافسة؛ والتي تبدأ  وكمرحلة أولى من خلال الفصل في مسألة اختصاص المجلس على اثر الإخطار الموجه إلیه،ثم الانتقال إلى مرحلة التحقیق في القضایا والفصل فیها بإصدار القرار المناسب، الأمر الذي یستدعي تناول هذه الأحكام من خلال مطلبين سنتطرق في المطلب الأول إلى مجلس المنافسة وفي المطلب الثاني على القضايا المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة .

	المطلب الأول : مجلس  المنافسة:

	أنشأ المشرع الجزائري مجلس المنافسة بموجب المادة 23 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدلة بالمادة التاسعة من القانون 12-08 ؛ حیث ورد فیها بأنه :"تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص" مجلس المنافسة "تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة".

	ورغم أن الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة، كانت ولا تزال موضوع نقاش فقه إلا أنه وفي إطار موضوع یتعلق بالحمایة القانونیة للسوق، یكون الأهم –في نظرنا- هو التركیز على فعالیة هذه الهیئة في تحقیق هذه الحمایة، وهو ما دفعنا نحو الحدیث عن مقتضیات إنشاء مجلس المنافسة، ثم الحدیث عن الأحكام المتعلقة بإخطار مجلس المنافسة.

	  الفرع الاول :مقتضیات إنشاء مجلس المنافسة 

	إن إنشاء مجلس المنافسة كهیئة صاحبة اختصاص عام في مجال المنافسة هو حكم تمت محاكاته من مختلف التشریعات المتعلقة بالمنافسة وعلى رأسها التشریع الفرنسي، حیث تم اعتماد هذا النموذج من الهیئات في سیاق مقتضیات معینة تبرره ، كما أنه  وفي سبیل فعالیة هذه الهیئة یكون من الضروري تحقق بعض المتطلبات التي تضمن هذه الفعالیة .

	أولا : خصوصیة النظر في القضایا المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة

	في فرنسا، تم وصف الأمر الصادر في دیسمبر 1986، بأنه أوجد أخیراً النظام الأمثل من أجل إدماج قانون المنافسة ضمن النظام المؤسساتي العمومي وكان سبب ذلك، أن هذا النص قد أنشأ مجلس المنافسة كهیئة عمومیة تختص بحمایة السوق.

	حیث رأى الفقه في هذا التوجه، طریقة تجسد ضرورة انفصال قانون المنافسة عن السیاسة الاقتصادیة للدولة، أو على الأقل إدراجه ضمن مفهوم آخر للسیاسة الاقتصادیة، وكذا ضمان الدفاع عن المنافسة في السوق بطریقة مستقلة عن المبادرة الخاصة�.

	وبعیدا عن اعتبارات العلاقة بین السیاسة الاقتصادیة وقانون المنافسة، فإن اعتبارات موضوعیة تتعلق بخصوصیة القضایا المتعلقة بالسوق، ینبغي التركیز علیها لرصد المبررات الموضوعیة لإیجاد هذه الهیئة.

	توجد هذه الخصوصیة مكانتها ضمن اعتبارات تتعلق بتأثیر العوامل الاقتصادیة على إیجاد الحل للقضیة المعروضة؛ ذلك أن الطبیعة الاقتصادیة للأنشطة التي یطبق علیها قانون المنافسة قد نتج عنها تأثيرا ملحوظا لبعض الاعتبارات الاقتصادیة في صیاغة الأحكام الموضوعیة لقانون المنافسة من جهة وكذا في تطبیق هذه الأحكام، وعموما یمكن رصد هذه العوامل فیما یلي:

	أ - السیاق الاقتصادي للممارسة: یعد السیاق الاقتصادي محدّدا لتطبیق القاعدة القانونیة ؛حیث أن أحكام الممارسات المقيدة للمنافسة، تطبق بطریقة تختلف حسب الضغط التنافسي في السوق المعنیة�،حیث یتم تقدیر المخالفات وكذا العقوبات وفق العدید من المتغيرات .

	ب- مجال تطبیق القاعدة القانونیة: یوصف قانون الممارسات المقيدة  للمنافسة، بأنه قانون صعب ومحیر بالنسبة لرجل القانون، لأنه لا یقود إلى حظر قائمة حصریة ومحددة من السلوكات، وإنما یحدد بعض السلوكات على سبیل المثال لا الحصر�.

	ج- التحلیل الاقتصادي: حیث یتم إعمال تحلیل میكرو اقتصادي للوضعیة التي یمكن أن تنتج الأثر الماس بالسوق؛ فحظر الممارسات وكذا العقوبات تستند إلى تحدید مسبق للسوق المعنیة ووضعیة المؤسسة في السوق وقوتها الاقتصادیة وحساسیة آثار الممارسة المعاینة، كما أن الاستناد إلى التحلیل الاقتصادي، یظهر من خلال إعمال الاستثناءات الواردة على هذه الممارسات، والتي قد تجعل الممارسة المحظورة مستثناة من الحظر، وذلك بسبب آثارها الإیجابیة من الناحیة الاقتصادیة�.

	إن استناد القضایا المتعلقة بالسوق إلى العناصر الاقتصادیة المذكورة سابقا، یطرح التساؤل بخصوص ما إذا كان بإمكان القاضي أن یأخذ بعین الاعتبار كل هذه المقتضیات الاقتصادیة 

	إن موقف الفقه بهذا الخصوص، یمكن وصفه عموما بأنه موقف متحفظ بشأن قدرة القاضي على الأخذ بعین الاعتبار العوامل الاقتصادیة عند النظر في القضیة، ولا یندرج هذا الحكم ضمن تقصیر صادر عنه، وٕانما هو ببساطة ناتج عن طبیعة تكوینه التي لا تتلاءم مع النشاط الاقتصادي ومع القضایا المتعلقة بالسوق على وجه الخصوص.

	وفي هذا الإطار، أعطت الأستاذة (Marie-Anne Frison- Roche) تفسیرین یتعلقان بعدم جدوى الاعتماد على القاضي للفصل في القضایا المتعلقة بالسوق�.

	فالتفسیر الأول أرجعته إلى سبب نفسي أكثر منه قانوني، ناتج عن كون القاضي، ورغم تخویله كل الصلاحیات القانونیة للفصل في النزاع، فإنه یشعر بأنه القاضي الأمثل لتسویة النزاعات المتعلقة بالمنافسة غیر المشروعة أكثر من كفاءته بخصوص مراقبة وحمایة السوق.

	أما التفسیر الثاني فهو قانوني أكثر، یتمثل في أن الوظیفة القضائیة للقاضي التجاري تقتصر على فض النزاعات أو التوفیق بین المتخاصمین وٕإرساء قواعد القانون، في حین أن دور مجلس المنافسة هو إرساء قواعد النظام العام التنافسي، ویملك بذلك السلطات الضروریة بهذا الشأن.

	إن ما یعد متناقضا أیضا مع اختصاص القاضي هو عامل الوقت، حیث أن السرعة تكون مطلوبة لحل القضایا المتعلقة بالسوق تفادیا للآثار السلبیة التي یمكن أن تلحق  بها،  كما أن الأمر قد یتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من قبیل التدابیر التحفظیة، وهو ما یؤدي إلى القول بأن هناك إعاقة على مستوى ثقافة وتكوین واختصاص القاضي، وهو ما قد یعد أحد بواعث إنشاء هذا النوع من الهیئات البدیلة.

	ومع ذلك، فإن الاعتبارات السابقة لیس من شأنها إعدام دور القاضي لأن هذا الأخیر یجد نفسه مختصا بالرقابة على قرارات مجلس المنافسة حینئذ یبقى التساؤل المطروح كیف ننشئ هیئة لحمایة السوق على إثر عدم نجاعة القاضي في نظر القضایا المتعلقة بالسوق، وفي الوقت ذاته نعطي كامل الثقة لهذا القاضي للرقابة ، وهو ما یجعلنا نقول أن تكوین وتخصص القاضي، یعد أیضا ضمانا لتفعیل الآلیات القانونیة لحمایة السوق.

	المطلب الثاني : القضايا المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة :

	یستدعي الكشف عن الممارسات المقيدة للمنافسة ووضع حدّ لها بغرض تجسید حمایة قانونیة للسوق، القیام بتحقیقات بشأنها، والفصل فیها بإصدار القرار الملائم بشأنها.

	الفرع الأول: التحقیق في القضایا المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة

	تعتبر مرحلة التحقیق في الممارسات المقيدة للمنافسة، أهم مرحلة من م ارحل متابعة هذه الممارسات، وتكمن خصوصیتها في كونها المرحلة التي یترتب علیها إصدار القرار الملائم بخصوص القضیة المعروضة، بعدما تتوفر القناعة الكافیة لدى مجلس المنافسة.

	ولقد میّز المشرع الجزائري ضمن الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة بخصوص التحقیق في القضایا بین نوعین من التحقیقات هما : مرحلة التحقیقات الأولیة، والتي تقترب إلى التحریات منها إلى التحقیقات؛ لأنه قد یتم القیام بها دون تدخل المجلس إذ قد تتم من قبل أشخاص لا تنتمي إلى مجلس المنافسة، ومرحلة التحقیق النهائي، والتي تبدأ بتبلیغ المآخذ المسجلة بشأن القضیة إلى الأشخاص المعنیة وإبداء ملاحظاتهم بشأنها وتنتهي بعقد جلسة للفصل في القضیة وإصدار قرارات قد تتضمن عقوبات في حال ثبوت الممارسات المدعى بها .

	اولا :التحقیقات الأولیة:

	ورغم أن هذه التحقیقات، تقترب من التحریات الأولیة أو المعاینة، إلا أنها ذات أهمیة قصوى كونها تسفر عن نتائج قد تكون ذات أثر حاسم للفصل في القضیة.

	أ‌- الأشخاص المؤهلة للقیام بالتحقیقات الأولیة یمكن التمییز في إطار الأشخاص المؤهلة للقیام بالتحقیقات الأولیة بین فئتین من الأشخاص تتعلق الفئة الأولى بالأشخاص المنتمین إلى مجلس المنافسة وهم المقرر العام والمقررون، وأما الفئة الثانیة فتضم بعض الأعوان المنتمین إلى الإدارة الاقتصادیة بشكل عام، هذا علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، وهذا ما نصت علیه المادة 49 مكرر من الأمر 03-03، المضافة بموجب المادة 24 من القانون 08-12�.

	1- ضباط وأعوان الشرطة القضائیة 

	اعتبر المشرع الجزائري ضمن الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة ضباط وأعوان الشرطة القضائیة من الموظفین المكلفین بالتحقیق في الممارسات المقيدة للمنافسة. وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية، نجد أن المادتین 15 و19� تضمنتا الإشارة إلى فئات الموظفین الذین یتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة أو بصفة عون الضبط القضائي. 

	وهو ما یفید أن هؤلاء الضباط والأعوان لا یقومون بهذه المهمة، إلا بإذن من وكیل الجمهوریة باعتباره المفوّض قانونا بالإشراف على أعمال هؤلاء الموظفین�.

	أما بخصوص كیفیة تكلیف هؤلاء بهذه المهمة، فإن الأمر یبدو غیر واضح، ونتصور وفي ظل العلاقة الوثیقة بین قانون الممارسات التجاریة وقانون المنافسة أن تدخل هؤلاء في القضایا المتعلقة بالمنافسة قد یتم بالتبعیة للتحقیق في القضایا المتعلقة بالممارسات التجاریة، والتي تكون من اختصاص الهیئات القضائیة، خاصة وأن المشرع الجزائري قد استعمل ضمن المادة 49 مكرر مصطلح "علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة" ولم یستعمل مصطلح "یؤهل" الذي استعمله بخصوص الأعوان الآخرین.

	ولاشك أن فعالیة التحقیقات التي تتم من قبل هؤلاء الموظفین تتأتى من أن المؤسسات سوف تتفاعل معهم، بطریقة أفضل مقارنة بالأعوان الآخرین،

	2- المحققون التابعون لمجلس المنافسة

	ویتمثل هؤلاء، حسب الفقرة الرابعة من المادة 49 مكرر من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة في المقرر العام والمقررون.

	1- المقرر العام

	لم یرد مصطلح المقرر العام ضمن الأمر 03-03 قبل تعدیله سنة 2008، ولا حتى ضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة الملغى ؛ حیث تم استعمال مصطلح "المقرر" في النصین�.

	غیر أنه، وبموجب تعدیل وتتمیم نص المادة 26 من الأمر 03-03 بالمادة 12 من القانون 12-08، فقد تم استعمال مصطلح "المقرر العام" وأسندت مهمة تعیینه إلى رئیس الجمهوریة.

	2-المقررون:

	حسب المادة 12 من القانون 08-12 المعدّلة والمتممة للمادة 26من الأمر        03- 03المتعلق بالمنافسة، یعین لدى مجلس المنافسة خمسة مقررین بموجب مرسوم رئاسي.

	ولقد تضمنت الفقرة الثانیة من المادة 26 من الأمر 03-03 المعدلة والمتممة أحكاما مشتركة بخصوص المقرر العام والمقررین، فیما یتعلق بالكفاءة المطلوبة ؛ إذ یجب أن یكون هؤلاء حائزون على الأقل على شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة، وأن یكونوا ذو خبرة مهنیة مدة 05 سنوات على الأقل.

	 تتلاءم مع المهام المخولة لهم طبقا لأحكام الأمر 03-03، ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد ترك المجال مفتوحا، بمعنى أن هذه الخبرة یمكن أن تكون في المجال القانوني أو الاقتصادي.

	3- المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة:

	استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة 34 من الأمر 03-03، المعدّلة والمتممة بالمادة 18من القانون 08-12، فإن مجلس المنافسة یمكنه "... أن یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلفة إجراء كل تحقیق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصه".

	وتتمثل في المصالح الخارجیة، وهي حسب المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 03-409 المدیریات الولائیة للتجارة والمدیریات الجهویة للتجارة�.

	كما تشمل هذه الفئة من المحققین، مختلف أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة على المستوى المركزي المؤهلین لهذه المهمة، وتتمثل هذه المصالح في المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها والمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش�.

	4- الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة:

	إذ اعتبر الأمر 03-03 أعوان الإدارة الجبائیة من المؤهلین للقیام بالتحقیقات الأولیة بخصوص القضایا المتعلقة بالسوق.

	ثانیا: سلطات المحققین:

	 فرض المشرع الجزائري أیضا إجراءات شكلیة احتراما للحقوق والحریات المكفولة دستوریا  بأن فرض على هؤلاء قبل القیام بمهامهم تأدیة الیمین واستظهار التفویض بالمهمة، وهذا ما قضت به المادة 49 من القانون 04-02 المتعلق بالممارسات التجاریة.

	ونظرا، لأن مهمة الكشف عن الممارسات المقيدة للمنافسة، لیست بالمهمة السهلة، لما تتطلبه من أدلة إثبات مادیة ومقنعة، فإن المشرع الجزائري، قد زود هؤلاء المحققین بسلطات واسعة من أجل الكشف عن الممارسات المعنیة�.

	وبما أن الأمر 03-03، قد تضمن بعض هذه السلطات،كما أحال بخصوص البعض منها إلى أحكام القانون 04-02، فإن الرجوع إلى هذین النصین، یمكّننا من القول بأن هذه السلطات تتمثل فیما یلي:

	أ‌- فحص الوثائق :

	إن هذا الإجراء، تضمنته الفقرة الأولى من المادة 51 من الأمر 03-03 حیث نصت بأنه :

	"یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجة السرّ المهني"�.

	وتتجسد هذه السلطة في طلب الاطلاع على الوثائق الضروریة للتحقیق في القضیة، والقیام بتفحصها، والملاحظ أن هذا الحكم، قد ورد عاما، بمعنى أنه لا یشترط قیام المحققین بتعیین الوثائق التي یرغبون بالاطلاع علیها، ولا تحدید نوعها.

	ب-استلام الوثائق وحجز المستندات :

	حیث لا یتوقف الأمر على الاطلاع على الوثائق، وإنما یتعدى الأمر المطالبة باستلامها وحجز مختلف المستندات التي تضاف إلى التقریر النهائي أو ترجع في نهایة التحقیق�.

	ولقد حدّد القانون 02-04 طبیعة هذه المستندات، واعتبرها كل المستندات الإداریة أو المالیة أو المحاسبیة وكذلك كل الوسائل المغناطیسیة أو المعلوماتیة�.

	ج- سلطة الحصول على المعلومات الضروریة :

	یتعدى القیام بالتحقیق بشأن الممارسات المقيدة للمنافسة، الاطلاع على الوثائق والمستندات إلى الحصول على كل المعلومات بكل الطرق المناسبة، وهذا طبعا نتیجة أن الفاعلین، قد لا یتعاملون بناء على وثائق ومستندات، وقد لا یشكلون شركة أو تجمع وإنما قد یكونون أشخاصا طبیعیین لاتساع مفهوم "المؤسسة" ضمن قانون المنافسة. والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري قد وسّع من دائرة الأشخاص الذین یملك المحققون سلطة طلب المعلومات الضروریة منهم، حیث لا یقتصر الأمر على الأطراف المعنیة بالممارسات المحظورة، وإنما یتعدى ذلك أي مؤسسة أو أي شخص آخر، كما ورد ذلك في الفقرة الثالثة من المادة 51 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة.

	ومع ذلك، فإن المشرع الجزائري لم یبین كیفیة الحصول على هذه المعلومات، غیر أن نص الفقرة الثالثة من المادة 51، ذكرت إمكان تحدید الآجال التي یجب أن تسلم فیها هذه المعلومات.

	د- سلطة سماع الأشخاص للحصول على المعلومات :

	لا یتعلق الأمر بالسماع الذي یتم في إطار التحقیق النهائي، وإنما ذلك الذي یتم في إطار التحقیقات الأولیة، بحیث لا یتوقف الأمر على أطراف القضیة، وإنما یمتد إلى كل الأشخاص الذین بإمكانهم تقدیم معلومات تفید التحقیق في القضیة.

	وتعبر هذه المآخذ عن قناعة المجلس بوجود سلوكات مقيدة للمنافسة، وهذا ما أدى إلى القول بأن هذا التقریر یشكل "وثیقة اتهام"�. ویتمثل الأشخاص الذین تبلغ إلیهم المآخذ في: 

	أ -الأطراف المعنیة:

	إن استعمال المشرع مصطلح "الأطراف المعنیة"، یحمل دلالة واضحة على أن المقصود هم أطراف القضیة، سواء أكانت المؤسسات المشتبه ارتكابها السلوكات المقيدة  للمنافسة أو كانت الأشخاص التي أخطرت مجلس المنافسة بالممارسات المعنیة، والذي یعد الوزیر المكلف بالتجارة واحدا منهم.

	1الوزیر المكلف بالتجارة:

	یبلغ الوزیر المكلف بالتجارة بالمآخذ المسجلة، لیس باعتباره طرفا معنیا في القضیة في هذه الحالة، وإنما بصفته ممثلا للمصلحة العامة.

	2الأطراف ذات المصلحة:

	حیث أراد المشرع الجزائري بهذا المصطلح أن یوسع من دائرة الأشخاص الممكن تبلیغهم بالمآخذ، حتى وإن لم یكونوا معنیین بصفة مباشرة بالقضیة.

	هذا، وقد یحدث تغييرا هیكلیا على المؤسسات التي ارتكبت المخالفات، ففي هذه الحالة، یطبق مبدأ "الاستمرارية الاقتصادیة"، الذي سبق لنا تناوله عند الحدیث عن مفهوم المؤسسة.

	وفي هذا الإطار، أوجب النظام الداخلي لمجلس المنافسة في المادة 27 منه "أن تنقل دون تأخیر إلى علم مجلس المنافسة، كل التغييرات التي تطرأ على القانون الأساسي للمؤسسات التي كانت محل شكوى بعد إشعارها بها". وفي ذلك إشارة واضحة إلى ضرورة أن یتعامل المجلس مع هذه التغييرات الهیكلیة أو التغییر على مستوى مسؤولي المؤسسة أو المؤسسات المعنیة، فیما یتعلق بالإجراءات إزاءها.

	ثانیا: إبداء الملاحظات المكتوبة

	یتعین على الأشخاص المعنیة، إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر، یتم احتسابها من تاریخ استلام التبلیغ، وذلك حسب المادة 52 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة.

	ولقد أشار النظام الداخلي لمجلس المنافسة ضمن المادة 20 إلى أن كل مراسلات المجلس نحو أي طرف، ترسل إلى مقراتهم الاجتماعیة أو إلى العناوین المشار إلیها في الإخطار أو إلى الموطن المختار، طبقا للمادة 27 ، إذ یتعین على أي طرف أو ممثل أو مفوض، أو المحامي الذي انتخب لدیه الموطن، أن یبلغ المجلس فوار، بأي تغییر في العنوان، تحت طائلة عدم التذرع بعدم التبلیغ.

	ثالثاً: اختتام التحقیق

	یختتم التحقیق بتقریر نهائي، یقوم بإعداده المقرر ؛ حیث ورد ضمن المادة 54 من الأمر 

	03-03 بأن :"یقوم المقرر عند اختتام التحقیق بإیداع تقریر محلل لدى مجلس المنافسة..."ویختلف التقریر النهائي عن التقریر الأولي الذي حرره المقرر في كونه یعبر عن قناعة المجلس بخصوص الممارسات محل التحقیق، سیما بعد اطلاع المجلس على الملاحظات التي توجهتبها الأطراف المعنیة وأخذها بعین الاعتبار. وحسب نص المادة 54 من الأمر 03-03 یتضمن التقریر النهائي وجوبا العناصر التالیة :

	أ -المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة

	ولقد استقر اجتهاد محكمة استئناف باریس وكذا مجلس المنافسة الفرنسي على القبول باعتماد مآخذ إضافیة، حتى بعد تبلیغ التقریر، طالما أن الأطراف تستفید من أجل إضافي لتقدیم ملاحظاتها المكتوبة، وأبعد من ذلك أجاز مجلس المنافسة الفرنسي، اعتماد مآخذ جدیدة تلغي وتعوّض المآخذ السابقة�.

	كما یتضمن التقریر أیضا مرجعا للمخالفات المرتكبة، حیث یعد هذا العنصر الأساس القانوني للمخالفات المرتكبة من حیث نوع الممارسة المقيدة للمنافسة والنص القانوني الذي یحكمها.

	ب -اقتراح القرار:

	حیث یتضمن التقریر اقتراحا للقرار الذي سیصدره مجلس المنافسة، ولقد ذهب اجتهاد لمحكمة استئناف باریس في هذا الإطار، إلى أنه لیس للتقریر، حتى ولو كان یتضمن مجمل العناصر المتعلقة بخطورة الأفعال والضرر اللاحق بالاقتصاد، أن یتناول تقدیر المخالفات، التي یعود إلى المجلس وحده تقدیرها�.

	وحتى یتوصل المجلس إلى هذه القناعة، یمكنھ زیادة على التحقیق وتلقي ملاحظات الأطراف، أن یستعین بأي خبیر، المقصود بالمجلس هنا، أي الأعضاء بمعنى التشكیلة التي لها حق التصویت على القرارات.

	ج- اقتراح تدابیر تنظیمیة

	تشكل هذه التدابیر المقترحة، تجسیدا للمهمة الضبطیة التي یقوم بها مجلس المنافسة بحیث أن الأمر هنا یتعلق بتنظیمات لا ترتبط فقط بالقضیة المطروحة وإنما بالمنافسة بشكل عام، كما أشارت إلى ذلك المادة 37 من الأمر 30-30.

	وفي الأخیر، فقد أوجب نص المادة 54 أن یكون تقریر المجلس معللا، كما یفترض أن یكون موقعا من قبل المقرر الذي حرر التقریر. وخلافا للتشریع الفرنسي�، لم یوجب المشرع الجزائري إرفاق هذا التقریر بالوثائق والمستندات التي تم الاستناد إلیها.

	ویقوم رئیس مجلس المنافسة حسب المادة 55 من الأمر 03-03 بتبلیغ التقریر إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل شهرین من تاریخ تبلیغ التقریر، كما یتم تحدید تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة.

	وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري، قد أجاز أن تكون الملاحظات المكتوبة محل اطلاع من قبل الأطراف حسب الفقرة الثانیة من المادة 55، وذلك قبل خمسة عشرة (51) یوما من تاریخ الجلسة ویمكن للمقرر أیضا إبداء أریه في الملاحظات المحتملة المكتوبة التي أبدتها الأطراف المعنیة وكان یجدر أن یحدد المشرع مدة قصوى تنعقد خلالها الجلسة بعد تلقي ملاحظات الأطراف.   

	ویتعامل مجلس المنافسة بشيء من الحذر بخصوص التدابیر المؤقتة، سیما فیما یتعلق بالظروف المستعجلة والضرر المحدق الذي لا یمكن إصلاحه، حیث یتم رفض هذه التدابیر في العادة استنادا إلى غیاب الصفة المستعجلة، وهو ما حدث بخصوص العدید من القضایا، كما أشار إلیه مجلس المنافسة من خلال تقاریره السنویة�.

	الفرع الثالث: الفصل في القضایا :

	بعد استكمال التحقیق في الممارسات المعنیة، فإن القضیة، تنتقل إلى مرحلتها الأخیرة وهي مرحلة الفصل فیها بقرار من قبل مجلس المنافسة ،ولا تصح هذه القرارات إلّا إذا صدرت في إطار الضوابط الإجرائية التي تضمنها الأمر03-03 المتعلق بالمنافسة وكذا النظام الداخلي لمجلس المنافسة.

	أولا: إصدار القرارات

	حتى یتم إصدار القرار في القضیة المعنیة، یتم عقد جلسات لدى مجلس المنافسة، ثم المداولة في القضیة المعنیة .

	أ -عقد الجلسات:

	 إن المشرع الجزائري قد أوجب تحدید تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة، وإعلام الأطراف المعنیة بها ضمن التقریر النهائي وفق ما أشارت إلیه المادة 55.

	إلا أن الرجوع إلى المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس لمنافسة، یكشف عن ضرورة تلقي الأطراف المعنیة دعوة لحضور الجلسة، وكذا الوزیر المكلف بالتجارة�، وهو ما یفید أن حضور الأطراف الجلسة هو أمر ضروري ،و الرجوع للمادة 34 من نفس النظام الداخلي، قد أشارت إلى أنه یجب على الأطراف الراغبة في حضور الجلسة أن تعلم رئیس المجلس في أجل لا یتجاوز ثمانیة (80) أیام من تاریخ الجلسة مع تحدید أسمائهم وصفاتهم، أما طبیعة الحضور في هذا المقام، فلا یقصد به الحضور الشخصي فقط، إذ أجاز النظام الداخلي لمجلس المنافسة أن تكون الأطراف المعنیة ممثلة بمحام أو أي شخص آخر� وهو ما یستنتج أیضا من نص المادة 30 في فقرتها الأولى من الأمر 03-03 الخاصة بإجراء الاستماع.

	وحسب الفقرة الثانیة من المادة 28 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، فإن جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة، ویلاحظ  تراجع المشرع الجزائري عن نظام علنیة الجلسات الذي انتهجه في ظل الأمر 95-06 الملغى حسب ما أشارت إلیه المادة 43 من المرسوم 96-44 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة (الملغى).

	وفي الواقع، ورغم ما یتضمنه نظام العلنیة من ضمانات تتعلق بالشفافیة، إلا أنه فإن مبدأ سریة الجلسات لا یؤثر في قرارات المنافسة، بل إن طبیعة القضایا، تفترض أن تتم دراستها بصفة سریة. وفي ظل وجود نظام نشر القرارات الصادرة وأطراف القضیة، وتعلیل هذه القرارات، فإنه لا ضرورة لنظام العلنیة، ولا تنعقد الجلسة إلا بعد اكتمال النصاب القانوني الذي حددته المادة 28 من الأمر

	03-03  المعدلة والمتممة بالمادة 14 من القانون 12 -08 ؛ حیث لا تصح الجلسات إلّا بحضور ثمانیة (80) أعضاء على الأقل، وتفتتح الجلسة من قبل رئیس مجلس المنافسة أو نائبه الذي حل محله في حالة غیابه بسبب مانع یحول دون حضوره�.

	هذا، ویعتبر مبدأ الوجاهیة من أهم المبادئ الواجب احترامها عند نظر القضایا من قبل مجلس المنافسة، والذي اعتمدته مختلف الأنظمة القانونیة. وتعدّ التدخلات الشفویة من قبل الأطراف المعنیة أثناء الجلسة من أهم السبل التي یتحقق بها هذا المبدأ�.

	ولقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس بأن یقوم رئیس المجلس بإعطاء الكلمة على التوالي للمقرر أو المقررین، المقرر العام، ممثل الوزیر المكلف بالتجارة، ثم للأطراف المعنیة بالقضایا.

	ولا تكفي هذه التدخلات في الواقع، لذلك، فقد خول النظام الداخلي لمجلس المنافسة للأط ارف الراغبة في أن یستمع إلیها خلال الجلسة، أن تقدم طلبا لرئیس المجلس في أجل لا یتجاوز ثمانیة (8) أیام من تاریخ الجلسة.

	هذا، ولقد سمح النظام الداخلي لمجلس المنافسة للرئیس تعلیق الجلسة، عندما یبدو له أن هذا التعلیق مناسب، وذلك بعد أخذ أري أعضاء المجلس كما أشارت إلى ذلك المادة 38 منه.كما أجاز أن یكون الهدف من هذا التعلیق هو السماح لطرف ما بتقدیم ملاحظات كتابیة أو وثائق أو عناصر إضافیة، على أن یقوم الرئیس بتحدید أجل مناسب لذلك. وتبلغ هذه الوثائق الإضافیة إلى أعضاء التشكیلة الذین حضروا الجلسة وإلى المقرر العام والمقرر الذي حقق في القضیة وإلى الأطراف وٕالى ممثل الوزیر المكلف بالتجارة�.

	وأخیرا، یتم تحریر المحاضر الرسمیة من قبل كاتب الجلسة، وتتضمن مختلف المعلومات المتعلقة بالقضیة والتشكیلة ومختلف الوقائع التي حدثت أثناء الجلسة، حسب ما ورد ضمن المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة.

	وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم 12-241، قد أجاز أن یدرس المجلس الملفات المعروضة علیه في إطار لجان مصغرة قبل دراستها في الجلسة، حتى یتم العمل بشكل معمق، ویتم اقتصاد الجهد والوقت�.

	1.1.  المداولة في القضیة

	تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبیة البسیطة، وتتم المداولة في جلسة مغلقة، وفق الأشكال المنصوص علیها في المادة 40 من النظام الداخلي للمجلس.

	ویمتنع حسب المادة 29 من الأمر 03-03 على أي عضو في المجلس أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو تربطه علاقة قرابة مع أحد أطرافها أو مَثل أو یُمثل أحد الأطراف المعنیة، ولم یشر النص ولا النظام الداخلي إلى إمكان حضور المقرر المداولة في القضیة، رغم أنه لا یملك الحق في التصویت.

	 وهو اتجاه صائب كون الفصل بین المكلفون بالتحقیق والمكلفون بالحكم یشكل تفعیلا لمصداقیة القرارات التي یصدرها المجلس �.

	هذا، ولقد أشار النظام الداخلي لمجلس المنافسة على ضرورة أن یتضمن النسخة الأصلیة للقرار اسم ولقب الأعضاء، ولقب المقرر العام والمقررین الذین حضروا الجلسة، ویتم توقیعه من قبل رئیس وكاتب الجلسة، كما أشارت المادة 47 من الأمر 03-03 المعدلة بالمادة 22 من القانون 08-12 إلى وجوب أن تبین هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، أجل الطعن وكذلك أسماء وصفات وعناوین الأطراف. وتبلغ هذه القرارات حسب ذات النص إلى الأطراف المعنیة عن طریق محضر قضائي كما یتم إرسالها إلى الوزیر المكلف بالتجارة.

	وتنشر القرارات الصادرة عن المجلس في النشرة الرسمیة للمنافسة، وعبر الموقع الإلكتروني لمجلس المنافسة، وعبر أي وسائط إعلامیة أخرى، كما أشارت إلى ذلك المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة، وذلك تطبیقا لأحكام المادة 49 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة.

	1.1.  أنواع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة� :

	تصدر عن مجلس المنافسة أصنافا من القرارات یمكن إجمالها فیما یلي:

	 القرارات المتضمنة عقوبات مالیة، تطبیقا للمادة 56 من الأمر 03-03.

	 القرارات بخصوص التدابیر التحفظیة، تطبیقا للمادة 46 من الأمر 03-03.

	 القرارات المتضمنة الأوامر المعللة تطبیقا للمادة 54.

	 قرارات عدم قبول الإخطار، لغیاب الصفة والمصلحة أو عدم اختصاص المجلس.

	 قرارات رفض الإخطار، إذا كانت الوقائع غیر مدعمة بعناصر مقنعة.

	 قرار انتفاء وجه الدعوى، عندما لا یسفر التحقیق عن وجود ممارسات منافیة للمنافسة.

	 قرارات تعلیق الفصل في القضیة، عند اقتضاء تحقیق إضافي أو انتظار وقائع جدیدة.

	 القرارات بخصوص التعهدات الواردة ضمن المادة 60 من الأمر 03-03.

	2.  العقوبات الصادرة بشأن الممارسات المنافیة للمنافسة

	في حال ثبوت ارتكاب إحدى الممارسات المنافیة للمنافسة، یكون القرار الصادر عن مجلس المنافسة متضمنا عقوبات تتدرج في قوتها حسب درجة خطورة الممارسة المعنیة.

	أ‌.  الأوامر الصادرة عن المجلس:

	حسب المادة 45 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة :"یتخذ المجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حدّ للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة...".

	ورغم أن بعض الفقه ینكر مسألة اعتبار الأوامر الصادرة عن المجلس بمثابة عقوبة، كونها لا تتناسب مع الضرر الحاصل، إلّا أن الرأي الراجح یذهب إلى اعتبار الأوامر بمثابة عقوبات، خاصة وأن الآثار المترتبة علیها قد تلحق الضرر بالمؤسسة المعنیة جراء التراجع عن وضعیات تعاقدیة معینة، كما أنها تستعمل أحیانا كوسیلة تهدیدیة ؛ حیث تنفذ العقوبة بمجرد الامتناع عن تنفیذ هذه الأوامر، كما أنه وأحیانا یتمّ النطق بهذه الأوامر مع العقوبة ذاتها.

	ولقد میّز الفقه في هذا الإطار بین أوامر الامتناع أو الكف عن الممارسات، وأوامر تعدیل وضعیة معنیة� :

	1-  أوامر الامتناع

	حیث تتخذ الأوامر في هذه الحالة طابعا سلبیا، یترجم في منع المؤسسة أو المؤسسات المعنیة من الاستمرار في ممارستها المحظورة.

	ومن أمثلة هذه الأوامر تلك الموجهة لمؤسسة ما بالكف عن وضع جداول للأسعار،أو تنفیذ اتفاق متضمن شروطا حصریة ضارة بالمنافسة في السوق، أو توقیف الممارسات التمییزیة.

	وقد استعمل مجلس المنافسة الجزائري صیغة أوامر الامتناع في العدید من القضایا، وفي هذا الإطار، أدان مجلس المنافسة الجزائري السابق المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة 

	(ENIE) وأمرها بالكف عن ممارساتها التمییزیة المرتبطة بوضعیة الهیمنة.

	كما أدان أیضا الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت (وحدة تیارت) وأمرها بالكف عن الممارسات المتمثلة في البیع المشروط والتمییزي المرتبطان بوضعیة الهیمنة�.

	وقد تنطوي هذه الأوامر التي تتخذ طابعا سلبیا على فعل إیجابي، أو یستدعي تنفیذها عملا إیجابیا معینا، حیث ذهب مجلس القضاء الأوروبي في قضیة (Zoja) إلى أن وضع حدّ لسلوك تعسفي متمثل في رفض التعاقد، یفرض ضمنیا إلزاما بالتعاقد�.

	ومن الناحیة الواقعیة، فإن الأمر بوضع حدّ للمقاطعة التجاریة، یمثل أمرا إیجابیا بضرورة التعامل.

	2-  أوامر التعدیل

	على خلاف الأوامر التي تتضمن الإلزام بالامتناع عن عمل ما، فإنه یكون من الضرورة أحیانا، أن یتخذ عملا إیجابیا، حیث لا یكفي أن تتخذ المؤسسة موقفا سلبیا إزاء الممارسة المعنیة.ویكون ذلك بغرض استعادة شروط المنافسة، إذ یتطلب الأمر القضاء على بعض الممارسات أو وضع حدّ لبعض الأحكام التعاقدیة التي ارتكبت بواسطتها الممارسات المعنیة.

	ومن أمثلة هذه الأوامر، تلك المتعلقة بإلغاء بعض الشروط التعاقدیة من قبیل شرط عدم المنافسة أو الشروط التي تحدّ من حریة الموزعین أو المتعلقة بإعادة البیع.

	وفي هذا الإطار وجّه مجلس المنافسة الفرنسي أمرا إلى الفرانشیزر بإعلام متعاقدیه بقرار الإدانة الصادر عن المجلس، وإرفاقه بخطاب، یتضمن ضرورة تحدیدهم وبطریقة مستقلة نسبة عمولتهم ومبلغ التكالیف الثابتة المطبقة على معاملاتهم�.

	على أن مجلس المنافسة، وإن كان بإمكانه أن یوجه الأمر بالإلغاء أو التعدیل، فإنه لیس من اختصاصه أن یقرر إبطال هذه الشروط، والذي یبقى (الإبطال) من اختصاص القضاء العادي، تطبیقا للمادة 13 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة.

	كما یلاحظ من ناحیة ثانیة أن الأمر 03-03 لم یشر إلى إمكانیة توجیه مجلس المنافسة الأمر للمؤسسة المعنیة بالرجوع إلى الوضعیة السابقة على الممارسة المرتكبة، كما كان یتضمنها الأمر الملغى 06-95�، غیر أنه، في الواقع، فإن الأوامر الموجهة بإمكانها أن تتضمن رجوعا إلى وضعیة سابقة دونما حاجة إلى الإشارة إلیها، سیما فیما تعلق بأوامر التعدیل من قبیل إلغاء بعض الشروط التعاقدیة، یضاف إلى ذلك، أنه في الحالة التي تتعلق بتعدیلات هیكلیة ، فإن الرجوع إلى الوضعیة السابقة یبدو أمرا في غایة الصعوبة.

	هذا، وقد رتب المشرع على عدم احترام هذه الأوامر عقوبات تهدیدیة، كما ورد ضمن نص المادة 58 من الأمر 03-03 المعدّلة بالمادة 27 من القانون 08-12 ؛ حیث لا تقل هذه الغرامة عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار (000.150) عن كل یوم تأخیر.

	3.  العقوبات المالیة

	استعمل المشرع ضمن نص الفقرة الثانیة من المادة 45 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة مصطلح "العقوبات المالیة"، كما استعمل ضمن نص المادة 56 مصطلح "الغرامة".

	وفي الواقع، فإن استعمال مصطلح "العقوبات المالیة" أفضل من ناحیة كونه یرسخ تصور أن الاستعاضة بالعقوبة الإداریة عن العقوبة الجزائية، لیس من شأنه التقلیل من قیمة هذه العقوبات، ولا الانتقاص من طابعها الردعي.

	ولقد حدد المشرع حدّا أقصى لهذه العقوبات بنص المادة 56 المعدلة بالمادة 26 من القانون 08-12، یتمثل في 21% من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر نسبة مالیة مختتمة.

	وتجدر الإشارة إلى أن المشرع، قد أضاف سنة 2008 بمناسبة تعدیله الأمر 03-03المادة 62 مكرر، والتي بمقتضاها حدد كیفیة احتساب العقوبة في حالة كون السنوات المالیة المقفلة لا تغطي كل واحدة منها مدة سنة، إذ یتم حساب العقوبات المالیة في هذه الحالة حسب قیمة رقم الأعمال من غیر الرسوم ،المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز.

	كما حدّد النص وسیلة بدیلة عن نسبة 21%، تتمثل في إقرار غرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، أما إذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد، كمنظمة مهنیة مثلا، فالغرامة لا تتجاوز حینئذ ستة ملایین (6.000.00دج).  

	وإذا كان المشرع قد حدّد الحد الأقصى الذي لا یجوز تجاوزه، فإن قیمة الغرامة، یقدرها مجلس المنافسة حسب الممارسة المرتكبة وخطورتها.

	خاتمة:

	تمهيد:..............................................................................08

	المبحث الأول: الحماية القانونية للسوق :...........................................09

	المطلب الأول: النظام العام الاقتصادي:..............................................09

	المطلب الثاني : مبدأ حریة التجارة والصناعة..........................................15

	المبحث الثاني : نطاق الحماية القانونية للسوق: ....................................26

	المطلب الأول: المعيار المادي :......................................................26

	المطلب الثاني : تطبيق المعیار المادي.............................................. 31


